2 ده‎ ١ 
عن هكنون الياقوت النقيس‎ 


[في مذهب ابن إد ريس [الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة 
المعاملات -تأليف العلامة أحمد بن عمرالشاطري الحسيني - 


الدنهيس 


الياقوت التمْيس 


في مذهب ابن إد ريس 


[ الإمام الشَّافِعِي - رَحَهُ اللّه رَحمَةَ واسِعة] 


أحمد بن عُمَرَ الشَّاطِرِيٌ الحسَّيى 


شرح مسائله وأوضح دلاثله وذكر إجماعاته 
أبو بم عزن اللسين ةرم كيين القاذري 
اخراج ١5‏ جمادى الآخرة ١552‏ 


الألوكة 


9م 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أبيات نفيسة في اتباع السنة ونبذ التقليد عند اتضاح الدليل: 
قال الإمام المسند الشيخ محمد سعيد صفر المدني المحدث الحنفي المتوفى سنة ١194‏ 
في منظومته «رسالة الحدى): 


وَقَوْلُ أَغْلَاءٍ الْهُدَى لَا يُعْمَلُ, 
2- فِيهِ دَلِيلُ الْأْحْذٍ الْحِيِيثٍء 
©- قَالَ أببوحَبيقة الإقامُ, 
قد أكذا بأفوانع كلى تقوفنا 
#- وَعَاِكٌ إِمَامُ دَار الْهجْرَقء 
ه- كل كُلَاميئة ُو قَبُولِدء 
#- وَالتَّافِهِيٌ قَالَإِنْ رَأَيْكُمْ, 
#- مِنَ الْحَدِيتِ فَاضْرِبُوا الجِدَارَا 
- وَأَحْمَدٌ قال لَهُْ لا تَحْتبُوا 
وداقائقلة نقاتة الْقّذَاء الأقتفة 


1 - 00 ع ب ٠‏ 52 
8- لِقَمْعِهَا لكل ذى تَعَصْبِدء 


يقؤاها يتن كس يفيل 
وَذَاكَ فِى ابيع 505 
لا ينبيِى تن نهر إشلام, 
عَلَ الْحَدِيثِ وَالْكتَابِ الْمُرْئَضَى 
قَالْوَقَدأَمَارَنحوَالخَجْرَةء 
وَِنْهُ مَرْدُودُ شوَى الرشُولٍء 
َو مُحَالِمًا لِمَارَوَيْكُم, 
عا ةفل قب 5ه اناا 
وَاعْمَلَ بهَاقَِنَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ 
نيش وق يفف وق بالثيى 


الألوكة 


9م 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


البيع: 

(الْبِيَعْ لع ُقَابَلَةُ شَيْءِ بِنّيْءِ) على وجه المعاوضة» فدخل ما ليس بمال؛ كخمر» وخرج 
ما ليس على جهة المعاوضة؛ كرد السلام. 

خرج بقوله: (معاوضة): الحبة» وبقوله: (مالية) النكاح» وبقوله: (عين) مع قوله: (على 
العأبيد): الإجارة. 

والبيع من المعاملات المباحة المعلوم إباحتها من دين الإسلام بالضرورة'"» قال تعالى: 
لوَأَحَلٌ ألدة ابيع وَحرَم اَبَأ لأليغر. ٠,.:»أوتواترت‏ الأحاديث بإباحة البيع تواترا قطعيا من 
قول الحبي يد وفعله وتقريره» كما سيأقي كثير منهابإن/شاء الله. 

قال الحووي يَمَدلمَة: «من أراد العجارة .. لزمه أن يتعلم أحكامهاء فيتعلم شروطهاء وصحيح 
العقود من فاسدهاء وسائر أحكامها)!". 


(أَرْكانُ الْبِيْع تََانةٌ): 

-١‏ (عَاقِدَانِء وَهُمَا): 

- (الْبَايُعُ)» وهو باذل المثمن. 

- (وَالْمُمَْرِيْ)» وهو باذل العمن. 


.)013207-1١/6( «”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
.)156/9( «المجموع"‎ )؟١(‎ 


؟- (وَمَعَفُوْدٌ عَلَيْه وَهُوَ) شيئان: 

- (القَمَنُ)» وهو النقد إن كان أحدهما نقداء أو ما دخل عليه الباء إن كانا نقدين أو 
عرضين؛ نحو: «بعتك ثوب بعمامتك»» أو: «بعتك دينارا بعشرة دراهم)؛ فالعمامة والدراهم هي 
الفمن. 

- (وَالْمُنْمَنُ)» وهوما يقابل الشمن. 

وفائدة الفرق بينهما: عدم جواز الاعتياض عن دين المثمن؛ ويجوز عن سائر الديون 
اللازمة أو الآيلة إلى اللزوم بشروط. 

*- (وَصِيْعَة وَهيَ) أمران: 

- (الْإيجَابُ)؛ وهو: لفظ البائع الدال على العمليك» صريحا كان؛ كابعتك)» أو كناية؛ 
ك(أعطيتك هذا بكذاا؛ لكن مع الدية. 

ِ- (وَالْقَبَوْل)» وهو: لفظ المشتري الدال على الحملك» وهو صريح؛ ك١اشتريت)»‏ وكناية: 
كك لهذت 

ويقوم مقام الإيجاب والقبول: الاستيجاب والإايجاب. 

والاستيجاب: أن يطلب المشتري من البائع البيع فيبيعه» كأن يقول المشتري: «بعني 
سيارتك هذه بمليون ريال يمني)؛ فيقول البائع: «بعتك). 

وفي معنى اللفظ: الكتابة مع الدية» وإشارة الأخرس المفهمة. 

وكذا يقال في كل عقد يصح بالكناية. 

واختار جماعة من الأصحاب كابن الصباغ والنووي صحته بكل ما يعد في العرف بيعاء 
فيصح البيع بالمعاطاة حيث اعتبرت في العرف بيعا؛ لعدم صحة الدليل على اشتراط الصيغة 
اللفظية0". 


)١(‏ ”كفاية الأخيار» (5©): ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولحكن وقعت معاطاة كعادات الئاس بأن يعطي 
المشتري البائع الشمن فيعطيه في مقابلة البضاعة التي يذكرها المشتري .. فهل يكفي ذلك؟ 


اداه 5 عر اغرة 
شروط العاقدين: 


0 


58 الووكن ع 

-١‏ 7 القَصَرّفِ) أي إذن الشارع فيه؛ بألا يكون محجورا عليه؛ لصغر أو جنون أو 
شقة أو فلس أوغير ذلك من أسناتي اجر الشرعية, 

- فلا يصح عقد الصبي غير الممين ولا المميز بغير إذن وليه في الأمور الخطيرة إجماعا”", 
ولا في غير ذلك؛ لسلب عبارته. 

- ولا يصح بيع المجنون والمغمى عليه إجماعا”"'؛ لسلب عبارته. 

- ولا يصح بيع المحجور عليه بغير ما سبق؛ كسفيه» ومفلس» وراهن في مرهون» وغير 
ذلك. 

6- (وَعَدَمُ لإِكْرَاه ِعَيْرِ حَقّ) فلا يصح عقد المكره على البيع أو الشراء بغير حق 
جماع””"؛ لاشتراط الرضا في البيع كماطا"؛ قال تعالى: «يَكأَيُهَا ألَذِينَ ءَامَبُواْ لا تَأُكُلَرأ 
مُولَكُم بَيْنَكُم ِ بَألْمَطِلٍ إل أن كَكُونَّ د 9 الور 1 

وأما المككره بحق؛ كمن أكرهه السلطان على بيع ماله لأداء دينه» أو على شراء نفقة أهله .. 


! 
أ 


المذهب في أصل «الروضة»: أنه لا يكفي؛ لعدم وجود الصيغة» وخرّج ابن سريج قولا: أن ذلك يكفي في 

المحقرات» وبه أفتى الروياني وغيره» والمحقر كرطل خبز ونحوه ثما يعتاد فيه المعاطاة» وقال مالك يمَدُلَنَهُ ووسع 
عليه: اينعقد البيع بكل ما يعده الاس بيعا» واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغء وقال الشيخ الإمام الزاهد 
أبو زكريا محبي الدين الحووي: «قلت: هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار؛ لأنه لم يصح 
في الشرع اشتراط اللفظ» فوجب الرجوع إلى العرف كغيره» وتمن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما» والله أعلم. 
وانظر «المجموع" (037/5). 

)١(‏ «موسوعة الإجماع» (3/6)» وعند الحنابلة جواز تصرف الصبي في الشيء اليسير ولو بغير إذن وليه» وفي غيره 
بإذن وليه» فيكون الإجماع تاما في الشيء الكبير بغير إذن الولي. «الإنصاف؟ (19/11). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» بحسم 

(©) «موسوعة الإجماع" (07/6؟0). 

(؛) ”موسوعة الإجماع؟ (2/؟1). 


فيصح عقده. 

*- (وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْثَر لَهُ نو مُصْحَف) وهو ما فيه قرآن» ونحوه ككتب الحديث 
والآثار؛ لما في ملك الكافر له من الإهانة» (اكامح غارف له حو رقيق (مُسَلِم 0ه 
يَعْتِقُ عَلَي)؛ لما في ملك الكافر للمسلم من الإذلال» ولبقاء علقة الإسلام في المرتد؛ لأنه 
مطالب بالإسلام أو القتل» فإن كان يعتق عليه؛ كأحد أصوله أو فروعه .. صح شراؤه له وعتق 
عليه؛ لعدم المحذور. 

وإنما عبر ب (إسنلآم من يشترى له)؛ لأنه قد يكون مباشر الشراء مسلما بالوكالة عن 
كافر فلا يجون أو كافرا بالوكالة عن مسلم فيجوز لكن لا يمكن من حمل نحو المصحف. 

؛- (وَعَدَمْ حِرَابَةٍ مَنْ يُشْئَرَىْ لَهُ عُدَّةُ حَرْتٍِ)» وهي كل نافع فيه ولو نحو درع؛ فلا يجوز 
بيعها الحربي؛ لأنه يستقة ! فى قفالا المسلمين. 

ويجوز بيعها لذي بدارنا ما لم يعلم ذهابه بها لدار الحرب» ولباغ وقاطع طريق ما لم يعلم 
استعانته بها على بغيه وقطعه. 

تنبيه: قد يفهم من الشرطين الأخيرين اختصاصهما بالمشتري وليس كذلكء بل يكونان 
في البائع أيضاء فلا يصح أن يشترى من كافر سلعة بمصحف أو بعبد مسلم أو مرتد لا يعتق 
عليه» ولا يشترى من حربي سلعة بعدة حرب؛ لأن القصد منع تملك المذكورين ما ذكر. 


ووه 2 تق . *ه 97 
شروط المعقودٍ عليه: 


-١‏ (كَوْنُهُ ظاهرً)» فيصح بيعه إذا كان طاهرا إجماعا”» (أَوْ) كان متنجسا (يُنْكِنُ 
تَظْهيْنه الَْسْلٍِ)؛ كوب وقعت فيه نجاسة إجماعا("؛ لأن جوهره طاهر. 


.)076/6( «موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
”موسوعة الإجماع» (إلاما).‎ )؟١(‎ 


ولا يصح بيع نجس العين؛ كالدم المسفوح والميتة والخمر والخنزير إجماعا”"» ولا متنجس 
لا يقبل التطهير بالغسل؛ كدهن وخل متنجسين عند أكثر العلماء وحكي إجماعا”"» ولو 
أمكن تطهيره ؛ بخبر الغسل بالاستحالة؛ كالخمر وجلد الميتة قبل الدباغ» أو بالمكاثرة؛ 0 
المتنجس؛ لقوله يد اإنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بَيعَ الْحَمٍِْ وَالْمَيْتَهَ وَالحِزِير)” » ولدهيه وَل 
ما لوس ا ضيه الم 
المجاسات فيقاس عليها غيره. 


؟- (وَكَوْنهُ تافعه«اللة مباحة مقصودة للك الي وجحش صغيرين» إذا لم 
يترتب عليه تفريقٌ حرّمٌ؛ بأن استغنى عن أمه أو ماتت". 

فلا يصح بيع: 

- ما لا منفعة فيه إجماعا”"؛ كعقرب ونمل وسبع لا ينفع؛ لأنه لا يعد مالاء فبذل امال في 
مقابلته من إضاعة المال المنهي عنهاء وأخذ المال في مقابلته من أكل أموال الناس بالباطل. 

- ولا ما منفعته محرمة؛ كآلات هو وكتب سحر وشعوذة. 

- ولا ما منفعته غير مقصودة؛ ٠-1355‏ يكال ولا ناف يبيغ جاد.. 

١‏ نه مَفْدُوْا عل تَسَلْيه) <( ا99977ا يد3 31 لاا يندر عر ميلد ما 


)١(‏ انظر الإجماع على هذه الأربعة في ”موسوعة الإجماع" (188/5 15٠‏ 2186 194 209)» وحكى عن المالكية جواز بيع 
شعر الخنزير فقط» ولم يجمعوا على حرمة بيع كل نجس. 

(؟) ”المجموع" (9759:0/3؟)» «موسوعة الإجماع؟ (08/2). 

() مسلم (1681) عن جابر بَلِله. 

(:) البخاري (2907؟)» ومسلم (16707) عن أبي مسعود البدري مِلللته» وجاء عن غيره. 

(5) يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم» كما في النزول عن الوظائف» وطريقه: أن يقول المستحق له: الأسقطت حقي 
من هذا بكذاا» فيقول الآخر: «قبلت). «البيجوري؟ (757/1): إفادة السادة العمد» (99*). 

.)745/١( «البيجوري"‎ )5( 

(0) «موسوعة الإجماع؟ (2/دكك .)1٠96‏ 


-_ 


كبيع الضالء والآبق» والطير في المواء”» والحوت في الماء”"» ونحوهاء أو شرعا؛ كبيع المرهون 
دون إذن المرتهن؛ لأنه ممنوع من تسليمه شرعا؛ لما يترتب عليه من بطلان حق المرتهن. 

نعم؛ يجوز بيع ما يعجز عن تسلمه إذا كان ضالا يعتق على مشتريه» أو بيعا ضمنيا؛ 
كقوله: «أعتق عبدك عني بألف)؛ لقوة العتق. 

؛- (وَولَايَةُ الْبَائِع عَلَيْ)؛ بملك» أو ولاية كأب أو جد أو وكالة؛ فإن باشر العقد لفسه 
بالملك .. فليكن له؛ وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة .. فليكن لذلك الغير. 

ولا يجوز لولي الصبي والمجنون والسفيه أن يبيع مال موليه إلا بالمصلحة إجماعا””". 

ولا يصح بيع ما لا يملكه البائع ولا ولاية له عليه ولا وكالة إن لم يجزه مالكه إجماعا"؛ 
وكذا إن أجازه بعدء بل لا بد من تجديد العقد؛ لعدم الولاية. 

«- (وَعِلْمٌ للْعَاقِدَيْنِ بِهِ عَيّْنَا) في المعين غير المختلط؛ كهذه السيارة (وَقَدْرَا) في المعين 
المختلط بغيره؛ كصاع من هذه الصبرة» (وَصِفَةٌ) مع القدر كما في بيوع الذمة. 

فلا يصح بيع مجهول العين؛ كثوب من الشياب» أو عبد من العبيد. 

ولا مجهول القدر؛ كابعتك شيئا من هذه الصبرة بكذا» أو «بسعر ما اشترى فلان) ولا 
يعرفانه. 
ولا مجهول الصفة؛ كابعتك هذه الآلة» وهو لا يعرف صفاتها؛ لأن شرط البيع التراضيء 


)١(‏ انظر «موسوعة الإجماع؟ (ك/١سى‏ ه0؟). 
إلا أن يكون نحلا وأمه في الخلية؛ للوثوق بعوده» وفارق بقية الطيور بأنه غير مقصود للجوارح» ولأنه لا يأكل 
عادة إلا ما يرعاه» فلو توقفت صحة بيعه على حبسه .. لربما أضر به» أو تعذر بيعه بخلاف سائر الطيور. ”نهاية 
المحتاج » (ع#رووم). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (272/2)؛ فلو كان بحيث يمكن تسلمه؛ ككون الماء قليلا وهو تملوك .. جاز. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (2/؟3). 

(:) ”موسوعة الإجماع" (608507/6). 


كرالله 1[ ل 5 1 
ولا يوجد هنا حقيقة التراضيء ولنهي الدبي بَبيِْذٌ عن بيع الغرر"» وهو كل ما انطوت عاقبته. 
فإق كاة الغرر كسيرا ار كقق الثهر اوعدة كحقو اليةة واساس الدان ولقص الشهور 
وكمالها في الأجل .. اغتفر وجاز بيعه إجماعا'"؛ لأن المشقة تجلب الحيسير. 


(شُرْوْظ صِْعَةِ ليع ان عَشَرَ): 

-١‏ (ألا يَتَخَللَ ببق الْإِيْجَابِ وَالْقَمُوْلٍ كلام أَجْنَيّ)؛ بألا يكون من مقتضيات العقد 
كشرط الرد بالعيب» ولا من مصالحه كشرط رهن أو ضمين» ولا من مستحباته كالخُطبة!"؛ 
لأنه يعد إعراضا عن العقد. 

ومن الأجني: ما يبطل الصلاة ولو حرفا مفهماء ويغتفر لفظ (قد)» وكذا يغتفر مع 
اه والنسيان ما يغتفر في الصلأة. 

- (وأَلَّا يَتَكَلَّلَ بَيْتهُمَا سْكُوْت طَوِيْلٌ) عرفا وهواما أشعر لطوله بالإعراض عن القبول 
إجماعا/؛ لأنه يخرج الغاني عن أن يكون جوابا للأول. 

*- (وََنْ يَتََاََا قي الْمَعْىَ) في الجنس والنوع والقدر والصفة والحلول والتأجيل؛ فلا 


)١(‏ مسلم (151) عن أي هريرة مله 

(؟) ”موسوعة الإجماع" (22/2:: 860/4)» قال النووي: «قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده 
على ما ذكرناه» وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر» ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» أو كان الغرر 
حقيرًا .. جاز البيع» وإلا .. فلاء وقد تختلف العلماء في بعض المسائل؛ كبيع العين الغائبة؛ وبيع الحنطة في سنبلهاء 
ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة» فبعضهم يرى الغرر يسيرًا لا يؤثرء وبعضهم يراه مؤثراء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلما. «المجموع؟ (208/5). 

() بناء على القول باستحبابها وفاقا للرافعي» فيقول الغاني: الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّهء قبلت الشراء) 
مثلاء وعلى قول النووي لا تستحبء لكن لا تضر. 

(4) ”موسوعة الإجماع» (127/6) وذكر خلافا شاذا عن ابن العربي المالي أن الفصل لا يضر إلا إذا تطرق خلال 
الفصل للسلعة ما يفسدها أو ينقص قميتها. 


يصح نحو: #بعتك بماثة» فيقول: «قبلت بخمسين)؛ لعدم حقيقة القبول. 

ولا يضر اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى؛ كأن 00 «بعتك هذه السيارة بمليون)»» 
فيقول: «قبلت شراءها بألف ألف)؛ لاتفاق المعنى وهو المقصود. 

؛- (وَعَدَمُ التَعلِيق) بما لم يقتضه العقد؛ فلا يصح معلقا نحو: «إذا كان رمضان .. فقد 
بعتكه بكذاء أو: «إذا ملكته .. فقد بعتكه بكذا). 

أما لوعلقه بما يقتضيه العقد؛ كاإن كان ملكي .. فقد بعتكه بألف»» أو: ١بعتكه‏ بألف 
إن شئت) .. فيصح. 

م - (وَعَدَم التَأْقِيّتِ)؛ فلا يصح مؤقتاء نحو: «بعتكه شهرا بكذا)؛ لمنافاته مقتضى العقد. 

- (وَاَلَا يِه موري ١‏ قَبْلَ التَّاننِ)؛ بأن لا يرجع البائع عن الإيجاب قبل قبول المشتريء 
ولا المشتري عن الاستيجاب قبل إيجاب البائع. 

لا (وَأَنْ يَتلفَّا يحَيْتُ يَسْمَعْهُمَنْ يقُرْبه) على فرض اعتدال السمعع فإن لم يسمع من 
بقربه .. لم يصح؛ لأن لفظه كعدمه. 

عد ا(ويقاه الي في الأول منهما (إِلَ وُجُوْدٍ الشّقّ الْآخَرِ)؛ فلو جن الأول أو أغني 
عليه أومات قبل حصول الشق الآخر.. لم يصح. 

«- (وَالخيِطابُ)؛ بأن يقول مثلا: ابعتك)» ويقوم مقام الخطاب تعيينه باسمه أو وصفه أو 
إشارته؛ كابعثُ فلانا الفلافي» أو مفتي البلدء أو هذا). 

ولا يشترط الخطاب في بيع المتوسط؛ كأن يقول الوسيط: «بعتَ زيدا سيارتك بحذااء 
فيقول: النعما؛ ثم يقول للمشتري: «(اشتريت منها» فيقول: اانعم) 

-٠١‏ (وَأَنْ يْتِمَ المُخَاطَبٌ)؛ بأن يقبل مثلا الشخص الذي خوطب بالبيع» لا موكله أو 
وكيله أو وارثه في حياته أو بعد موته؛ لعدم انتظام الإيجاب والقبول. 

-١‏ (وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبْنَدععٌ القَمَنَّ)» فيقول البائع: «بعتك سيارتي بمليون ريال يمني»؛ أو 
يقول الكتر ابعني سيارتك بمليون ريال يمني)» ويتم الآخر. 

ا (وَأَنْ يضيفق الْبيعَ جُمْلَتِه)؛ فيقول: «بعتك سيارق)» أو: «بعت زيدا»» أو إلى ما لا 


سرصوخ 


يعيش إلا به؛ ك: «بعت رأسك)» فلا يصح: اابعت يدك سيارق» إلا أن يريد العجوز عن 
الكل» ولا: «ابعت موكلك). 

٠١‏ (وَأَنْ يَقْصِدَ اللَّْط لمَعْنَاهُ)؛ فلا يصح البيع فيما لو ذكرها السابق على جهة العمثيل 
في درس مثلاء ويبادره الآخر بالقبول؛ لعدم إرادة البيع قطعا. 


صورة البَيع: 
(صُوْرَةٌ البتيع) نحو: (أَنْ يَمَوْلَ رَيْدّ لِعَمْرو: ١بِعَتّكَ‏ هَذْ الدَارَ يلف دِيْنَارِاء فَيَمَوْلَ عمرٌو: 
«قَبِلْث00. 


)١(‏ ويعكتب في صيغة الشراء: 
الحمد للّهء وبعد: 
فقد اشترى زيد بماله لنفسه من عمرو ما هو ملكه وتحت يده؛ وذلك الدار المعروفة في بلد كذاء محلة كذاء الحاد 
لحا شرقا كذاء وغربا كذاء وجنوبا كذاء وشمالا كذاء بعلوها وسفلها وجميع ما اشتملت عليه من أبوابها وأخشابهاء 
مثبتة وغير مثبتة» بمصا حها وحقوقهاء ومنافعها ومرافقها ومنسوباتهاء شرعا وعرفاء شراء صحيحا صريكاء بيعا 
قطعيا بتاء جامعا لمعتبرات الصحة» بثمن هو ألف دينار مقبوض بيد البائع جميعه» وقبض المشتري المبيع القبض 
الشرعيء وعلى ذلك حصل الإشهاد. 
وإن كان المشتري وكيلا .. فيكتب: الحمد للّهء وبعد: اشترى زيد حال كونه وكيلا عن فلان ... 
وإن كان المبيع بثرا .. زاد: ... وقرار الماء» والماء تابع ... » وينذر بالماء الحاصل قبل لفظ البيع. 
وإن كان المشتري وليا عن طفله .. كتب: ... اشترى زيد وليا عن فلان القاصر ما رأى فيه الحظ والمصلحة ... 
أو باع عنه .. ذكر طريق البيع من الحاجة الداعية لذلك ثم يكتب بعد ذلك: ... بغمن ملعوم مقبوضء ثمن المثل 
بلا حيف ولا غبن. 
وصورة دعوى الشراء: أن يقول زيد: 
أدعي بأني اشتريت من عمرو هذا -إن كان حاضرا-» أو ينسبه بما يزيل اللبس -إن كان غائبا- جميع الدار الفلانية 
الحاد لها: ... إلخ» بجميع حقوقهاء بثمن هو ألف دينار قبضه مني» ويلزمه تسليمها إلى حالاء وأنا مطالبه به وهو 
ممتنع؛ فمره أيها الماكم بذلك. 
فإن كانت الدار في يد غير البائع .. قال: أدعي أني اشتريت جميع الدار الفلانية الحاد لما: ... إلخ من فلان بن فلان 
وهو يملكها يومئذ ولا حق فيها لأحد حينئذ» وهي باقية في ملكي الآن» وهي في يد هذا بغير حقء وأنا مطالب له - 


- 0 


تتمن في الخيارات: 
الخيار ثلاثة أنواع: 


الأول: خيار المجلس» ويثبت في كل بيع غير قهري» ولو ربويا وسلما؛ ما داما مجتمعين 
منذ عقدا البيع» فإذا تفرقا عن مكانهما داندا كما ينا معو نقد قاض "١‏ يعر شرل كيان 


5 5 55-595 - 5 1 0 كرايلة 06 اح حاسم 
فقد لزم البيع إجماع!"» وكذا لو اتفقا على لزوم العقد وقطع الخيار؛ لقوله يَيْيْدِ: «إذَا تَبَايَعَ 


سس 2 و سا بد 


لجُلَانِ .. فَكُلَّ وَاحِدٍِ مِنْهُما بالِيَارِ ما َم يَتمرَقَاه كنا جياه أو بير أَحَدُهُمَا لحر فَإِنْ 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا البيعَ .. فَقَدْ وَجَبَ البيُغ)9. 

فلو اختار أحدهما لَرُومَ العقدء ولم يختر الآخر .. سقط حقه من الخيا وبقي الحق 
للألكن 

والشاني: خيار الشرط» وهو يثبت في كل بيع لا يجب فيه القبضا/؛ للعاقدين أو لأحدهما 


بردها إليء ويلزمه ذلك حالا وهو تمتنع؛ فمره أيها الحاكم بذلك. 

)١(‏ والرجوع في التفرق إلى العادة» فما عده العاس تفرقا .. لزم العقد به» وإلا .. فلاء فلو قاما وتماشيا منازل .. دام 
خيارهما كما لو طال مكثهماء ولو تناديا بالبيع من بُعْدٍ .. ثبت خيارهما ما لم يفارق أحدهما مكانه. ”كفاية 
الأخيار» (67*)؛ «الإقناع» (/20)» ”البيجوري؟ (765/1). 
قلت: يؤخذ من هذا حكم ثبوت الخيار في البيع بالحاتف والإنترنت ما دام المتبايعان في مجلسيهماء واللّه أعلم. 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع» (كركقى لومم 

(*) البخاري (2903)؛ ومسلم (1981) وهذا لفظه عن ابن عمر ملِلكها. 

(4) في «المجموع" (155/4): «البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس ؛كالصرف وبيع الطعام بالطعام أو القبض 
في أحد العوضين كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلافء مع أن خيار المجلس يثبت فيها. 
وفي «المغني " لابن قدامة (5/1): ١ما‏ يشترط فيه القبض في المجلس؛ كالصرف» والسلم؛ وبيع مال الربا بجنسه» 
فلا يدخله خيار الشرطء رواية واحدة؛ لأن موضوعها على ألا يبقى بينها علقة بعد التفرق» بدليل اشتراط القبض؛ 
وثبوت الخيار يبقي بينهما علقة). 


تتم في الخيارات: 0ك 


إجماعا"©. 

ويجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية إلى ثلاثة أيام"» فأقل إجماعا"", 
ولصاحب الخيار الفسخ دون رضا الآخر ولا قضاء القاضي إجماع”"؛ لقول المي يدو لمنقذ 
بن عمرو بإللته: (إذَا أَنْتَ بَايَعْتَ .. فَقُلْ: ا لو بلك ل للدت 


مومهسد 


لَيَالِء فِنْ تيك نانيك وَإنْ سَخِظْتَ .. فَارْدُدْهَا عَلَ صَاحِبِهًا)(". 

فلو زاد الخيار على الشلاثة .. بطل العقد؛ لآن أصل البيع على اللزوم؛ وقياسه: ألا يجوز فيه 
الخيار» وإنما قلنا بيفظا ' لك اتباعا للدليلء ولا دليل عل الزيادة20. 

ولو كان المبيع نما يفسد في المدة المشترطة .. بطل العقد؛ لبطلان الشرط. 

والغالث: خيار النقيصة» وهو أنواع: 

-١‏ خيار الرد بالعيب» فإذا ظهر في المبيع عيب تنقص به القيمةٌ أو العينُ نقضًا يفوت به 


.) 225 «المجموع" (1957/9))» «موسوعة الإجماع؟ (كرحوت‎ )١( 

(؟) «المجموع؟ (0158/5)» قال الشربيني: «وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في العقد أم في 
مجلسه). «الإقناع" (2/١؟).‏ 

(©) ”موسوعة الإجماع؟ (/205). 

(4) ”موسوعة الإجماع" (615/2). 

(5) ابن ماجه (705؟2)» عن محمد بن يحبى بن حبان» والبيهقي »)9١555(‏ عن ابن عمر يهاه وحسنه النووي والألباني 
يَمَْلئَُ في ”الصحيحة» (2870)» وقال: امن ضعفه أو أعله .. فلم يتتبع طرقه وألفاظه). 

(5) وفيه وجةٌ: أنه يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كانت مدة معلومة وهو قول ابن المنذر في «الإشراف" واحتج بقول 
البي 4 2 «الْمُسْلِمُوْنَ ع شُرُوْطِهِمْ ! ل شَرْطَا َك حَرَامًا وخ حَلَاّه أخرجه الترمذي )1١56(‏ عن عمرو بن 
عوف رلته وصححه الترمذيء والألباني. 
وفي ”المجموع" (2150/5 220): (وقال ابن أبي ليى» والحسن ب بن صالح» وعبيد الله بن الحسن العنبري» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثور» وأبو يوسفء ومحمده وابن المنذرء وداود» وفقهاء المحدثين: يجوز في كل شيء 
كدر ادلم كه سعروق الب رفون البوم والبريات وق القارية وها سف أياء ونيعة بو الذان كر 
الشهرا. 


- <3“ 


غرض صحيح) وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كمرض دابة» وعقرها . 
فللمشتري رده إذا كان العيب مقارنا للعقد إجماعا”"» وكذا بعده قبل القبض؛ لأنه أخذه على 
السلامة» وقد ابْتَاعَ رجل غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا سَاءَ الله أَنْ يُقِيم كُمَّ وَجَدَ به عَيْبه فَخَاصَمَهُ 
إِلَ التي كك َي فرَدَهُ حَليي0". 

0 
لذن أخذه مع العلم بالعيب دليل الرضا. 

وأما العيب الحادث بعد القبض .. فلا رد به ما لم يكن مستندا إلى سبب سابق 
إجماعا”')؛ لأنه وقع في ضمان المشتري. 
عليه أن يكون العبد كاتبا فبان غير كاتب؛ فله الخيار. 

*- خيار التدليسء فيما لو فعل البائع في السلعة ما يغري بها المشتري كالعصرية» وي 
تأخير الحلب قبل البيع ليظنها المشتري كثيرة اللبن» فلو اشترى مصراة؛ فإن شاء .. ردهاء ورد 
معها صاعا من تمر؛ لقوله يبو ١لا‏ تُصَرُوا الإيلّ وَالِعَتَمَ فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدُ .. فَإِنَّهُ يخَيْر 
التََرَيْن بَعدَ أَنْ يحْتَِبََ: إِنْ مَاءَ .. مك" َإِنْ شَاءَ .. رَدَهَا وَصَاعَ تَمْرِ)”. 

وينتقل الخيار بأنواعه إلى الوارث بعد موت من له الخيار إجماعا في الجملة". 


.)14١١52/2( ”كفاية الأخيار» (9.)» ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
(؟) أبو داود (8610) عن عائشة مهاه وحسنه الألباني.‎ 

[69 «موسوعة الإجماع؟ (5/2غ). 

(؛) ”موسوعة الإجماع؟ (ك*اك .)20١‏ 

(5) البخاري (2148)» ومسلم (1594) عن أي هريرة برِلْته. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (كرواق تكى 91غ). 


عم م ص ااا ا 
فائدة: في أقسام العقود: 
العقود ثلاثة أقسام: 
الأول: لازم من الجهتين» وهو خمسة عشر عقدا: 
؟- البيع؛ والسلم بعد الخيار فيهما. 
د والصلح» والحوالة» والإجارة» والمساقاة. 
-١‏ واطبة بعد القبض إلا في حق الفرع. 
8- والوصية بعد القبول المعتبر. 
11> والنكاح» والصداق» والخلع. 
؟١-‏ والإعتاق بعوض. 
1- والمسابقة بعوض منهما؛ فإن كانت بعوض من أحدهما .. فهي لازمة من جهته جائزة 
-١6‏ والقرض إن خرج المال عن ملك المقترض. 
- والعارية للرهن والدفن إذا فعل. 
والشاني: جائز من الجهتين» وهواثنا عشر عقدا: 
وه الشركة» والوكالة» والوديعة» والقراض. 
ه- واطبة لأجنبي قبل القبض. 
خسرالمارنة لعير ادن النكن أو لالحيهها ولد يقمل: 
لا- والقضاء ما لم يتعين القاضي. 
5- والوصية» والوصاية؛ لحن جوازهما للموصي قبل موته» وللموكحى له بعد موت 
الموضي وقبل القبول قي الوصية: 
-٠‏ والرهن قبل القبض. 
-١‏ والقرض إن كان المال في ملك المقترض. 
؟١-‏ والجعالة قبل العمل. 


والغالث: جائز من أحدهما لازم من الآخرء وهو ثمانية عقود: 

-١‏ الرهن بعد القبض بالإذن» فإنه جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن 

ا والجزية؛ فإنها جائزة من جهة الكافر لازمة من جهة الإمام. 

؛» ه- والطدنة والأمان؛ فإنهما جائزان من جهة الكافر لازمان من جهتنا. 

1- والإمامة العظمى؛ فإنها لازمة من جهة أهل الحل والعقد جائزة من جهة الإمام ما لم 

/- والكتابة؛ فإنها لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد. 

8- وهبة الأصل لفرعه بعد القبض بالإذن؛ فإنها جائزة من جهته لازمة من جهة الفرع. 

الريًا: 

(الويَا لْعَةَ: الزّيَادَةُ)» يقال: ربا الشيء..إذا زاد» ومنه: قوله تعالى: #أَهْئَرّتُ 4 اليم 
]ا 

(وَشَرْعًا: عَقْدٌ عَلّ عِوَضٍِ عَخْصُوْصِ غَيْرِ مَعْلَوْمِ التَمَائُلٍ في مِعْيّارٍ الّْعِ حَالَةَ النن 03 
مَعَ تأَخِيْرٍ في الَْدَلَينِ أَْأَحَدِهِمَا)» وهذا تعريف شامل لأقسام الربا الغلاثة: ربا الفضل وربا 
النسيئة وربا اليد: 

-١‏ ربا الفضل» وهو عقد يقتضي مقابلة ربوي بجنسه غير معلوم التماثئل في معيار 
الشرع حالة العقد. 

ا ا مع تأجيل 

*- ربا اليدء وهو تأخير قبض العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد. 

وفي قوله: (غير معلوم العماثل) أنه لا يشترط في ثبوت ربا الفضل العلم بالتفاضل بل 
يحفي الجهل بتحقق التماثل؛ فإن الجهل بالعماثل كالعلم بالتفاضل» وفي حديث فَضَالَةَ بْنٍ 


ال 11 


عَبَيَدٍ ماله قَالَ: اشْتَرَيْتُ يوم حي قِلَادَةّ بان حك دِيتَارَا؛ فم 0 0 208 ماه 
فَوَجَدْتُ فِيهًا أَكْثَرَ مِنِ انْي عَهَرَ ديتاراه فَدَكَرْتُ دَلِكَ لِلنَيَ يي مَقَالَ: لا تُبَاعٌ حَقّ 
”0 00 

وفي قوله: (حالة العقد) أنه إذاجهل العماثل حالة العقد .. بطل العقد وإن بان التماثل 


وبقي قسم رابع» وهو ربا الدين؛ بأن يشرط عليه زيادة مقابل القرضء أو مقابل تأخير 

الأجل في الديون المؤجلة» ولا يختص بالربويات. 
حُكمُ الرَيًا وما لا يَكُوْنُ إلا فِيْه: 

(حُْكُمْ الرّبَا: التَحْرِيْمُ)» فهو كبيرة من كبائر الذنوب بالكتاب والسنة والإجماع”", 
وتحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ لقوله تعالى: (يَّأَيّها أَلّذِينَ ءَامَنُوأْ أَنَقُواْ آللة 
وَدَرُومَا يتين من ريأ إن كنل ١‏ لكلل © تَإنوله يفوأ فأدَئُوا يجرب مِنَ أدله وَرَسُولهء 
إن ثُبَكُمْ َلَكُمْ رُمُوسُ أَمْولِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا مُظَلَمُونَ ©4 البترة» وفي حديث جابر 
مللله: الَعَنَ رَسُولُ الله يِل آكِلَ الرّبَاه وَمُؤْكِلَهُ وكاتِبهُ وَمَاهِدَيُداء وَقَالَ: ١هُمْ‏ سَوَائ)9. 

(وَلَا يَكُوْنُ إلا ) صنفين من ات فقط ءيق الينقود والمطعومات» نب هر 

. (بَبِع التَقْدَيْن) الذهب والفضة (بَعْضِهمًا بِبَعضِ) لا فرق بين المصوغ منهما وغير 
المصوغ ولا بين العبر وغيره» والعلة في منع الربا في الذهب والفضة: كونهما جنس الأثمان 
غالبا. 

ومغلهنا فق العينيةة العبلات الورقية واللعدفية المعاسره» خلرطا مل الذهب والفضة في 
النقدية واعتماد الناس عليها في ذلك» فيعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته» وهو أجناس 


)0( مسلم (حوه1). 


(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)١/4(‏ 


[( 69 مسلم (حمحه). 
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مختلفة باختلاف جهات الإصدار في البلدان المختلفة» بمعنى أن الورق النقدي اليمني جنس» 
وأن الورق النقدي السعودي جنسء وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً وذسيئةٌ» كما يجري 
الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان» وعلى هذا المجامع الفقهية 
المعاض :00 

- (وَ)بيع (مَظعَوْمَاتِ الْكدَِيَ )20 وهي: ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تأدما أو تفكها أو 
داوياة (كأية) آي بعضها ببحض» لقرلة .لدعت بالأهبه والْفِضَة بالعضق واثنه 
الب وَالشَعِيرُ بالمَّعِيِ وَالكمْرُ التَمِ وَالْمِلحُ بالْملّ مِثْلّا فل يَدَا بي قَمَْ واد أو 
اسْتََاد .. فَقَدْ أَرْقَء الْآخِدْ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً0'» وقد أجمع العلماء على جريان الريا في هذه 
الأصناف”» وعامة العلماء على أن ما كان مثل هذه الستة يلحق بها" في ذلك لاتحاد العلة: 
ولورود الأدلة في بعضهاء ولا يجري الربا في غير ذلك. 

والعلة في المطعومات: الطعم؛ فيجري الربا في كل مطعوم؛ للحديث العم ولقوله يَكِلُ: 
00 ار مِثلًا بلي » وهذا عام يتناول كل طعام» ولقول ابْنِ عْمَرَ وبلا نَقَى رَسُولُ 
الله يَيي ل عَنِ الْمُرَابَئَِِ وا وَالْمُرَابَتَة: 4 بَيْعٌ تمر الَخْلِ بالكثر كيْلاه وَبَيْْ لريب بالْعِتَبِ كَيْلاء 
وَعَنْ كُلّ كَمَرِيحَرْصِهِء وفي رواية: وَِنْ كَانَ رَرْعَا أَنْ يَبِبِعَهُ بَكَيْلٍ طَعَامٍ» تق عَنْ ذَلِكَ كلي". 


)١(‏ من الحيئات التي قررت هذا: المجمع الفقعي الإسلاي بمكة (قرار (؟؟) 5/5)» وهيئة كبار العلماء في السعودية 
أبحاث الحيئة .)362/١(‏ 

(؟) ولومع البهائم» نعم ما تساويا فيه وضعا وغلب تناول البهائم له أو اختصت به .. ليس ربويا كما لو وضع لطعم 
البهائم. «البيجوري؟ .)749/١(‏ 

() مسلم (1587) عن عبادة بن الصامت ما مللته» وأخرجه أيضا (1584) عن أبي سعيد بِلته. 

(؛4) ”موسوعة الإجماع» عون لسسى). 

(ه) «موسوعة الإجماع؟ (0/6). 

(5) مسلم (1556) عن معمر بن عبد الله مَِلته. 

() البخاري (2:050؟)» ومسلم (1562)» وهذا لفظه. 


ةا 


هذا كله (إِذَا نَقَصَتْ شُرُوْظ صِخَّتِه) أي صحة بيعهاء أما إذا توفرت شروط صحته .. 

فجائز كغيره من البيوع. 
شروؤْط صِيحًة بَيْع التَّقدٍ بالتَّقَدٍ وَالْمَطعُوْم بِالمَطعُوْم: 

(شُرُوْظ صِحَةِ بَيْعِ ادهب بِالدَّهَبء وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْمَطْعُوْمِ بنْسهِ)؛ كبر ببر» وشعير 
بشعير ( زِيَادةَ عَلَ شُرُوْطٍ الْبَيْع الْمَارّة- تَلَانَةُ): 

الأول: (الُلُوْلُ) بأن يشرطا الحلول أو يطلقا والإطلاق يقتضي الحلول؛ فلو شرطا أجلا 
.. بطل العقدء وإن تقابضا في المجلس؛ لأن الشرط وقع على خلاف الشرع؛ فلا بد من تجديد 
إن أرادا إتمام الي ال ردق الشرج. 

(و)العاني: (التَقَائْضُْ ف تَخْلِس الْعَفْدِ) بألا يفارق أحدهما مجلس العقد حتى يقبض 
كامل عوضه؛ فلو تفرقا بلا تقابض .. بطل العقدء وإن لم يشرطا أجلاء ويأثمان بذلك 
إجماعا”؛ لما تقدمء ولقوله بيو «لآ تَبِيعُوا الدَّهَبَ بالذَهَبٍ إِلّا مِدْلّا بِيئْلء وَلاَ تُشِقُوا بَعْضَهًا 
عل بَْضٍء ولا موا الوق بالورق إل 001396 أ موا بَْضَهًا عل بض ولا بيع 
مِنْهًا عَائِيًا بِتَاجِزِ)"", وكذا لا يجوز بيع ريال يمني بريال يمني» أو دولار إمريكي بدولار 
إمريكيء أو يورو بيورو إلا متماثلا في القيمة العددية حالا يدا بيد. 

فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله .. بطل؛ للأحاديث السابقة» أو بعد قبض بعضه .. صح 
فيما يقابل المقبوض وبطل الباقي. 

(وَ)العالث: (التَّمَائُلُ) يقينا إجماع”"'» ويعتبر العلم بالعمائل حالة العقد؛ لأن الجهل 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (؟/22ه). 
فإن تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا أن يتفرقا .. لزمهما أن يتفاسخا العقد قبل التفرق؛ لعلا يأثما. 

(؟) البخاري (2907)» ومسلم (10585) عن أبي سعيد مِلِلَكه. 

(9) «موسوعة الإجماع» (/51) وفي جواز الفضل خلاف عن بعض السلف انقرض وانعقد الإجماع بعد ذلك على 
تحريمه. 
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بالعمائل كالعلم بالتفاضل. 

ويعتبر التماثل في الوزن» والعيار؛ لأن اختلاف العيار يعني اختلاف ذنسبة الذهب فيه 
فلو باع مائة جرام عيار (22) بمائة عيار(18) .. لم يكن متماثلا؛ لأن الذهب في عيار (18) 
أقل منه في غيان:()00. 

ويعتبر التمائل بمعيار الشرع في المكيل كيلاء وفي الموزون وزناء والمعتبر غالب عادة أهل 
الحجاز في عهد رسول الله يَي"» وما جهل .. يراعى فيه عادة بلد البيع. 

ولا يؤثر اختلاف أنواع الجنس الواحد؛ فيجب المماثلة وإن اختلفت أنواع الجنس 
الواحد؛ كزبيب أحمر بزبيب أسودء وتمر سكري بتمر برفي إجماع”؛ فقد جا بال بِكمْرٍ 
بَرْفة» فَقَالٌ لَهُ مَسُولُ الله ك: ا جد أن هَدًا؟) فَقَالَ بلالُ: "كذ كان عندكا زذي 4 كيش ينه 


06 


صَاعَيْنٍ بِصَاعٍ لِمَظعَمِ التي 9 يد فَقَالَ وَسُولُ الله كلق عِنْدَ ذَّلِكَ: ولعي قبا له تنكل 
َلَحِنْ إِذ ردت أن كشي القذرً. فَبعْهُ بِبَيْع آخَرَ ثم اشْئَرِ يه)0. 

ولا تعتبر الممائلة إلا حال الكمال كجفاف الرطب والعنب؛ فلا يجوز بيع ربوي يابس 
بجنسه رطبا؛ كزبيب بعنب» وتمر 06 لأن المماثلة شرط في بيع 0 وي غير 


1 


متحققة مع الرطوبة» وقد سئل الحي وَييْةُ عَنْ شِرَاءِ الكَمْرٍ بالرُطبء فَقَالَ يد «أيَنْفْضُ 


)00( «شرح عمدة الفقه؟ للجبرين (2558/1).» ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك» حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته 
أضعاف الدنانير .. اعتبرت المماثلة» ولا نظر إلى القيمة. 
والحيلة: أن يبيعه بدراهم أو عرض» ودشتري بها الذهب بعد التقابض» فيجوز وإن لم يتفرقا. انظر «الإقناع ؟ 
١/؟).‏ 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (74/4) وخالف في المسألة أبو يوسف في رواية فاعتبر العرف» وحكي عن المالكية جواز 
الجزاف وفي النقل نظر بينء فالمراد جواز الجزاف فيما لا يشترط فيه العماثل. 

[69 «موسوعة الإجماع" (4/ىه). 

(5) البخاري (715؟)» ومسلم (1654) عن أبِي سعيد مَِلته. 


جا 
الطب إِذَا يَبسَ؟ قَالُوا تَعَمْ فَتَهَاهُ رَسُولُ الله يَِْدُ حَنْ ذَليكَ2"0, ولنهي الي يَيييْوٌ عن المزابنة: 
وقاعدة الزياء أن لخت باكبافلة كسيفة اللفاضلة. 

ولا يجوز بيع ربوي رطبا بجنسه رطبا؛ كعنب بعنب» ورطب برطب؟؛ لتفاوت درجات 
الرطوبة» فتؤدي إلى اختلاف ذسبتها بعد الجفافء إلا ما كانت حالة رطوبته كمالا؛ كالعسل؛ 
والسمن» واللبن» والأدهان» والزيتون» وغيرها ثما رطوبته حالة كماله» وسواء في اللبن الحليب 
والرائب والمخيض والحامض» فإنه يجوز بيع بعضه ببعض بشروطه الخلاثة المتقدمة. 

والمعيارٌ في اللبن الكيل حتى يصمّ بِيعٌ الرائب بالحليب كيلا وإن تفاونًا وزنًا. 

وكذا لا يجوز بيع حب بدقيقه» ولا دقيق بدقيق من جنسه» ولا زيت بزيتون» ولا شيرح 

(وَشْرُوْظ صِحَةٍ بيع اذهب بِالْفِضَّة وَعَكْسِهِ)؛ وبيع كل منهما بعملة ورقية» أو بيع 
عملة ورقية بعملة ورقية أخرىء (وَالْمَظعَوْمِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِنَ المَظْعْوْمَاتِ)؛ كبر بشعير» وتمر 
بزبيب» وعسل بسمن (انْنَانِ): 

الأول: (الُلُوْلُ)؛ بألا يشرطا التأجيل» سواء شرطا الحلول أو أطلقا؛ لأن الإطلاق يقتضي 
ال حلول. 

(وَ)العاني: (التَمَابْضُ ف حَجْلِيس الْعَقْدِ) قبل العفرق إجماعا”"؛ لقوله يي «فَإِذَا اخَْلَمَتْ 
هذه الْأَصَْافُ . قَبِيعُوا 21 شِنَّتُم إِذَا كان يدا بيَو)7 وقوله ص «الْوَرقٌ ِالذّهَبِ 7 3 إل 
دا مم0 
هاء وَهاء) 1 
6 أبو داود (859**)» والترمذي (5؟2١)»,‏ والنساقي (4545)» وابن ماجه (2174؟) عن سعد بن أبي وقاص للق 

وصححه الترمذي (1991)» والحاكم (0دكى)ء والذهي» وابن الملقن في «البدر المنير" (2078/5)» والألباني» 


والوادعي (207/57). 
(؟) ”موسوعة الإجماع» (2/6غ-20). 
() مسلم عن عبادة مإلله. 


(4) مسلم (1687) عن عمر وَبِيته. 


ويجوز بيع مطعوم بنقد متفاضلا وذسيئة إجماعا”"؛ لدلالة السنة» وإجماع الأمة على جواز 
إسلام الذهب والفضة في المكيلات المطعومة. 

- وما سوى الذهب والفضة والمطعوم .. لا يحرم فيه الرباء فيجوز بيع بعير بأبعرة» وشاة 
بشياه» وثوب بثياب» وصاع نورة أو جص أو صابون بصيعان» ورطل غزل بأرطال من جنسه 
وأشباهه هذا وتسعة رود قال جنيون العلياء". 

- ولا يجوز بيع ذسيئة بنسيئة؛ كأن يقول: «بعني ثوبًا في ذمتك صفته كذا إلى شهر كذا 
بدينار مؤجل إلى وقت كذا»» فيقول: «قبلت)؛ لأنه بيع 3 

صورة الريَا: 

(صُوْرَةٌ الرّيَا) بأنواعه: 

-١‏ (أنْ يَقُوْلَ رَيْدٌلِعَمْرِو: ١بعْمَكَ‏ هَدَا الَانَمَ لهت بضِعْفِهِ وَرْنَا مِنَ الذَهَب)» فَيَُولَ 
روه «قَبِلْتُ))» وهذه صورة ربا الفضل. 

“- (أَوْيَقُوْلَ لُ: ١بعَْكَ‏ هَدَا الْوَسْقَ اليِنْظَةَ بوَسْقَيْنِ مِنَ الذُرَةِ مُوَجََينِ إِلَ شَهْرا فَيَمُولَ 
عرو «قَبِلْتُ))» وهذه صورة ريا النسيئة. 

*- (أَوْ يَقْوْلَ لَُ: ١بِعْتَكَ‏ هذا الْوَسْقَ الْحِنْطَةَ بِهدًا الْوَسْقٍ الحِنْطةِ) حالا» (فَيَفوْلَ عَمْرُو: 
'قَبِلْتُ» وَيَتَمَئَهَا قَبْلَ الكََايْضِ)» وهذه صورة ربا اليد. 

السلوه: 

(السَلَمُ لُعَةَ الِاسْتِعْجَالُ وَالتَقْدِيُمُ) والتأخير أيضاء إذ فيه استعجال رأس المال وتقديمه 

.)15 «”موسوعة الإجماع؟ (؛إلاك»‎ )١( 


(؟) «المجموع" (605/9). 
(0) «المجموع؟ (100/9). 


املد ا 


وتأخير السلعة» ويقال له: السلف. لكن يشاركه في هذا القرض. 

(وَشَْعًا بي َيْء مَوْصَوْفِ في امَف اسَّلَمأَوالسّلَفِ). 

فقوله: (بيع) يفيد أن السلم بيع تجري فيه أحكام البيع السابقة من الشروط والخيار وغير 
ذلكء» نعم لا يجري فيه خيار الشرط؛ كالصرف. 

وقوله: (موصوف في الذمة) أخرج بيع المعين» فلا يكون سلماء ولا يصح تأجيله؛ لأن 
الأعيان لا تتأجل. 

وقوله: (بلفظ السلم أو السلف) يفيد أنه لا يصح بلفظ البيع؛ ولا بغيره من الألفاظ. 

فإن عقد بغير لفظ السلم أو السلف .. صح بيعاء وشرط فيه تعيين الشمن في المجلس لا 
قبضهه ويقال له: بيع أوصاف. 

0 صحيح بالإجماع”» لقوله تعالى: تأيه لين اموا ا دانم بدن ِلك أجل 
مُسَسٌ فَأحَتيُوة4 بده "لز ٠ ١‏ ابن عباس ها بالسلم"". وقَدمَ الكيئ يد المَدِيئةَ وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ والشمر. الْسَنتَيُن وَالكَلآَتَء فَقَالَ: «مَنْ 0 ف شَيْءٍ 0 قفي كي مَعْلُوِ؛ وَوَْنٍ 
مَعْلُوم إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوِ0"» وكما يجوز تأخير الشمن الموصوف يجوز تأخير المثمن الموصوف» 
وللحاجة الداعية إليه. 

أَرْكان السّلم: 

5 كن اشن غنسة): 

-١‏ (مُسَْلِمٌ)» وهو المشتري الذي قدم رأس المال. 

- (وَمُسْلَمٌ إِلَِ)ء وهو البائع الذي قبض رأس المال والتزم بالسلعة. 


.) «تحفة اللبيب؟ (69/2ؤه)ء اانا ادا لد لك 46 لوديا ا > ( ,لاحم ند‎ )١( 
7 و4 [البقرة: 2186] قَالّ: 5 النظةه لوو كي وي‎ 0 5 0 
البخاري (20؟)» ومسلم (170) عن ابن عباس مِلِلكيا.‎ )( 


*- (وَمُسْلَمٌ فِبّه)» وهوالسلعة الملتزمة في ذمة البائع. 
؛- (وَرَأْسُ مَالٍِ)» وهو الشمن الذي قدمه المشتري. 
ه- (وَصِيَْة)» وي الايجاب من البائع والقبول من المشتري» أو الاستيجاب من المشتري 


والإيجاب من البائع. 
شرط المسلم والمسلم إليه: 
شرط المسلم والمسلم إليه: شرط البائع والمشتري. 
شرط المسلم فيه: 


شروط المسلم فيه زيادة على شروط المعقود عليه السابقة: 

١-أن‏ يكون دينا في ذمة البائع؛ فلا يصح السلم في معين إجماعا”"؛ لأن وضع السلم إنما 
هو على ما في الذمم» والمعين لا يثبت في الذمة» ولأنه عرضة للتلفء فلو قال: «أسلمت إليك 
هذا الغوب في هذا العبدا .. لم ينعقد سلما قطعا؛ لانتفاء الدينية» ولا ينعقد أيضا بيعا في 
الأظهر» عملا بالقاعدة الأكثرية من ترجيحهم مقتضى اللفظء ولفظ السلم يقتضي الدينية!". 

فلا يصح السلم فيما لا يثبت في الذمة؛ كالدور والعقار إجماعا””"؛ لما سبق. 

»- ألا يكون من معين محصور؛ فلا يصح: «أسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه 
الصُبرة»؛ أو: «وسق مما تخرجه هذه الشجرة 4# المزرعة» 089 ذا 2 الف الصبرة؛ أو 
عدم إخراج الشجرة والمزرعة؛ لنحو جاتحة. 

فإن أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة .. صح؛ لأنه لا ينقطع غالبا. 


)١(‏ «”موسوعة الإجماع؟ (؟/١كت”‏ 5*د). 
(١؟)‏ «نهاية المحتاج " (188/6). 

(©) «”موسوعة الإجماع؟ (725/6). 

(؛) ”موسوعة الإجماع؟ (320/2). 


املد ا 


*- أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفات؛ بأن تكون له صفات تضبطه ويعرف بهاء 
بحيث لا تختلف القيمة بعد ضبط وصفه اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله؛ كالحبوب» 
والشمار» والأدهان» والغياب» والدواب» والأخشاب» والأحجارء والإسمنت» والسيارات» 
والأسلحة» والأواني المصنوعة على قوالب معروفة. 

فلا يصح السلم فيما لا ينضبط بالوصف إجماعا”"؛ كالسيارات والعياب والآنية 
المستخدمة» أو المصنوعة على غير قوالب منضبطة» وما اختلط من أجزاء مقصودة غير 
منضبطة» وما دخلته الهار لإحالته ولم ينضبط تأثيرها؛ لأن السلم عقد غرر» وعدم الضبط 
بما ينغي اللجهالة غرر ثانٍ؛ فلم يحتمل. 

فإن انضبطت أجزاء المركبات وتأثير النار .. صح السلم فيه؛ كالسيارات والطائرات 
والمضخات والمواد الغذائية إذا ضبطت أوصافها؛ لانتفاء الغرر في ذلك ونحوه. 

؛- القدرة على تسليمه وقت المحل عادة» كما سيأي. 


شروط رأس مال السلم: 
شرط رأس مال السلم: 
-١‏ شروط الثمن. 
»- وألا يجري بينه وبين المسلم فيه ربا النسيئة» فلا يجوز إسلام وَرِقٍِ في حلي ذهب 
مثلاء ولا إسلام بر في شعير إجماعا/"؛ لاشتراط قبض العوضين في المجلس. 
*- وأن يقبض حقيقة في المجلس؛ كما سيأقي. 


)١(‏ «موسوعة الإجماع" (؟/كذه). 
(١؟)‏ «موسوعة الإجماع» (379/2). 


شروط صيغة السلم: 
شروط صيغة السلم اثنان: 

-١‏ شرط صيغة البيع. 

/ وأن تكون بلفظ السلم أو السلفء فلا تصح بلفظ البيع؛ ولا غيره. 

(شُرُوْظ صِحَّةٍ السَّلّم - زِيَادَةٌ عَلّ شُرُوْطٍ البيع- وتنانيل انا 

الأول: ( خلا الج المَالٍ)؛ يألا يتفقا على تأبفيلة أو شيء نحل أيه يكون من بيع 
الدين بالدين المنهي عنه» حتى لو اتفقا على التأجيل وحصل القبض في نفس المجلس .. لم 
م 

()الغاني: (تَسَلِيْمهُ)أي رأس المال (فِْ الْمَجْلِس)؛ بأن يفيض المُسِلِمُ المُسِلّمَ إليه كامل 
رأس المال» أو يقبضه بنفسه قبضا حقيقيا في مجلس العقد؛ فلا يصح جعل رأس المال في 
السلم دينا”"» ولا أن يتفرقا قبل قبض رأس المال!"؛ لأنه يشبه بيع الدين بالدين المنهي عنهء 
ولأن في السلم غرراء فلا يضم إليه غ رط الث كار 

(َ)الغالث: (بَيَانُ مَكَانٍ التَّسلِيُم) الذي يلزم البائع تسليم السلعة فيه» وإنما يحب في 
حالين: 


)١(‏ جمع هنا ما كان ينبغي تفريقه على مواضعه واللّه أعلم. 

(؟) وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم). ”موسوعة 
الإجماع» (781-7:/6)» لكن لو قبضه المسلِم ثم سلمه المُسَلّمَ إليه في المجلس .. صح. «كفاية الأخيار» 
(8ه*)ء «البيجوري» (١3/1ل/الا).‏ 

(*) قال الطبري: «أجمعوا جميعا أنه لا يجوز السلم حتى يستوفي المسلم إليه ثمن المسلم فيه في مجلسهما الذي تبايعا 
فيه). قال عبد السلام الحواري: «لا أعلم خلافا في كون تعجيل رأس المال عزيمة» وأن الأصل التعجيل» وإنما 
الخلاف هل يرخص في تأخيره؟) ”موسوعة الإجماع» (/357). 


املد ا 


5 - (إن أَسْلَم بِمَحَلُ بِمَحَلَّ غَيْر صَالِح لَه) 0 

5 (أَوكقَ الْنَسْلم فيه موكلا وا لحَمْيِهِ إِلَ مَكَانٍ الْعَقّدِ مَؤُوْنَةُ)؛ لأنه يفضي إلى النزاع 
والغرر» فإن صلح مكان العقد للتتسليم وليس لحمله مؤونة .. لم يجب البيان» وتعين موضع 
العقد التسليم. 

(و)الرابع: (الْقُدْرَة) أي قدرة المسلم إليه (عَلّ التَّْلِيُم) بلا مشقة كبيرة (وَفْتَ وُجُوْبِ) 
أي وقت حلول أجله؛ بأن يتكون موجودا وقت التسليم عادة» ولو بالنقل إليه من بلد آخر 
اعتيد نقله منه إليه للبيع ونحوه غالبا إجماعا”"» فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل؛ أو فيما 
يعز وجوده؛ كرطب أو عنب في الشتاء .. لم يصح؛ لأن المعجوز عن تسليمه لا يصح بيعه". 

ولو أسلم فيما يعم وجوده» فانقطع عند المحل لنحو جاتحة .. لم ينفسخ العقدء بل يتخير 
المُسلِم بين الفسخ والصبر إلى وجود المسلم فيهء ولا يجوز الاعتياض عنه؛ لأنه بيع قبل 


القبض» وهو منجي عنه. 
()الخامس: (الْعِلْم لِلْعَاقِدَيْنِ كينن ِالْأَوْضَافِ الي بز يختلِف بها الْقَوَض 
ظاهرًا) لا يتغابن بمثله. 


()السادس: (ذِكْرُهَا) أي: الصفات المطلوبة (فْ) صلب (الْعَقْدِ بلَعَةٍ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانٍ 
وَعَدْلَانِ)7”» فيُذكر في الطعام كونه برا أو أرزا أو زبيبا أوتمراء ويُذكر نوعه؛ كبر أبيض» وأرز 
مزة» وزبيب أسوده وتمر سكريء ويُذكر في كل قِدَمُه وحداثتهيؤغير ذلك من الصفات 
المقصودة للمشتريء وفي الدواب الذكورةٌ والأنوثة والسنُ واللون والنوعغٌ» وفي الغوب الجنسش؛ 
كقطن أو حريرء والنوعٌ؛ كقطن مصريء والصفات كاللون» والصفاقة» والنعومة» ويقاس بهذه 
الصوّر غيرُها. 


.)319/2( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) وهذاء وإن كان لا يختص بالسلم بل يعم جميع أنواع البيع؛ إلا أنه ذكر هنا لبيان أن العبرة بالقدرة على التسليم 
عند حلول الأجلء فلو أنه أسلم إليه في الشتاء في فاكهة صيفية يسلمها في الصيف .. صح. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (ك/؟وه-كذه). 


ولا يكون ذكر الأوصاف عل وجدٍ يؤدي لعرّة الوجود في المُسلّم فيه» كلؤلؤ كبار» وبقرة 
وولدها: 

والسابع: ذكر أجل التسليم -إن كان مؤجلا-؛ كاايوم كذا من شهر كذا من سنة كذاا» 
أو بذكر مدة الأجل؛ كاأسلمت إليك في كذا إلى شهر أو سنة» إجماعا”» للآية والحديث 
السابقين» فلو أجل السلم بوقت الحصادء أو بقدوم زيد مثلا .. لم يصح؛ للجهالة بوقت 
قدوفهه: 

والثامن: ذكر قدر المسلم فيه كيلاً في مكيل؛ ووزنا في موزون» وعدا في معدود» وذرعا في 
مذروع؛ فلا يصح السلم مع جهالة المقدار إجماعا”؛ لقوله يي ١مَنْ‏ أَسْلَفَ في شَيْءِ .. قفي 

ولا بد من ذكر معيار معلوم للكيل والوزن والذرع» فلا يصح تقديره بمعيار غير معلوم؛ 
ككوز مخصوصء أو وزن حجر مخصوصء أو بذراع شخص لا يعرف مقياسه إجماعا”"؛ لأنه 
ربما أدى ضياعها أو نسيانها إلى الجهالة والنزاع. 

ويصح السلم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلاء وفي المذروع وزناء وفي كل منها عدا إذا 
أمكن الوصول إلى ضبطه؛ لأن المقطظرة نا لبط #0 5ف ألريا فالمتص4فيقه تحقق 
الحماثل ولا يتحقق إلا بمعياره الشرعي» وما لا ينضبط بغير معياره؛ كالسلم في الخبز عدا .. لم 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (/70). ولا يصح التأجيل بالميسرة إجماعا. «موسوعة الإجماع» (717/5)» وأجازه ابن 
خرينة فى الاتعية راين أي المعماد ' رهوهات 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (ك/؟وه-5ؤه). 

(*) البخاري (240؟)؛ ومسلم (1104) عن ابن عباس ملكيا. 

(؛) ”موسوعة الإجماع؟ (2/؟وه-5ؤه). 

(5) ويصح السلم في السمك والجراد حيين عدًا وميتين وزناء ولا يصح في النحل وإن جوزنا بيعه؛ لأنه لا يمسكن 
حصره بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع. ”البيجوري" .)07072/١(‏ 
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يجز إجماعا"؛ لعفاوت وزن الخبزات فيؤدي إلى الغرر والنزاع. 


صورة السّلم: 
(صوْرَةٌ السَلم: و 2 لِعَمْرِو: املق إِلَيِكَ هذه الْمِانَةَ الدَيْئَارَ ف عَبْدِ وَنْحّ 
اثن غتببى بيناة الول عنما بار تلدع 1ه رَهَ شَهْرٍ كَذَا ى بد كاه فيقْولَ عَدْدو. 
«قَبِلْت)). 
الرهن: 


(الرَّهنُ لَعَةَ: الكَبّوْتُ) زالجؤاس: ومنه: 14 نفس يما كُسَبَتٌ رَهِيئَةٌ 4 المدش. 

(وَشَرْعَاا جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيّةِ وَيِبمَةَ بِدَيْنِ ترق ينةا عله تنا واديا. 

والرهن مشروع إجماءالي ا ؛ لقوله تعالل: إوّإن كُنتُمَ عل سَمَرِ و تجَدُوأ كاتبًا 
هن مق كر البقرة مه وال الكفر قو« نا اسْترى رَسُولُ الله بيو طْعَامًا مِنْ 
جَلِء وَرَهَنَهُ دِرَْا مِنْ حَدِييٍ!"» وهوفي المدينة. 


أَرْكانَ الرهن: 


(أَرْكَانُ الرّهْن أَرْبَعَةٌ): 

-١‏ (مَرْهْوْن)» وهو العين الموثق بها. 

هون به)» وهو الحق الغابت في ذمة الراهن 
*- (وَعَاقِدَانِء وَهُمًا: الرَاِنُ وَالْمرتِنُ). 


.)37:*/2( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
(؟) «الإقناع» (/58)» «البيجوري؟ (7280/1)؛ ”موسوعة الإجماع» (6/ه؟؟).‎ 
البخاري (2917)» ومسلم (170) عن عائشة مللها.‎ )*( 


ل 4ه الزن 


؛- (وَصِيَْةٌ)» وهي الإيجاب والقبول. 
شروط المرهون: 

(شَرُوْظ الْمرْهوْنِالَْانِ): 

-١‏ (أنْ يَكُوْنَ عَيْنَا) معينة» أو موصوفة في الذمة بصفة السلم؛ فلا يصح رهن دين عند 
غير من هو عليه؛ لأنه قبل قبضه غير موثوق به» وبعده خرج عن كونه ديناء ولا عند من هو 
عليه؛ لعدم القبض الحقيقي؛ ولا رهن منفعة؛ لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق. 

؟- (وَأَنْ يَصِحَّ بَيْعْةُ)؛ فلا يصح رهن ما لا يجوز بيعه؛ كالموقوف وأم الولد والمرهون بدين 
آخر؛ لأن المقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق» واستيفاء الحق منهاء وهو 

(شَرُوْظ الْمَرهُوْنِ يه أزيعَة). 

| ( ونه دَينَا) لا عينا؛ فلا يصح أخذ الرهن على معين من ثمن» أو اجر أ هداق 
أو عوض خلع؛ ولا بعين مغصوبة؛ أو معارة» أو مأخوذة على وجه السوم؛ لأنه تعالى ذكر الرهن 
في المداينة فلا يثبت في غيرهاء ولأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة» ولا يتصور 
استيفاء العين من العين» وإنما يستوفى بدطاء وهو الآن غير ثابت. 

؟- (كَوْنهُ مَعْلَوْمًا لِْعَاقِدَيْنِ قَدْرَا وَصِفَةَ)؛ لأن الجهل به غرر يفضي إلى النزاع. 

و كوه تَابِنَا)؛ فلا يصح الرهن في دين غير ثابت؛ ك«أرهنك داري فيما ستبيعنيه)؛ 

لكنه لو قال في الصيغة: «أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها سيارتك»» فقال: اقترضت 
ورهنت» .. صح؛ وإن تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين؛ لأن ذلك لحاجة العوثق» ولجواز 
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شرط الرهن في هذه الصورة» فمزجه به أولى0". 

؛- (وَكوْنَهُ لازِمًا) وهو ما لا يملك المدين إسقاطه؛» سواء كان مستقرا وهو ما لا يحتمل 
السقوط؛ كقيم المتلفات» وأروش الجنايات» وبدل القرضء والأجرة بعد استيفاء المنفعة 
والمهر بعد الدخول» وعوض الخلع؛ وثمن المبيع بعد الخيار وقبض المبيع» أم غير مستقرء وهو 
ما يحتمل السقوط؛ كثمن المبيع بعد الخيار وقبل القبضء والأجرة قبل استيفاء المنفعة» والمهر 
قبل الدخولء (أَوْ آيلًا آل اللَُوْم بتَفْسِه) وهو ما يملك المدين إسقاطه» لكن لو لم يسقطه .. 

فلا يرهن في دين غير لازم ولا آيل إلى اللزوم بنفسه» وهو: ما يملك المدين إسقاطه ولو 
لم يسقطه .. لم يلزم إلا بعمل؛ كمال الكتابة» وجعل الجعالة قبل العمل؛ فإنه لا يلزم إلا بعمل 
العامل وأذاع نجوم الكتابة؛ لعدم لزوم الدين» والرهن يتبع الدين فلا يصح قبله. 

شروط الرَّاهِن وَالمَرَتَهن: 

(شُرُوْظ الرَاهِنِ وَالْمُرْتَِنِ الَْانِ): 

-١‏ (الاخْتِيّارُ)؛ فلا يصح رهن مكره» ولا ارتهانه. 

'- (وَأَهْلِيَةُ التبَرُع) غالباء وهو في المرتهن ظاهر؛ لأنه لا يكون الدين إلا من أهل 
للتبرع؛ وأما الراهن .. فلأنه حبس ماله توثقة لمال المرتهن بدون عوض”". 

فلا يصح رهن ولا ارتهان محجور عليه؛ كصبيء ومجنون إجماع"”"» ولا يرهن الولي مال 


0 


محجوره؛ ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. 


.)809( انظر ”شرح الجفري على عمدة السالك؟‎ )١( 

(؟) وفي إطلاق كل منهما تأمل» أما المرتهن .. فإنه قد يثبت له دين بغير اختياره؛ كأرش جناية أو بدل متلف» وأما 
الراهن .. فإنه لا يمنع من الانتفاع بالرهن. انظر ”حاشية الجمل على شرح المنهج؟ (510/8)» و”البجيري على 
المنهج؟ (05/2؟). 


(؟) ”موسوعة الإجماع» بل ؟). 


33 الزن 


شرُوْطٌ صَِبَفَةٍ الرّهْن 
(شُرْوْظ صِيْعَةِ الرّهْن: هي شُرُوْظ صِيْعَةِ الْببْع) المفقدمةة غير أنه لذ وشترط هنا تطايق 


الإيجاب والقبول في بعض الصورء فلو قال: «رهنتك هذا العبد بألف)» فقال: 5 
بخمسماثة» 6 ١‏ 


صورة الرهن: 


وه ان سي 
ا - 5 م 


(صَوْرَةٌ الرّهن: أن يَحُوْنَ لعل عرو أل ارين لاز فقول عمرو ازيد: 
«رَهَنْتَكَ دَارِيُ بالأني الَذِيْ لَكَ 9 فِيَقْوْلَ رَيْدّ: «قَبِلْثُ))2". 


)١(‏ ويكتب في صيغة الرهن 
الحمد للّهء وبعد: فقد رهن عمرو زيدا داره الي في ملكه وتحت يده بالألف الدينار التي له عليه» ويحد الدار 
المرهونة شرقا ... إلخ» رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بعد تفريغها من موانع صحة القبض بإذن 
الراهن قبضا صحيحا بعد النظر والمعرفة التامة» والمعاقدة بالإيحاب والقبول. 
وإذا استعار الراهن العين المرهونة من المرتهن لينتفع بها .. كتب: 
... ثم بعد ذلك استعار الراهن من المرتهن الرهن المذكور لينتفع به مع بقائه على حكم الرهن استعارة صحيحة 
شرعية من غير فسخ ولا إقالة» وصار بيد الراهن مقبوضا لذلك. 
وإذا كان المرهون في يد المرتهن .. كتب: 
... واعترف المرتهن ن المذكور أن العين المرهونة باقية تحت يده» وعليه إحضارها عند أداء الدين. 
ثم يؤر. 
وصورة دعوى الرهن: أن يقول: 
أدعي أن زيدا رهننى بديى الذي لي عليه وهو ألف دينار جميع داره الحاد لما شرقا ... إلخء وقبضتها بإذنه عن جهة 
لرهن المذكور قبض مثله» وأنا مطالب له بوفاء الدين. 
فإن رد الرهن إلى الراهن زاد: ... وأنه استرده مني لينتفع به مع بقائه على حكم الرهن 
أو يقول عمرو: 
أدعي بأني رهنت زيدا داري الحاد لما شرقا ... إلخ» في دينه الذي له علي وهو ألف دينار وقبض الرهن مني» وقد 
أحضرت دينه؛ وأنا مطالبه بقبضه وتسليم الرهن لي. 
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تتمة بك أحكام الرهن: 

والرهن قبل القبض جائز من الجهتين كلمبيع في زمن الخيار؛ فللراهن الرجوع في الرهن 
ما لم يقبضه المرتهن بإذن الراهن عند عامة العلماء”". 

فإن قبض المرتهن العين المرهونة ممن يصح إقباضه .. لزم من جهة الراهن إجماع”"؛ لقوله 
تعالى: لقَرِهَانُ مَفَيُوضة 4 [البقرة: 288]» وصفه بالقبض» فكان شرطا فيه» كوصفه الرقبة 
بالإيمان» والشهود بالعدالة» فل وكان يلزم قبل القبض .. لم يكن للتقييد به فائدة. 

فيمتنع على الراهن بعد القبض الرجوع فيه» والتصرف فيه بما يزيل الملك كبيع ووقف 
وهبة إجماعا0". 

أما المرتهن .. فالره . ينه عقدد جائزء له أن يرده متى شاء. 

والرهن بعد قبضه أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي والتفريط» ولا يسقط بتلفه 
شيء من الدين. 

فإن تعدى؛ بأن فعل فيه ما لا يجوز له فعله؛ كأن انتفع به» أو فرط؛ بأن ترك ما يجب 
عليه فعله؛ كأن قصر في حفظه أو امتنع عن رده بعد انفكاكه .. ضمنه حينئذ إجماعا("؛ 
عل وساعن الامانة: 


6 «موسوعة الإجماع" (206-201/4). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (6/ة؟؟). 

[6 «الإجماع» (رقم ع)» «موسوعة الإجماع» على ولاى لالاى للاك)ء وحكي الخلاف عن الظاهرية مطلقاء 
والباجي من المالكية إذا كان الراهن موسرا. 

(:) «موسوعة الإجماع؟ (38/6؟). 


ا القرضا 


الفَرض: 


(الْفَوْصُ لَعَه: لْمَطْعٌ)؛ لأن المقرض كأنه يقتطع للمقترض من ماله» ويسمى السلف. 
(وَشرعًا: تَمْلِيّكُ الشَّيْءِ برَدٌ بَدَلِ). 

فقوله: (تمليك) أخرج العارية ونحوها؛ إذ لا تمليك فيها. 

وقوله: (برد بدله) أخرج الطبة ونحوها؛ إذ إنها تمليك بلا بدل. 

والقرض مندوَظ إليه» فهو من السنن المؤكدة إجماعا؛ للأدلة الآمرة بالتعاون والفضل 


“0 
اسان 


والإحسانء ولقوله يبيو مَنْ أَفْرَصَ اللَّهَ مَرَتَْنِ .. كآنَ لَهُ مِنْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمًا لَوْ تَصَدَّقَ يها ". 
أَرْكَانَ الْفَرض: 
(أَرْكَانُ الْفَوْضٍ أَرْبَعَةٌ) بل خمسة: 
-١‏ (مُفْرِضُ)ء وهو باذل المال. 
- (وَمُفْتَرِضٌ)» وهو آخذه. 
د (و تفرش ]ره اكال شري 
؛- (وَصِيْكَة)» وهي الإيجاب والقبول. 
ه- وبدلء وهوما يلزم المقترض رده. 


(شُرُوْظ المُمْرِضٍ انْنَانِ): 
-١‏ (الِاخْتِيّارُ)؛ فلا يصح إقراض مكره بغير حق؛ أما بحق؛ بأن يجب عليه الإقراض بنحو 
اضطرار وانحصر الأمر فيه .. فيصح. 


)١(‏ صححه ابن حبان ).هم عن ابن مسعود للم » وحسنه الألباني. 


الاخمو كو اي 

ذا التَبَرُعِ فِيْمَا يُقَرِضْهُ)؛ لأنه يعطيه ماله ينتفع به دون مقابل للانتفاع؛ فلا 
يصح قرض صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه أو فلسء ولا قرض ولي محجور من مال 
المحجور لغير ضرورة. 

نعم؛ للقاضي إقراض مال محجور بلا ضرورة لمن كان أمينا موسرا؛ لكثرة أشغاله. 

شروط المقتّرض: 

(شرُوْظ الْمُفْثَرِضِ انْمَاقِ): 

-١‏ (الِاخْتِيّارُ)؛ فلا يصح اقتراض مكره. 

“- (وَأَهْلِيّةُ اْمُعَامَلَةِ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه في ذمته وإن لم يكن 
أهلا للتبرع؛ فلا يصح اقتراض صبي»؛ إإنجنون» وعبد غير مأذون» ومحجور عليه بسفه. 

ويصح اقتراض العبد المأذون له» والمكاتب» والولي لموليه؛ لأنه أهل للمعاملة في ماله 


شروط المقرض: 


(شُرْوْظ الْمُفْرَضِ:ٍ أَنْ يَصِحّ ذ فيه فِيّْهِ السَّلَمُ) وهو متمول يمكن ضبطه بالصفات؛ كذهب 
وفضة وبر وشعير وزيت وسمن وعسل وأوان منضبطة المقدار ولحم وحيوان؛ أن ر#لقاال 
يَيِْدُ امْتَسْلَفٌ مِنْ رَجُلٍ بكرا فَقَدِمَث عَلَيهِ إل مِن إِبلٍ الصَّدَقَةِء قأَمَرَأبا راقم أنْ يَقْضِيَ 
الرَجْلَ بَكْرَه فَرَجَعَ َيه أَبُو رَافِمِ» فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيّه فَقَالَ: (أَعْطِه إِيادُ 
إن خَِارَ الئاس أَحْسَئْهُمْ قَضَاك20, 

والمراد ما يصح السلم في نوعه؛ وإلا .. فالمعين لا يسلم فيه» ويجوز قرضه؛ ويجوز السلم في 
جارية يحل وطؤهاء ولا يجوز اقتراضها؛ لأنه يشبه الإعارة للوطء. 


فلا يصح قرض غير متمول؛ كنجس ولو منتفعا به» ومتنجس لا يطهر بالغسل. 


)١(‏ مسلم (:1) عن أبي رافع مإلته. 


ا القرضا 


ولا يصح قرض طاهر غير منتفع به؛ كحمار زمن. 


شروط صِيّغَةٍ القرض: 
(شْرُوْظ صِبَعَةٍ الْقَرْضِ: هي شُرُوْظ صِيْعَةٍ البَع)» حتى تطابق الإيجاب والقبول. 


شرط بدل القرزض: أن يكون مثل المُقرّضء وهذا يشمل المثل حقيقة كما في المثلي؛ 
كذهب وفضة وبر وشعيرء والمثل صورة؛ كما في البهائم ونحوها؛ لأنه أقرب إلى حقه؛ ويرد 
المتقوم بالمثل صورة لما تقدم في استسلاف المي يد بكراء قال ابن حجر: «ومن لازم 
اعتبار المثل الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد بها القيمة» فيرد ما يجمع تلك كلها 
حتى لا يفوت عليه شيءء؛ ويصدق المقترض فيها بيمينها/". 

ويرد بدل القرض مثله» ولو نقدا أبطله السلطان» نعم؛ في العملات الورقية المعاصرة إذا 
ألغاها السلطان .. رد بالعملة التي حلت حلها بسعر يوم الإبدال» والله أعلم. 

وهذا فيما إذا خرجت العين عن ملك المقترض وإلا .. رجع المقرض في عين ماله. 

فإن شرط عليه تغييرا في النوع أو زيادة من جنس المُقرّض أو غيرها .. لم يجز لأن 
القرض عقد إرفاق وتبرع وهذا يخرجه عن موضوعه. ويوقع في ربا القرض» وهو: الزيادة 
مقابل القرضء أو: كل قرض جر نفعا مشروطا للمقرض» وهو من ربا الجاهلية. 

ومن صور ربا القرض: أن يقرضه مبلغا من امال على أن يقضيه أكثر منه؛ أو أنه إن تأخر 
عن موعد السداد .. زاد في الدين مقابل التأخير» وهي المشهورة بقوطهم: «إما أن تقضي وإما أن 
تربيا» وهذه الأخيرة تقع أيضا في سائر الديون غير القرض» وهي في جميع ذلك من ربا 
الداعلية: 


.)45/5( ”تحفة المحتاح؟‎ )١( 
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ولا فرق بين أن تتكون الزيادة من جنس الدين أو غيره» وأن تحكون عينا أو منفعة"؛ 


لقوله سال: ايك يها الدية دامكوا أو آل روما تم اا 
أ تفعلوأ ثور من لووول تان تق بكُمْ كَلَحُمْ رُُوسُ أَمْولِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا 
مُظلَمُونَ © البتر:» وقوله يَيقُ: «لا يِل سَلَفْ 0 
وهو يدخل في جميع الأموال ولا يختص بالربويات. 
ويه للمقترض أن يرد بأجود أو أكثر بدون اشتراط؛ فقد كان 0 
مَسُولٍ الله يق ؛ دَيْنٌ فَقَالَ: :امأ شْتَرُوا لَهُ ناه فَأَعْطُوهًا إِيّاهُ) كَقَانُوا: إنَا لآ تجَدُ ينا إلا ينا 


ع 
0 مِنْ مكنا اله 10 م شتزوهاء فَأَعْظُومًَا ِيَاهُ فَإِنَّ 0 حخَيْرِكُمْ 1 
حديث جَابِر بْن عَبْدِ الله مهما قَالَ: «كانَ لي عَلَ الك لا يي دَيْنُ» قَمَضَافِ اي 


ولهذا لا يكره للمقرض قبول ذلك» بل يندب معاونة على الخير. 


0 


- 
سََ 


م 2د ا 


و م 
صورّة القرّض: 


0 


(صُوْرَةُ المَرِْضِ: أَنْ يَقْولَ رَيْدٌ لِعْمْرو: أَفْرَصْتْكَ) أو أسلفتك (هَذَا الدَيْتَارَه فَيَمْْلَ 
عيرو: «قَبِلْث))220, ولا يشترط في ,(أسلفتك)» و(أقرظلتك) ككر البدلء خلاف نحو 


)١(‏ أبو داود (004*)» والترمذي (عقب 84؟1)» والنسائي (4311) عن عبد الله بن عمرو ملك وصححه الترمذي» 
وابن حبان »)455١(‏ والحاكم (2285)» والذهبي» 

(؟) البخاري (23:7)» ومسلم (1701) عن أي هريرة ِل 

() البخاري (449)؛ ومسلم (716). 

(4:) ويعكتب في صيغة القرض: 
الحمد لله أقرض زيد عمرا دينارا وملكه إياه برد بدله قرضا صحيحا شرعيا. 
وصورة دعوى القرض: أن يقول زيد: 
أدعي أني أستحق في ذمة عمرو هذا دينارا ذهبا خالصا مضروبا مسكوكاء بدل دينار ذهب خالص مضروب 
مسكوك أقرضته إياه» ويلزمه تسليم ذلك إلي» وأنا مطالب له به» فمره أيها الماكم بتسليمه إلي. 
وإن كان غائبا .. قال: ولي بينة تشهد بذلك» أسألك أيها الماكم سماعها والحكم بموجبها. 


رع ا جر | 
(ملكتك)»؛ و(خذه)» فيقول: «ملكتك هذا الدينار على أن ترد بدله). 
الحجر: 

الك لق الْمَنْعُ)» ومنه سمي العقل حجرا؛ لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق. 

فقد يمنع من جميع التصرفات؛ كالمجنون والصبي غير المميز نعم يصح أن يحرم عنهما 
وليهما ويشهد بهيله1770 ' 

وقد يمنع من جميع التصرفات إلا العبادات البدنية المحضة؛ كالصبي المميق 

وقد يمنع من جميع التصرفات المالية في أعيان ماله وذمته؛ كالسفيه. 

وقد يمنع من جميع التصرفات في أعيان ماله؛ كالمفلس. 

وقد يمنع من الشبرعات ونحوها فقط؛ كالمريض المخوف بما زاد على الغلث؛ وكالمكاتب» 
والالة والركيل: 

وقد يمنع من تصرف خاص؛ كالراهن في المرهون. 

أَنْوَاغٌ الحجر: 

(أَنْوَاعٌ الحَجْر انْنَانِ): 

الأول: (مَا شرع لِمَصْلَحَةٍ لْمَحْجُوْرٍ عَلَيْ)؛ لعلا يضيع ما #فبوالصلحته (وَتَحْتَهُ 
أَفرَادٌ) ثلاثة يأق ذكرها إن شاء الله. 

(وَ)العاني: (مَا شرع لِمَصْلَحَةِ غَيْرو)؛ لعلا يفوت حق غيره مما تحت يده من الأموالء 
(وَتَْتَهُ أقْرَادُ) كثيرة أوصلها بعضهم إلى سبعين» بل قال الأذرعي: «لا تنحصر أفراد مسائله). 

(قَمِنْ أَفْرَاد) القسم (الْأَولِ): 

-١‏ (الْحَجْرٍُ الْمَالٍ عَلَ السَّفِيْ) في أعيان ماله وذمته؛ فلا يصح منه بيع شيء من أعيان 
ماله» ولا شراء بمعين من ماله» ولا شراء في ذمته ولا اقتراض» ولا سلم؛ ولا تأجير ولا 
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استمجار هال ولاسقمل رومن الغاملات اكالية بعد اشهر. 

وتصح تصرفات السفيه غير المالية؛ كعباداته» وإقراره بغير مال» ونكاحه وطلاقه وغير 
ذلك. 

وَهُوّ) شرعا: (الْمُبَدّرُ لِمَالِه)؛ بأن يصرفه فيما لا يعود نفعه إليه عاجلا ولا آجلا؛ كأن 
يرميه في بحر» أو يضيعه باحتمال غبن فاحش لغير محاباة» أو يصرفه في محرم؛ أو مكروه'"؛ 
لقوله تعالى: «وَلَا تُوْتُوأ ألسّقَهَآءَ أَمْوَلَحُمْ الى جَعَلَ آلله لَكُمْ قِينمَا وَآرْدْقُوهُمْ فِيهَا 
وَأَحُسُوهُمْ نا هم قَوْلا مّعْوُوقَا ©4 /النساء» وعليه عامة العلماء29. 

ثم إن بلغ سفيها .. استمر عليه الحجر بدون قاضٍ» وإن بلغ رشيدا ثم بذر .. لم يثبت 
الحجر عليه إلا بقاضء فإن لم يحجر عليه .. كان سفيها مهملاء تنفذ تصرفاته. 

؟- الحجر على الصغير ذكرا كان أو أنتى إجماعا”"» فلا تصح عقوده!» ولا يكون قاضياء 
ولا واليا فلا يل نكاحا ولا غيره. 

وأما عبادة المميز.. فتصح. 

وكذا يصح إذنه في دخول الدار» وإيصال الهدية إذا لم يحرب عليه الكذبء وله تملك 
المباحات» وإزالة المنكرات» ويجوز توكيله في تفرقة الركاة إذا عين له المدفوع إليه. 


)١(‏ قال البيجوري :)72/١(‏ «والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف). 

(١؟)”موسوعة‏ الإجماع" (2070/4). 

() «”موسوعة الإجماع» (277//4). 

(4) قال الحصني يَمَدلتَة: اوتما عمت به البلوى: بعثان الصغار لشراء الجوائج» واطردت فيه العادة في سائر البلادء وقد 
تدعو الضرورة إلى ذلك» فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرفء مع أن المعتبر في ذلك 
التراضي؛ ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل؛ فإنها دالة على الرضاء فإذا وجد المعنى الذي اشترطت 
الصيغة لأجله .. فينبغي أن يكون هو المعتمد» بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الشمن» وقد كانت المغيبات يبعثن 
الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب بِإِلك لشراء الحوائج فلا ينكره» وكذا في زمن غيره من السلف 
والخلف والله أعلم). «#كفاية الأخيار» (:28). 


ع ا "اجر | 

ويستمر الحجر على الصبي إلى بلوغه؛ لقوله تعالى: (وَآبْكَلُوا ليك حَقِنَ إذَا بَلَهُوأ لياع 
َإِنْ ءَانَسَكُم مِنْهُمَ رُشَدَا كََدْقَعُوَا إِلَيْهمَ َموَلهم4 [النساء: 50» ومتى بلغ الصبي مصلحا لدينه 
وماله .. انفك عنه الحجر بلا قاض فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه أو وصيه إجماعا”"؛ 
للآية» ولانتهاء يتمه» وفي الحديث: الا يُثْمَّ بَعْدَ احْتِلاع)7"» ولو بلغ سفيها .. لم ينفك عنه 
الحجر إجماعا””"» فلو رشد بعد .. انفك بلا قاض أيضا. 

ويعرف البلوغ بالإمناء في الذكر والأنق» وبالحيض في الأنق إجماعا/"» ويبلوغ خمسة 
عشر عاما قمريا فيه« أكثر العلماء. 

+- الحجر على المجنون إلى إفاقته إجماعا”"؛ فهو أولى من الصبئٌّ» ويثبت الحجر عليه بلا 
قاضء وينفك عنه بإفاقته بلا قاض عند عامة العلماء”"» ويحجر على المجنون في جميع الأشياء 
من عبادة ومعاملة وولاية. 

نعم؛ يصح تملكه بالاصطياد والاحتطاب ونحوهما. 

وإذا امتنع تصرف هؤلاء لأنفسهم .. تصرف عنهم أولياؤهم؛ قال تعالى: طن كَانَ أَلَذِى 
عَلَيْهِ آْحَقُ سَفِيهَا4 أي محجورا عليه بتبذير ونحوء» ظأَرْ صَعِيئًا4 أي صغيرا أو مجنونا لأَوْ 
يَسْتَطِيع أن ن يُمِلّ هُوَ4 إما لِعِيّ أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه .. ظقَلَيْمْلِلُ وَلِيهُم 
باَلْعَدْلٍ4 [البقرة: 286]. 

وأولى الأولياء الأب إذا كان ثقة أمينا إجماعا”"» ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم الوصي» ثم 


- 


)01 0 الث 88 ). 

(؟) أبوداود (*لام؟)» عن على مله للتُ؛ وصححه الألباني. 
[ 69 «موسوعة الإجماع ؟ (ع«لاة). 

© «موسوعة الإجماع؟ (6/١كه‏ 6كه). 

(ه) ”موسوعة الإجماع؟ (275/4). 

© «موسوعة الإجماع" (/186). 

(1) ”موسوعة الإجماع» (غالاقء). 


لاسر 0113 
الحاكم؛ لقوله يبد «السُلْطَانُ وَل مَنْ لَا ون [ه00". 
وليس للابن ولا للأخ فمن بعده ولاية المال» ما لم يكن وصيّاء أو مُتصَّبًا من الحاكم. 
ويلحق بهم السكران والنائم» فلا يصح تصرفهما على حاهماء لكن لا ولاية عليهما. 
(وَمِنْ أَفْرَاهِ) القسم (الكَاِيِ: الحَجْرُ عل الْمُفْييس في أَغْيَّانِ مَالِ)؛ فلا يصح منه بعد 
الحجر: بيع شيء من أعيان ماله» ولا شراء ولا استئجار بمعين من ماله ولا تأجير شيء من 
أعيان ماله بحال ولا بمؤجلء ولا شيء من المعاملات المتعلقة بأعيان ماله» وله الشراء بثمن 
في ذمته والاقتراض» والسلم؛ والاستئجار بأجرة في ذمته وغير ذلك من المعاملات التي لا 


تتعلق بأعيان ماله. 
وتصرفه في نكاح بمهر في ذمته أو طلاق أو خلع صحيح؛ لأنه لا يتعلق بشيء من 
أعيان ماله. 


(و)المفلس لغدً: مَنْ صار ماله فُلومّا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه. 

و(هُوَ شَرْعَا: مَنْ رَادَ دَيْئُهُ الال اللّانِم لدي عل مَالِِ). 

فقوله: (زاد دينه) أخرج من كانت أمواله تساوي دينه أو تزيد عليه» وإن ماطلء فلا 
يحجر عليه بل يلزم بدفع ديون الناس. 

وقوله: (الحال) أخرج المؤجل؛ فلا حجر بسببه. 

وقوله: (اللازم) أخرج غير اللازم؛ فلا حجر يسببه. 

وقوله: (لآدي) أخرج دين اللّه؛ كركاة وكفارة؛ فلا حجر بسببه. 

وإذا ثبت إفلاس الشخص؛ فإذا سأل هوء أو الغرماءء أو بعضهم الحاكمّ الحجرٌ عليه 
بعد ذلك .. وجب أن يحجر عليه؛ لحق أصحاب الديون» فإذا حجر عليه .. بطلت تصرفاته في 


ع0 


- أبو داود (*208)» والترمذي (؟١36)» وابن ماجه (18075)» عن عائشة مإلاء قال الألباني في #"صحيح أبي داود‎ )١( 
الأم؟ (0/7): (قلت: حديث صحيح؛ وصححه ابن معين وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي وابن‎ 
5 عدى وابن الجوزي» وقال الترمذي: , حديث حسن ظح(‎ 


ا تسق | 
أعيان ماله» وأما قبل الجر .. فتصرقاته صحيحة عند غامة العلماء. 
2 غرهاق» قمن وجد منهم خاله بعيته ...فهو ألحق به)؛ لقوله يكل «من أَذْرَكَ ماله 
بعينه عِندَ عِنْدَ رَجُلٍ قد أَفْنَسَ .. فَهوَأَحَق به مِنْ غَيرو0". 
ومن لم يجد ماله بعينه .. فإنه يقاسم بقية الغرماء د رودسووات دار م 
أفطيك اعلبة ققد اصيث ب رَجُلٌُّ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله و في ثِمَارِ ابْتَاعَهَاء فَكَتُرَ دَيْنْهُء فَقَالَ 
ول لله قل «تَصَدَّفُوا عَلَيه)؛ فََصَدّ , َعصَدَق الاش عَلَيْه كلم يَْلعْ ذَلِكَ وكا كيده فقال 7 10 
لله يبد ِْرَمَائِهِ: اخُدُوا مَا وَجَدْتُم وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَيِك)(". 
ا وا بر م رك 
تعالى: إوَإن كن دو عُسْرَةَ نَنَظِوَة ِل مَيْسَوَوْ وَأن كصَدَُّوأ > عد لكان فل كنتترن هه 
0 
ومن أفراد الحجر لمصلحة الغير: 
الحجر على الرقيق غير المأذون؛ لحق سيده. 
والحجر على المريض مرضا مخوفا بالتبرع بما زاد على الكلث؛ لحق الورثة. 
والحجر على الراهن في الرهن؛ لحق المرتهن. 
والحجر عل المرتد في أمواله؛ لحق المسلمين. 


.)50:0/5( «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(؟) إجماعا إن كان قبل القبض» وكذا بعده عند عامة العلماء سوى الحنفية. ”موسوعة الإجماع» (3/5١ه‏ ؟1ه). 

(*) البخاري (2502)؛ ومسلم (1555) عن أبي هريرة له 

(4) مسلم (1651) عن أبي سعيد مَلنه. 

(5) قال الشربيني: «ويباع في الديون بعد الحجر عليه مسكنه وخادمه ومركوبه» وإن احتاج إلى خادم أو مركوب 
لزمانته أو منصبه؛ لأن تحصيلها بالكراء أسهلء فإن تعذر .. فعلى المسلمين» ويترك له دست ثوب يليق بهء وهو 
قميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزاد في الشتاء جبة أو فروة». «الإقناع؟ (/40). والدست بفتح الدال جملة 
من الشياب وهي المسماة في عرف العامة بالبدلة. ”البيجوري» .)794/١(‏ 


2 


صورّة الحَجْرٍ عَلى السففيه: 


فون الج بر عَلّ السَفِيه: أَنْ يبَر عَمَرُو لِمَالِهِ بَعَدَ رَشْدِو فَيَقَوْلَ الَاكم: امَْتَعَث 
عَمَرًا مِنَ التَصَرّفٍ ف ف مَالِهِ))7 


صورة الحجر على المفليس: 
ماسر لس أن يَكُوْخٌ ِرَيْدِ عَلَ عَمْرِو أَلْفُ دِيْنا رحالة لازم 


عَلَ مَالِد فَيَظْلَبَ تبنت ا "نز أذ متا من الخاحجم الحَر عل حرو َل الخامجم 
١مَتَعْتُ‏ عَمْرَا مِنَ الكَصَدُّفٍ ف أَغْيَّانِ مَالِهِا)) 


الصلح: 


(الصُلْعُ تعةٌ مطل الأ 
(وَشَرْعَا عَفْدٌ يَحْصْلُ به ذَلِكَ) أي يحصل به قطمٌ الخصومة بين المتخاصمين في 


)١(‏ ويكتب في صيغة الحجر على السفيه: 
الحمد لله وبعد: فقد حجر القاضي فلان على عمرو حجرا صحيحا شرعيا بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية أن 
عمرا المذكور سفيه مفسد لاله» مبذر له مسرف فيه؛ وفي بيعه وابتياعه مستحق لضرب الحجرء ومنعه من التصرف 
إلى أن يستقيم حاله» ويثبت رشده؛ ويظهر صلاحه» وحكم بسفهه حكما شرعياء ونهاه عن المعاملات» وأبطل 
فعله في جميع التصرفات» وفرض له في ماله نفقته ونفقة من تلزمه نفقته. ثم يؤرخ. 

(؟) ويكتب في صيغة حجر الفلس: 
الحمد لله وبعد: فقد حجر القاضي فلان على عمر حجرا صحيحا شرعياء ومنعه من القصرفات في ماله الحاصل 
يومئذ والحادث بعده منعا تاما؛ بجكم ما ثبت عليه من الدين الشرعي الواجب الغابت في ذمته لمستحقه زيد 
الزائد على قد ما بيده» ومبلغ الدين الذي عليه ألف لزيد المذكور ثابتة شرعا عند القاضي فلان المذكوره وحكم 
بفلسه حكما شرعياء وفرض له في ماله نفقته ونفقة من تلزمه نفقته» وهم فلان وفلان .. إلخ» وذلك كل يوم كذا 
إلى حين الفراغ من دفع ما يتحصل إلى زيد. ثم يؤرخ. 


زعضة 0 #طانغ | 
الأموال". 


ص و < م | اشر وه 
والصلح مشروع إجماعا”"؛ لقوله تعالى: «وَالصلْحُْ خَيْرُك االساء: 20 وقوله يي «الصّلَحُ 
جَائِرٌ َيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صْلْحًا أَحَنَّ حَرَامًا أو حَيَمَ حلاله)0. 


أَقْسَامٌ الصلح: 

(أَقَْامُ الصّلْح انْنَان): 

الأول: (صلْحُ حَطِيْطةٍ). 

(وَ)العاني: (صَلْحٌ مُعَاوَضَةٍ). 

(فَالفَوَلُ) أي صلح الحخطيظة: (هُوَ الصّلْحُ مِنَ الْمُدَعى عَلّ بَعْضِهِ عَْنَا كن أَوْ دَيْنَا) 
منفعة؛ فإن كان عينا .. فهبة» أو دينا .. فإبراء» أو منفعة .. فعارية» ويأخذ في كل صورة 
احكامها: 

(وَالكَانِ) أي صلح المعاوضة: (هُوَ الصّلَحُ مِنَ الْمُدّعَى عَل غَيْرِِ عَيْنَا كآن الْمُدّع) أو 
العوض (أَوْ دَيْتَا)» أو منفعة» فإن كان عينا وصالح عنه على عين أو دين .. فهو بيع؛ أو عل 
منفعة .. فإجارة» أو كان دينا فصالح عنه بعين .. فهو بيع؛ أو بدين .. فلا يصح؛ لأنه من بيع 
دين بدين» إلا في الحوالة» أو كان منفعة .. فإجارة. 

ويأخذ في كل صورة أحكامها؛ ففي صورة البيع: إن صالح من بعض أموال الربا على ما 


يوافقه في العلة؛ كذهب بفضة .. اشترط قبض العوض في المجلس» أو وافقه في الجنس .. 
اشترط الحماثل والتقابض. 


)١(‏ هذا هوالمراد هناء وإلا فله أقسام كثيرة أخرىء كالصلح بين الزوجين» والصلح بين المسلمين والكفارء وبين الإمام 
والبغاة» وهذه تطرق في أبواب أخرى. 

الب «الإقناع ؟ (00/2)» ”موسوعة الإجماع» (كةلالاء لاارة؟1). 

(؟) أبو داود (594*) عن أبي هريرة بِلِلعه» وصححه ابن حبان (05:11)» والألبافي» وصححه الترمذي )١1١56(‏ من 
حديث عمرو بن عوف وإلنه. 


شُرُوْطُ صِحَّنّ الصلح: 


(شُرُوْظ صِحَّةٍ الصّلَحَ انْنَانِ): 

الأول: (سَبْقْ خُصُوْمَةِ)؛ فإن لم تسبق خصومة .. فليس بصلح. 

25 (وَإِقرَارُ ا تَضْم)”"» أو ثبوت الحق بحجة أخرى ولو يمينا مردودة". 

فلا يصح مع الإنكار””؛ لأنه من الصلح المحرم للحلال إن كان المدعي صادقاء ومن 
المحلل للحرام إن كان المدعي كاذبا/""» فمن علم أن عليه حقاء فصالح على بعضه .. لم يحل له 
أخذه إجماعا”'» ومن ادعى حقا على شخص كذبا فصالحه عنه .. لم يحل له أخذ ما صولح 
عليه إجماعا"". 


فا دعاص 3 
صوره الصلح: 
2 . 


(صُوْرَة الصّلح أَنْ يدَعِيِ رَيْدٌ عل عَمْرِو دارا أَوْعِشْرِيْنَ دِيْتارا في ذِمه فَيُنكِرَ حَمْرُو 


- 


.)0578/97( فيصح الصلح مع الإقرار إجماعا. «موسوعة الإجماع"‎ )١( 
.)805/١( وإذا أقر ثم أنكر .. جاز الصلح؛ لأن الإقرار في حقوق الآدميين لا يصح الرجوع فيه. انظر ”البيجوري؟‎ 

(١؟)‏ «نهاية المحتاج " (81/6"). 

() قال الأهدل: نعم» للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكارء ثم إذا وقع بغير مدعى به كان ظافرا 
فيأتي فيه ما ذكروه في الظفر. ”إفادة السادة العمد» .)40١(‏ 

(:) «الإقناع؟ (كل١ه).‏ 

(ه) ”موسوعة الإجماع" (078/2). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (778/6) هذا فيما بينه وبين اللّهء أما في الحكم .. فأكثر العلماء على إمضائه قطعا للنزاع» 
والشافعية والظاهرية على عدم إمضائه؛ واللّه أعلم. 


زعمة ا #اتونة | 
ال اي 5 َه 5 5 0 0 الل عجر اليس م 
ثُمَ يُقِرّ) أويقيم زيد حجته (فَيَمُوْلَ لَه ريد صَاْْتُكَ مِنْ هذه الدّارِ عَلَ نِضْفِهًا أَوْعَلَ هذا 
الكَّْب)ء فَيَقَوْلَ عمرةو؛ ١ق‏ قَبِلْث20)00. 


الحواكي: 
ف 2 وات 


(الَوَالهُ لَعَةَ التَحُولُ والِانتقَالُ) عطف تفسير. 
(وَشَرْعَا: عَفَدٌ يَفمَضِيْ َفْلَ دَيْنِ مِنْ ذِمّةٍ إل ذِمَةٍ 
المحيل إلى ذمة ال02 !]2 
والحوالة مشروعة إجماءعا"؛ لقوله َي «مَظلُ العَنَِ ظُلْم فَإِدَا أَنْبعَ أَحَدْحُمْ عَلَ مَخَ .. 
َليتبَعْ)7"» والمطل: تأخيراما اسْفُحِقّ أداؤه بغير عذرء والغني: من قدر على الأداء» والملىء: 
الوفي القادر على السداد. ْ 
وأفاد قوله: (نقل دين) أنها تبرأ ذمة المحيل من دين المحتال وهو إجماع”» وتبرأ ذمةٌ 
المحالٍ عليه عن دين المحيلء» وي23 ا ويه 11 أّمة المحال عليه» حى لو تعذر أخذه 
من المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما .. لم يرجع عل المحيل؛ لأنه بقبوله الحوالة 
صار معترفا بالدين؛ فإن قبوله متضمن الاعترافه باستجماع شرائط الصحة» ولأنه يكيو اشترط 
أن يكون المحال عليه مليئاء ولو كن الكنه الرلوة " #للواشترط أن يكورن ملين لزان 


و 
عه 
| 


خْرَى)» أي نقل الدين الذي في ذمة 


)١(‏ ويكتب في صيغة الصلح: 
الحمد للّهه وبعد: فقد جرى الصلح الصحيح الشرعي باللفظ الصحيح المرعي بين زيد وعمرو في الدار الفلانية 
الحاد للها شرقا ... إلخ» على أن لزيد نصفها ولعمرو النصف الآخرء أو على أن لزيد السيارة الفلانية بدل الدار 
الفلانية» اصطلحا على ذلك بعد تقدم جميع شروط الصلح ومحرراته من دعوى وإنكار ثم إقرار» مصالحةٌ شرعية 
رضيا بها واتفقا عليها مع كمال الرشد ونفوذ الحصرف. ثم يؤرخ. 

(؟) «كفاية الأخيار» كلامم «الإقناع؟ (59/2)» ”البيجوري؟ »)2١2/١(‏ ”موسوعة الإجماع» (غ/لاة؟). 

(") البخاري (22807)» ومسلم (1514) عن أي هريرة مَِلَته. 

(:) ”موسوعة الإجماع» (007/4, )9٠١‏ وحكتي الخلاف عن زفر. 


ال 121 
الحوالة إما بيع وإما استيفاء؛ وكلاهما يمنع الرجوع. 

ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال .. فلا رجوع له أيضا على 
المحيل7؛ لأنه كان من حقه أن يتحرى؛ وكما لو عوضه عن دينه بعوض فتلف في يد صاحب 
الدين. قليس له الرضوع””. 

أركان الجواتكي: 

(أَرْكَانُ الحوَالَة سَبْعَةٌ): 

-١‏ (ححِبلٌ)» وهو: من عليه الدين» ويشترط رضاه إجماعا"؛ لأن الحق عليه؛ فله إيفاؤه من 
حيث شاءء فلا يُلِرّم بجهة معينة» ويعرف رضاه بالإيجاب بلفظ يفيد الحوالة. 

- (وَُحْتَالٌ)» ركه لكللدالا: ودشترط رضاه عند أكثر العلماء©)؛ لأن دينه على 
المحيل» وقد يكون له غرض في إبقاء الدين عليه؛ لأن الذمم تتفاوت. 

نعم يستحب له القبول إذا أحيل على مليء؛ للحديثء ولا يجب؛ كسائر المعاوضات. 

؟- (وَحَالُ عَلَيّ)» وهو: من أحيل عليه الدين» ولا يشترط رضاه؛ لأن الحق للمحيل؛ فله 
أخذه بنفسه أو بنائبه» كما لووكل من يقبض دينه. 

؛- (وَدَيْنَّ لِلْمُحْتَالٍ عَلَ الْمُحِيّلِ) يحال به؛ فلا تصح الحوالة على عين؛ كوديعة وعارية 
ومغصوب. 
ه- (وَدَيْن لِلْمْحِيْلِ عَلَ الْمُحَالِ عَلَيّه) يحال عليه؛ فلا تصح الحوالة بعين؛ كوديعة 


)000 «فتح الباري* لابن حجر (174/4): وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقا. 

)2 «فتح الباري* لابن حجر (157/4). 

() ”فتح الباري» لابن حجر (14/4؛): ويشترط في صحتها: رضا المحيل بلا خلافء والمحتال عند الأكثر» والمحال 
عليه عند بَعْضٍ شد 

(4) ”موسوعة الإجماع* (295/5)» وذكر عن الحنابلة والظاهرية أنه يجب عليه القبول إذا كان المحال عليه مليئا؛ 
لظاهر الحديث. 


زمه ا "اولك | 
وعارية ومغصوب. 

7- (وَإيجَابٌ)ء وهو: لفظ المحيل الدال على الإحالة. 

لاد نبول )رهن لفقل المحال الدالخل قبول التعالة 

وتصح بالاستيجاب والإيجاب» كما تقدم في البيع. 


ما يشكر, ط فِيْ الْمُحِيْل وَالْمُحْتَال وَالإِيْجَاب وَالْقَبّول: 


ط ف الْمْحِيْلٍ وَالْمُحُْتَالِ: ما ط ف الْبَائِع وَالْمْشْئَرِيْ) من أهلية المعاملة 
0 فلا تصح حوالة مكره وصبي 0 وا 1 بسفه أوفلس. 
(وَ)يشترط (فِْ الْإِيْجَاب وَالْمَبوْلِ: مَا مُشْتَرَظ ف صِيْعَةٍ الْبِيْع)؛ لأن الحوالة بيع دين بدين 
رخص فيه للحاجة» ولا يتعين لفظ لاله بل هو أو ما يؤدي معناه؛ ك: «نقلت حقك إلى 
فلان)» أو: ١'جعلت‏ ما أستحقه على فلان لك بدينك»» ولا تصح بلفظ البيع. 


شُرُوْط الدَيْئَيْن: 

(شُرُوْظ الدَيْئينِ أَرْيَعةٌ): 

-١‏ (نُبوْتُهُمَا)؛ فلا تصح الحوالة بدين غير ثابت ولا عليه؛ كأن يقول: «أحلتك على زيد 
بالألف الذي سأقرضه). 

ولا تصح الحوالة على من لا دَينَ عليه» فإن رضي من لا دين عليه بهاء وتطوع بأداء دين 
المحيل .. كان ذلك من قبيل قضاء دين غيره؛ لا من قبيل الحوالة. 

ولا تصح تمن لا دين عليه. 

؟- (وَصِحَةُ الاعْتِيّاضٍ عَنْهُمَا)؛ بألا يكون أحدهما دين مثمن؛ فلا تصح الحوالة 
بمسلم فيه ولا الإحالة عليه؛ لعدم جواز الاعتياض عنه. 

وأن يكون كل منهما لازما؛ كبدل القرضء وعوض المتلفات؛ والفمن بعد الخيان 
والصداق» أو آيلا إلى اللزوم بنفسه؛ كالشمن في مدة الخيارء فلا تصح الحوالة على عوض 
الجعالة ولا به قبل تمام العمل؛ لعدم جواز الاعتياض عنه. 


اك اميت ااال عإمكا 

*- (وَعِلُمُ الْعَاقِديْنِ ِهمَا) أي بالدينين (قَدْرَا وَجِنْسَا) ونوعا (وَصِفَة وَحُلْوْل وجي 
لأن الجهل بشيء من ذلك غرر محرم. 

؛- (وَتَسَاوِيهِمَا فِيهَا) أي في القدر والجنس والصفة والحلول والتأجيل؛ لآن الحوالة 
معاوضة إرفاق» فاعتبر فيها الاتفاق في ذلك كالقرض» فلو جوزناه مع الاختلاف .. صار 
المقصود منه طلب الفضل» فتخرج الحوالة عن موضوعهاء فيكون من بيع الدين بالدين المنهي 
57 

- فلا تصح الحوالة مع اختلاف الجنس؛ كذهب على فضة» وريال يمني على ريال 
سعوديء وبر عب تمر ونحوه. 

- ولا مع اختلاف الدوع؛ كتمر برني على تمر سكريء ولا ببر أبيض على أحمرء ولا بأرز 
منوة قل أن لخر 

- ولا مع اختلاف الوصف؛ كتمر عتيق على تمر جديد. 

- ولا مع اختلاف القدر؛ كخمسة على عشرة أو عكسهه؛ بخلاف الحوالة بخمسة على 
خمسة من عشرة فيصح. 

- ولا مع اختلاف الحلول والتأجيل» كدين حال على مؤجل؛ أو عكسهه أو مؤجل بأجل 
على مؤجل بابعد منه أو اقرب. 


صورة الحوالة: 


م لاد أن يَحُوْنَ لَِيْدِ عل عَمْرِ أَلفُ دِيْنا صَحِيْحَهُ وَلِعَمْرِو عل بَكْرِ 
مِثلهاء فيَنُوُلَ عَمَر و لؤئد: أَحَلْتْكَ ا را» بَخْرا» فَيَقُوْلَ رَيْد: اقَبلْتُ))2. 


1 3 


)١(‏ ويكتب في صيغة الحوالة: 
الحمد للّهء وبعد: أحال عمرو لزيد على بكر بألف دينار» وذلك مثل الدين الذي للمحتال المذكور على المحيل 
جنسا وقدرا وصفة وأجلاء وقبل زيد الحوالة» حوالة صحيحة شرعية» وبرئت بذلك ذمة المحيل» ولم يبق 
للمحتال حق. ثم يؤرخ. 2 


مك :الطتمان 


الضمان: 


(السماة لك : الالْترَامُ). 

(وَشَرْعَا) على ثلاثة أنواع؛ لأنه: 

- إما أن يحكون ضمان دين .. فتعريفه: (اْتَِامُ حَقَ نايت في ذْمّة الْغَيْر) وهذا هو المراد 
بالضمان حيث أطلق. 

- (أو) ضمان رد عين!: فتعريفه: التزام (إِخْضَارِ عَبْنِ مَضْمُوْنَِ). 

- (أو) ضمان إحضار بدن .. فتعريفه: التزام إحضار (بَدَنِ مَنْ مُسْتَحَقٌ حُصُوْرْةُ)؛ وهذه 
الكفالة: 

والضمان مشروع في اللملة إجماغا”"؛ لقوله تعالى ل: «ولمن جَآءَ بد جل بَعِيرِ وَأَنأ بو 
رَعِيمٌ ©4 ايسف» أي ضمينه وقوله بيد «الدَيْنُ مَقْضِيٌ وَالرّعِيمُ غَارِم)7. 

وفي قوله: 00 3 مأ 6 #الشمات لا 5 به ذمة المضمون عنه» 0 


حديث جَابرٍ مله لك قال: مُوْقٌّ رَجُلُّ 22 عيسه اتفال ل لكايه 56" 2 


يصُِ عَلَيْه فَخَطَا خُطَى ثم ّ قَالَ : «أعذاا + دَيْن؟) قُلْنَا: دِيتَارَان» ادن فَقَالّ 3 قَتَادَة: 
الدَيتَارَانِ ص فَقَالّ + 00 7 ص 0 الْغَرِيِ وَبْرِىّ فنهما الْمَيِّتُ؟) قَالَّ: نَعَمْ) 


عَلَيْه . ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيوع: : «مَا فَعَلَ الدّيَارَانِ؟) فَقَالّ: 0 مات أ قَالّ: اي مِنَّ 


8 


وصورة دعوى الحوالة: أن يقول زيد: 
أدعي بأني أستحق في ذمة بكر هذا -أو الغائب إن كان غائبا- ألف دينار حالة صحيحة أحالني بها عليه عمرو 
بديني الذي لي عليه» وهو ألف دينار حالة صحيحة؛ حوالة صحيحة وقبلتُ الحوالة» وأنه يلزمه تسليمها إلى 
حالاء وأنا مطالب له بهاء ولي بينة تشهد بذلك -إن كان غائيا- أسألك سماعها والحكم بموجبها. 
)١(‏ ”كفاية الأخيار» (00)» «الإقناع» (/78)» ”موسوعة الإجماع» (187/6). 
الل أبو داود (30ه")ء والترمذي (70؟١)ء‏ وابن ماجه (505,؟)» عن أبي أمامية ملأ » وحسنه الترمذي» وصححه 


المنذري؛ والقرطبي كما في «البدر المنير» »)07١8/7(‏ والألباني. 


ال 1ر11 
لد فَقَالَ: لَقَدْ قَصَيْتُهُمَه قَقَالَ رَسُولُ الله يو : «الَآنَ بَرَدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَة)» دل على عدم 
براءة ذمته بمجرد الضمان» وهذا بخلاف الحوالة؛ فإن الحق فيها يتحول من ذمة المحيل إلى 
ذمة المحال عليه. 

والضمان عقد لازم من جهة الضامن إجماعا"؛ فليس له فسخه إلا بإذن المضمون له 
كالرهن. 


أَرْكَانٌ الضمان: 
(َرْكَانُ الضَّمَانِ خَمْسَةٌ): 
-١‏ (صَامِنٌ)» وهو الملتزم دين غيره. 
؟- (وَمَضْمُوْن َهُ)» وهو الملتزم له. 
*- (وَمَضْمُوْنٌَ عَنْهُ)» وهو الملتزم ما عليه من الدين. 
؛- (وَمَضْمُوْنَ)» وهوالدين الملتزم. 


(شُرُوْظ الضَّامِن أَرْيَعَةٌ): 

-١‏ (أنْ يَكُوْنَ فِيْهِ أَهْلِيّةُ القبدّع)؛ لأنه إما متبرع بقضاء ديق كيره إزؤأضمنه بغير إذنهء 
أو متبرع بقرضه إن ضمنه بإذنه. 

فلا يصح ضمان صبي» ولا يجنون» ولا محجور عليه بسفه» ولا مكاتب» ولا مريض مخوف 
بما زاد على ثلث ماله ولا ولي محجور على مال المحجور. 


(١)أحمد‏ (14083)» وصححه الحاكم (5947)» والذهبي» وحسنه الألباني. 
(؟) «موسوعة الإجماع؟ (185/4). 


2 :الطتمان 


وهذا في ضمان الدين فقطء أما في ضمان العين والبدن .. فلا يشترط أهلية تبرع؛ بل 
تحفي أهلية التصرف؛ لأنه لا تبرع فيه. 

6- (وَأنْ يَكُوْنَ عُخْعَارَ)؛ فلا يصح ضمان مكره. 

*- (وََنْ يَأذَنَ لَهُ الْمَضْمُوْنُ) بالضمان إن كان بالغا عاقلا حراء (أَْ) يأذن له (وَلِيهُ) إن 
كان ناقصا؛ كصبي رعدرن!" وعبده رهذا (8 طتان العدن) خاصة؛ فلا يصح ضمان 
الإحضار بدون إذن وإن كان قادرا على إحضاره. 

أما في ضمان الدين .. فلا يشترط معرفة المضمون عنه؛ ولا رضاه إجماعا”"» ولا حياته؛ 
لجواز العبرع بأداء دينبغيره بغير إذنه ومعرفته» فقد أَق يي جنار فَقَانُوا: صَلَّ عَلَيْا؛ 
فَقَالَ: «هَلْ تَرَكَ سَيْنًا؟) قَالُوا: لآ قَالَ: «قَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنْ؟). قَالُوا: تلآكةٌ دَتَانِيَ قَالَ: ١صَلَوا‏ 
عَلّ صَاحِبِكُمْا قَالَ أب قَتَادة: صَنَّ عَلَيْهِ يا رَسُولَ الله وَعَلَ دَيْنهه قَصَنَّ عَلَيه0. 

؛- (وَأَنْ يَحُوْنَ قَدِرًا عَلَ انْتِرَاعِ الْعَيْنِ في ضَمَانٍ رَدَهَاه أو يَأدنَ له الْمَضْمُْنُ عَنْهُ) في 
ضمانهاء ويطالب برد العين» فإن تلفت .. فلا ضمان عليه» كما لو تكفل ببدن شخص 
وتعذر عليه حضوره .. فإنه لا يضمن 7 

ولوظن أنه قادر على الانتزاع؛ ثم تبين خلافه .. لم يصح الضمان. 

(شَرْط الْمَضْمُوْنِ لَه أَنْ يَعْرِقَهُ الصَّامِنُ بعَيِْ)؛ لأن العاس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا 
وتشديداء والأغراض تختلف بذلك» فيكون الضمان بدون معرفته غرراء ولا يشترط رضا 
المضمون له؛ لعدم التعرض له في حديث أي قتادة مإللته. 


(1) وقد يستحق حضور الصبي والمجنون؛ لإقامة شهادة على صورتهما تمن لم يعرف اسمهما وذسبهما في نح وإتلاف. 

(؟)”موسوعة الإجماع» (187/4)» وحكى الخلاف عن الحنفية» لكن لم يجد الباحث نصا صرحا في كلامهم على 
اشتراطه. 

(؟) البخاري (285؟) عن سلمة بن الأكوع بِلِلنه. 


[اكفاسين 0 رهم ا 

(شَرْظ الْمَضْمُوْنِ عَنُْ: كَوْنهُ مَدِيْنَا) أي يثبت عليه دين. 

(شوؤظ الْمَضمؤن دلانة): 

-١‏ (نُبُوْهُ)؛ فلا يصح ضمان ما لم يجب؛ كضمان مائة تجب على زيد في المستقبل» كأن 
يقول: «بع فلانا بكذا وعلي ضمانه)؛ لعدم ثبوت الدين» ولآن الضمان توثقة كالشهادة؛ فلا 
تصح قبل ثبوت | 

نعمء يصح ضمان درك المبيع بأن يضمن للمشتري الشمن إن خرج المبيع مستحقا أو 
ميياة أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الفمن مستحقا؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن 
المعاملة مع من لا يعرف كثيرة ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع 
فيفوت عليه ما بذله» فاحتاج إلى العوثيق بذلك. 

؟- (وَلْرْوْمُةُ)؛ ولومآلا؛ كالشمن في زمن الخيا فلا يصح ضمان ما لم يلزم ولا يؤول إلى 
اللزوم بنفسه كجعل الجعالة. 

ولا فرق في اللازم بين المستقر» وهو ما يؤمن سقوطه؛ كالشمن بعد القبضء والمهر بعد 
الدخول» وغير المستقر وهو ما يحتمل السقوط؛ كالشمن قبل القبضء والمهر قبل الدخول. 

*- (وَعِلْمُ الضَّامِن يه جِنْسًا وَقَدْرَا وَصِفَةَ وَعَبْنَا) وأجلا؛ لأنه إثبات مال في الذمة لآدي 
أشبه البيع والإجارة؛ فلا يصح ضمان الدين المجهول قدره أو قيمته أو صفته أو أجله؛ كقوله: 
اضمنت لك شيئا نما لك على فلان)؛ للغرر» ولانتفاء حقيقة الرضا بالمضمون» لكن لو قال 
مثلا: اضمنت فلانا من الألف إلى مائة ألف)» .. صح ضمانه في المذكور فما دونه؛ لانتفاء 
الغرر بذكر القدر. 

ولا يصح ضمان أحد الدينين مبهما؛ لعدم تعيينه. 


و 


لو سِيْفة الششان 03 

-١‏ (أَنْ نَحُوْنَ بلَفْظِ مُمْعِرُ بالِالْترَام) من الضامن» ولا يشترط القبول من المضمون له 
كما تقدم. 

6 (وَحَدَمْ التَعلِيق)؛ فلو قال: «إذا جاء الغد .. فقد ضمنت ما على فلان) .. لم يصح. 


سا و 


ع- (وَعَدَمُ التَأْقِيّتِ)؛ فلا يصح: «أنا ضامن ما على فلان إلى شهرء فإذا مضى .. برئثت». 


عه 8 


2ه أ قي َه 
صورة ضمان الدين: 


(صورة صَمَان الدّين: ان يَكُوْنَ لِرَيدِ عل عَمْرِو مِانّة دِيْتَارٍ دَيْنَا 2 نيه 


لِرَيد: اضَمِنْتُ دَيْنَكَ و ف ١")‏ 


( 
6 ظ<ا ع ول مه 
صورة ضمان رد العين: 


5 
وه داو 2 د بناج در لس ل مه وك ها يشداه وه 
(صورَة ضمانٍ رَدَ العين: ان يضع ريد يدَهُ غصبا عل ذَابِةِ لعمروء فيقؤل بكر لعمرو: 
ِو 3 1 


١صَمِنْتٌ‏ رَذَ دَابْتِكَ الى غَصَبَهَا مِنْكَ ريا (آ 


)١(‏ ويكتب في صيغة الضمان: 

لحمد لله ضمن بكر لزيد دينه الذي له في ذمة عمرى وهي مائة دينار حال كونها معلومة ثابتة بذمة المدين 
لازمة؛ ضمانا شرعيا جامعا لمعتبرات الصحة بالإذن له في الضمان والأداء والرجوع على المضمون عنه» وأقر 
لضامن بأنه مىء بما ضمنه رشيد مختار. 

ويكتب في صيغة ضمان الدرك: 

لحمد للهه ضمن زيد لعمرو ضمان درك المبيع» والتزم به التزاما صحيحا. ثم يؤرخ. 

وصورة دعوى الضمان: أن يقول زيد: 

أدعي أني أستحق في ذمة بحر هذا -أو الغائب- مائة دينار من جهة ضمانه لي بديني الذي لي على عمروء ويلزمه 
تسليم المذكور إلي حالاء وأنا مطالب بتسليم ذلك إلي» فمره أيها الماكم بتسليمه إلي. 

وإن كان غائبا .. قال: ولي بينة تشهد بذلك» أسألك سماعها والحكم بموجبها. 


و ه 
00 ع تر عن عبن 
صورة ضمان البدن: 
ها بص بيرم س 


سوه صمَاٍ اب -النسئى بالكقاة-. أن يصق لزن على عرو حل اي 


ل اماق 
ا 


قِصَاصء ا قَذْفِء د فَيَفَوْلَ بَكْرٌَ لِرَيْدِ ده #تكنلك لَكَ بِبَدَنِ عَمْرِو))". 


(الشّرِكَةٌ لُقَةّ الاخيلاظ) شييكا أو جاور يعد ار ريعيره و مطل او حوره 

(وَشَرْعَا: عَفْدٌ يَفْمَضِيْ تُبُوْتَ لق ف شَيْءٍ لِانْنيْنِ فأَكْثَرَ عَلَ جِهَة الشيْوْع)؛ والمراد 
بالعقد هنا: اللفظ المشعر بالإذن» أو نفس الإذن في بعض الصورء ففي تسميته عقدا مساحة؛ 
لعدم اشتمالا على إيجاب وقبول. 

وهذا التعريف للشركة من حيث هي لا لشركة العنان بخصوصها. 

وتعريف شركة العنان: أن يشترك اثنان فأكثر بأن يدفع كل منهما مالا ويأذن كل منهما 
أو أحدهما للآخرأن يتجرفيه. 

والشركة مشروعة في الجملة إجماعا”"» وقد كانت 53 الجاهلية وأقرها الإسلام, واشترك 
الصحابة في زمن الحي يَتِيْدُ وبعده'": وجاء عن البي كا يو أنه قال: (إِنَّ الله يَقُولُ: أَنَاثَالِتُ 


3 عبن 2 2ق دم 


الشَرِيكَيْنٍ مَا لَمْ يَحْنْ أَحَدُ حَدّهمًا صَاحبَة قَإِدَا ان بت من نبت وفي حديث 


)١(‏ ويكتب في صيغة الكفالة: 
الحمد لله كفل بكرو ببدن عمرو بالإذن له منه بإحضاره لزيد في وقت كذا بمكان كذا من غير مانع» كفالة 
صحيحة شرعية جامعة للمعتبرات المرعية. 

(؟) «كفاية الأخيار» (وبمم)ء ية ه (70/6)» «البيجوري؟ »)85١0/١(‏ ”موسوعة الإجماع» (كإعلاة). 

(0) عَنْ أب الْمِنْهَالِ أن وَيْدَ دْنَ رقم وَاْبََا بْنَ عَازِبٍ يبلل كانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرََا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنْسِيكَة فَبَلَعَ ذَلِنَ 
التي 3 اقأَمَرَهُمَا أَنَّ 365 يكن قا جراوة: ونا 36 يقييقة قر رار 
أخرنجةه أحمد (لانسولم)ء وصحح إسناده المحقق. 

(5) أبوداود (7088) عن أي هريرة بِِلته؛ وسكت عنه؛ وصححه الحاكم (2262)؛ والذهبي» وجود إسناده ابن الملقن - 


ص 5 0 يعني به قُلْتُ: صَدَفْتَ 0 ل 00 ترك فَنِعُمَ «الخريك» 
كنت ل ختاري» ولة كماري "أ والدلالة ف إقران الحبي 1 : أمن الشركة عند ذكرها يعد 
الإسلام. 


أَرْكانَ الشركي: 
(أَركانُ الشَّركَة خَنْسَةٌ مَْسَةً) 


١‏ (عَاقِدَانِ)» وهما لمن ويصح أن يكونوا أكثر من اثنين. 
*» غ- (وَمَالَانِ)» تقع فيهما الشركة. 


وزاد د بعضهم العمل» ٠‏ نل اسه اانه يترتب عل الشركة لا أنه جزء منها. 
شَرْط مَاقِدَي الشركة 
(شَرْظ عَاقِدَي الشَّرِكَةِ: أَهْلِيّةُ التَوْكِيّلٍ وَالتَوكلٍ إِنْ تَصَرَّهَا) جميعا؛ لأن كلا منهما وكيل 
عن الآخر وموكل له (وَإِذَا؛ فَالتَوَكلُ) أي أهليته شرط (ف الْمُتَصَرّفِ) فقطء (وَالتَوْكِيْلُ) أي 
أهليته (فَقَظْ) شرط (فْ غَيْر) أي في الشريك غير المتصرف فيصح أن يكون أعمى دون 
المتصرف. 


في «البدر المنير" (751/7). 
6 أبو داود (485)» وابن ماجه (2281)» وصححه الحاكم (لامع؟)ء والذهبي» والألباني. 


أرْكان الشره حكن : 


(شُرُوْظ مَل الشَّرِكَةِ أَرْيعَةٌ) بل خمسة: 

ان بغرن مثليا أو مشاعا”؛ فتصح الشركة في النقد الخالص إجماعا'"» والمغشوش إن 
استمر رواجه» وتصح في العملات الورقية المعاصرة؛ لانتفاء الغرر. 

وتصح في المثلي كالحنطة؛ لأن المثلي إذا اختلط بجنسه .. ارتفع العمييز فأشبه الحقدين!". 

ويعتبر في المثليات القيمة» فلو دفع أحدهما عشرين صاعا بمائة» وآخر عشرين صاعا 
بخمسين .. صح؛ ركد« 0095 أثلانا. 

وتصح في المتقوم المشاع؛ لأنه أقوى من المثلي إذا اختلط؛ لأن كل جزء مشترك!". 

ولا تصح في العروض المتقومة غير المشاعة؛ لأنه لو تلف أحد المتقومين أو بعضه .. 
عرفه فلا يمكن قسمة الآخر بينهماء فامتنعت الشركة لذلكء وإلا .. لأخذ أحد الشريكين 
من مال الآخر بغير حق. 

“- (انمَافُهُمَا جنْسا) ونوعا (وَصِفَةّ)؛ فلا تصح الشركة في دنانير من أحدهما ودراهم من 
الآخر» ولا في صحاح ومكسرة» ولا في حنطة بيضاء وحمراء؛ لوجود الحمييز. 

ولا يشترط اتفاقهما في القدر؛ إذ لا محذور في الخفاوت؛ لأن الربح والخسران على قدر 
المالين. 

- (وَاخْتَلَاظهُمًا) اختلاطا تاما يكلا يسيزان2 انه 96 180 ال أحدهًا أو 


)١(‏ أسقطه المؤلف لدلالة ما بعده عليه عنده فيما يظهرء لكن ذكره أنسب لعدم وضوح الإغناء» ولا سيما والمتن 
للمبتدئين؛ واللّه أعلم. 

(؟) ”كفاية الأخيار» (لا*)» «الإقناع» (91/5): «موسوعة الإجماع» (6/دده). 

(؟) ”كفاية الأخيار» :)*8١(‏ لشخص دَابّة وَلأآخر بّيتء وَللآخر طاحونء وآخر لا تَيْء لَك فَقَالُوا: «نمترك؛ هَدَا 
بدابته» وَهَذّا ببيته» وَهَذَا يحَجَره وَهَذَا بعَمَلِهِه على أن ما فتح الله من الطحين شركة» .. فَهِيَ فَاسِدَة وَاللّه أعلم. 

(:) والحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات: أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخرء 
ويتقابضاء ثم يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف. والله أعلم. «كفاية الأخيار» (200). 


عنت» الشركة 


ينقص» ويربح الآخر؛ فَلَا يُمكن قسْمّة الآخر بَينهمّاه فامتنعت الشركة لذلك» وإلا .. لأخذ 
أحد الشريكين من مال الآخر بغير حق. 

ومحل هذا إن أخرجا مالين» فإن ملكا مشتركا من نقد أو مثلي أو عروض بإرث أو شراء أو 
غيرهماء وأذن كل منهما للآخر بالتجارة .. تمت الشركة؛ لأن الشيوع أبلغ من الخلط. 

؛- (وَالْإِذْنُ ف التَصَدّفٍ فِيْهِمَا لِمَنْ يَتَصَجَفُ)» فيشترط الإذن من كل منهما لصاحبه إذا 
كان العصرف منهما إجماعا”» وإلا .. أذن من لم يتصرف لمن يتصرفء فإذا أذن له فيه .. تصرّف 
بالمصلحة؛ فلا يبيع ذنسيئة» ولا بغير نقد البلد» ولا بغبن فاحشء ولا يسافر بالمال المشترك إلا 
بإذن» ولا يبيع بأقل من ثمن المثل» ولا به إذا مُجد راغب بأكثر. 

فإن فعل أحد الشريكين ما نُّهِي عنه .. صح في نصيبه دون نصيب شريكه. 

6سا الرَّبْج) على قدر المالين في القيمة» سواء تساوى الشريكان في العمل في امال 
المشترك أو تفاوتا فيه أو عمل أحدهما دون الآخر؛ لآن الربح نماء المالين جميعاء كما لو كان 
بينهما شجرة فاثمرت» اوشاة فنتجت. 

فإن اشترطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه .. لم يصح؛ لأنه ينافي مقتضى 
الشركة. 

حتى لا يصح جعل شيء من الربح مقابل العمل إذا اختص أحدهما بمزيد عمل على 
الأصح؛ لاختلاط عقد الشركة بعقد المضاربة» واختلاط عقدين في عقد واحد منوع؛» فيفسد 
العقدء ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخرء وتنفذ التصرفات منهما لوجود 


لله «الشرح الكبير» للرافعي (حيوت): وينبغي أن يقدم الخلط على العقد والإذن» فإن ار فالأظهر: المنع؛ إذ لا 
اشتراك عند العقد. 
والشاني: يجوز إذا وقع في مجلس العقد؛ لأن المجلس كنفس العقدء فإن تأخر .. لم يجز على الوجهين» ومال الإمام 
تمَهََهُ إلى تجويزه لما سبق أن الشركة توكيل وتوكل» ولو وجد التوكيل والتوكل والملكان متميزان ثم فرض الاختلاط 
.. لم تنقطع الوكالة» نعم لو قيد الإذن بالتصرف في المال المنفرد فلا بد من تجديد الإذن. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (5/4ده). 


أزكان الشره حكن : 


الإذن» والربح بينهما على قدر المالين. 

قلت: مقابل الأصح: يجوز؛ لأن كلا العقدين وكالة» ولا غرر فيها"» وهذا أقرب» لكن 
شرطه أن يكون رأس المال نقدا لا عرضا مثليا ولا متقوما؛ لما سيأقي في القراض» واللّه 
أعلم. 

ويشترط أن يكون الربح مشاعا من كل الأصناف في الأزمان والأماكن؛ فلا يصح أن 
يشرط لأحدهما ربح سنة أو ربح دكان أو ربح سوق أو ربح صنف وللآخر الآخر ولا أن 
يشرط لأحدهما قدرا معلوما مع الربح أو دونه. 

(و)كون (الْحُسْرَانٍ عَلَ قَدْرِهِمَا) أي على قدر المالين وإن تفاوت العمل أو عمل أحدهما 
دون الآخر؛ لأنه نقص في المالين جميعاء فلو اشترطا التفاوت في الخسران مع استواء المالين أو 


العكس .. لم يج إجماقرا” 
شَرْط صِيْعَةٍ الشركة 


(شَوْظ صِيْعَة الشّركة: أن تشعِرَ بالإذنْ فخ التَصَرّفٍ لِمَنْ يَتَصَرَفْ)» ولا يكفي قول: 
«اشتركنا»؛ لأنه لا يفيد الإذن بالعصرفطا ار 7 به عذ«(  "١‏ 


)١(‏ قال العلامة العمراني في البيان؟ (1/ 00*): لوإن شرط صاحب الألفين جميع العمل على صاحب الألف» وشرط 
له نصف الربح .. فإن هذه شركة صحيحة» وقراض صحيح؛ لأن صاحب الألف يستحق ثلث الربح بالشركة؛ لأن 
له ثلث المال» ولصاحب الألفين ثلثا الربح» فلما شرط جميع العمل على صاحب الألف» وشرط له نصف الربح.. 
فقد شرط لعمله سدس الربح؛» فجاز» كما لو قارضه على سدس الربح. 
فإن قيل: كيف صح عقد القراض على مال مشاع؟ 
قلنا: إنما صح؛ لأن الإشاعة مع العامل» فلا يتعذر تصرفه» وإنما لا يصح إذا كانت الإشاعة في رأس المال مع غيره؛ 
لأنه لا يتتمكن من التصرف). 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع؟ (4/؟ده /300). 


(صُوْرَةٌ الشَّرِكَةِ: أَنْ نْ يق رَيْدّ بمانَةِ دِيْئَار وَعَمْرٌ عَمْرُو بِمِئْلِهَا تم يَخْلِطَاهَاء ثُمَ يَمُْلَا: «اسْتَركُتًا 
وَأَذِنَا ف التَصَدُفٍ))0. 


امم 


تتمة 4 أحكام الشركة: 


وينعزلان عن التصرف بفسخهماء فإن عزل أحدهما صاحبه .. انعزل» وبقي العازل على حاله» 
فيتصرف في المالين. 


)١(‏ ويكتب في صيغة الشركة: 
الحمد للهء اشترك زيد وعمرو على العمل بتقوى الله وإيثار طاعته ومراقبته» والنصيحة والعمل بما يرخى اللّه تعالى 
في الأخذ والعطاء» وذلك بعد إخراج كل منهما من ماله قدرا معلوما وهو مائة ألف ريال يمني وخلطا المالين حتى 
صارا مالا واحدا لا يتميزان» ثم تلفظا بالإذن بالتضرف لكل منهما بأنواع التجارات وأصناف البضائع؛ -وإن كنا 
يسافران .. كتب: وأنهما يسافران به برا وبحرا وجوا- ويتوليان ذلك بأنفسهما وبمن يختارانه من الوكلاء» ويراعيان 
ما تقتضيه المصلحة» ويبيعان ذلك بالنقد أو النسيئة» ويسلمان المبيع للمشتري» ويعتاضان بالشمن ما أحباه - 
ويذكران ما يريدانه من إخراج حق اللّه والمؤن من الربح-» وأذن كل منهما لصاحبه في التصرف في الغيبة 
والحضور إذنا شرعيا مطلقاء وعلى كل منهما أداء الأمانة وتجنب الخيانة» واتقاء الله في السر والعلانية» والربح 
بينهما على قدر المالين بالسوية. 
وإن كانت الشركة في عقار وغيره من الأمتعة وعروض التجارات وغيرها فيبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف 
مال الآخر؛ لغرض الشركة» ثم يكتب: 
الحمد للهه أقر زيد وعمرو أن جميع ما يمتلكانه من عقار ومال تجارة وآلاتها وأمتعتها وثابت ومنقول» بأنه 
ملكهما مشترك بينهما على المناصفة» أقرا بذلك إقرارا صريكا مقبولاء ثم أذن كل منهما لصاحبه في العصرف ... ثم 
يؤرم. 
وصورة دعوى الشركة: أن يقول زيد: 
أدعي بأني عاقدت عمرا على الشركة بيني وبينه فيما أخرجته من مالي وأخرجه من ماله من الدنانير الذهب وهي 
مائة دينار من كل واحد مناء وخلطناه حتى صار مالا واحدا لا يتميز بعضه عن بعضء وأذن كل واحد منا للآخر 
في التصرف بأنواع التجارات. 


أرزكان الشره حكن : 


ومتى مات أحدهما .. بطلت الشركة إجماعا”"» وكذا لوجن أو أغمى عليه؛ لعدم الأهلية: 
فإ أ رانور دواني ايعة ب ارم ديد الاق 1 

ويد الشريك يد أمانة؛ فيقبل قوله في الربح والخسران والرد» ولا يضمن إلا بالتعدي» وإن 
ادع تلفا .. قبل قوله» ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه .. لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به 
ثم القول قول المنكر مع يمينه 


الوكالي: 
(الْوَكالَةُ) نز 6 (لْعَهَ الَمُويِضُ). 
الف : تَفْويْضٌَ شَخْصٍ ما لَهُ فِعْلّهِ مِمّا يَقْبَلُ الَيَابَةَ إل غَيْرِِ بِصِيْعَة لا لِيَفْعَلَهُ 
بَعْدَ مَوْتِهِ) بل في حياته» ليخرج الإيصاء؛ فإنه إنما يفعله بعد الموت. 
والوكالة مشروعة فيما يقبل النيابة إجماعا””"؛ لقوله تعالى: ل فَأَيْعَتُوَا وَأأْحَدَكُم بوَرِقِكُمْ 
ذو إل أْية يئة فَلْمَنظرٌ كك ا أز؟ طَعَامًا و َلْيأَيِحكُم بِرِزْقٍ مِّنْةُ4 (الكيف: 206 وفي حديث 
غْرْوَة البارق مِزِلُه قال: 3 إِكَ رَسُول الله 4 00 ل اند َهُ شََاة فاشتريت لَهُ شَاتين؛ 
قَبعْت إِحْدَاهمًا بديتان وجنت بالمّل ديار إلى وؤلة الله وين فذكرت 81141 لكانَ_من 


0 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (37/4ه). 

)١(‏ عبر به ابن حجر والرمي» وفي ”المنهج؟: (وشرعا)» وقد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية؛ بأن ما تلقي 
من كلام الشارع .. فهو حقيقة شرعية» وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية» أو عرفية. 
فإن كان ما هنا من الأول .. أشكل قول ابن حجر والرميي؛ أو من الثاني .. أشكل قول «المنهج». 
وأجاب ابن قاسم بأن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن 
الشارع. اهمنه. 
قلت: لأنه مستنبط من كلام الشارع؛ فصح إطلاق اللفظين عليه باعتبارين» واللّه أعلم. 

(©) «كفاية الأخيار» (581)؛ ”موسوعة الإجماع؟ (207/6). 


زه ا #اكفة ) 
أَمْرِيء فَقَالَ: «بارك اللّه لك في 000000 
ركان الوكاكت 
(أوكاق الوكالة ازيم 


١‏ (مُوَكلٌ)» وهو الآذن في التصرف. 
1 (وَوَكِيْلٌ)» وهو المتصرف. 
“- (وَمُوَكلُ فِيِّ)» وهو الشيء المتصرف فيه. 


شرط الموكل: 
(شَرْظ الْمُوَكلِ: صِحََةُ مُبَاشَرَتِهِ الْمُوَكلَ فِيْهِ) بنفسه'"؛ فلا تصح الوكالة من صبي أو مجنون 
مطلقاء ولا محجور سفه في تصرف مالي» ولا محجور فلس في تصرف في أعيان ماله؛ لعدم 
أهليتهم للتصرف لأنفسهم؛ فالاستنابة أولى. 
شروط الوكيل: 


(شُرُوْظ الوَكِيَلٍ اثْنَانِ): 
-١‏ (صِحَةُ مُبَاشَرَتِِ الَصَوّفَ الْمَأَذْوْنَ فِيّهِ لِتَفْسِهِ)؛ فلا يصح توكل صبي ومجنون مطلقاء 


عوجر 2 


ولا توكل امرأة في عقد نكاء؛ لأنهم لا يصح تصرفهم لأنفسهم فبالديابة أولى. 


)١(‏ الترمذي (58؟1) وصححه النوويء والمنذريء وابن الملقن كما في ”البدر المنير" (408/7)» والألباني» والوادعي 
(329). 

(؟) وهذا في الغالب» وإلا .. فقد استثني منه مسائل منطوقا ومفهوماء فمن الأول: الظافر بحقه» فلا يوكل في كسر 
الباب وأخذ حقهء ومن الثاني: الأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له؛ للضرورة» والمحرم يوكل حلالا في 
النكاح بعد التحلل. 


اكدمصة ااا هت ا 

ويصح توكيل محجور فلس؛ لأن الحجر عليه في أعيان ماله لا في غيرها. 

والمراد: صحة مباشرته لجنس هذا الأمر لا عينه؛ فيصح توكيل شخص ليقبل للموكل 

؟- (وَتَعْييْنَهُ) ولو جماعة» فلو قال: «أذنت لمن أراد بيع دابتي أن يبيعها؛ .. لم يصح.ء أو 
قال: "أذنت لكم معشر الغلاثة ببيع دابتي» .. صح ولا ينفرد أحدهم بالتصرف ما لم يصرح 
له. 

(شرُوْظ المُوَكلٍ فِيهِ ثلاثة). 

-١‏ (أَنْ يَمْلِكَهُ الْموكلُّ)» أي يملك العصرف فيه؛ بأن يصح منه ويقدر على إذشائه سواء 

فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه؛ أو في طلاق امرأة سينكحها .. لم يصح؛ لأنه إذا لم 
يصح منه مباشرته .. فإنابته أولى. 

فإن كان تبعا؛ كاوكلتك في بيع عبيدي الموجودين وما سأملكهم)» وافي تطليق ذسائي 
الموجودات ومن سأتزوجهن» .. صح3"؛ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. 

؟- (وَأَنْ يَكُوْنَ قَابلًا لِنَيابَة)؛ كالبيع» والشراءء والصرف» والحوالة» والرهن؛ والضمان» 
والكفالة» والشركة إجماعا". 

فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية محضة؛ كالصلاة والصوم. 

ويصح في عبادة مالية محضة؛ كتفرقة ركاة» وذبح أضحية» أو بدنية مالية؛ كالحج والعمرة 
بشرطه. 


لك ولا يشترط مناسبته لمتبوعه» فلو وكله في بيع عبده وطلاق من سينكحها .. صح. (منه). 
(؟) ”موسوعة الإجماع" (8/6ه»). 


ل 
يصح التوكيل في الإقرار» للكن يكون الموكل مقرا به. 
7 رون يَكُوْنَ مَعْلُوْما وَلَوْ يِوَجْ)؛ ك: «وكلتك في بيع أموالي»7"» أو: «تزويج بناقي»؛ فلو 
قال: «وكلتك في كل أموري) .. لم يصح'"؛ لاستغراق الغرر والجهالة. 
ولا يشترط تعيين الموكل فيه؛ فلو قال: «أذنت لك أن تطلق واحدة من نسائي) أو: ١تبيع‏ 
واحدة من غنمي) .. صح؛ لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها. 
قرط سنك اتوكالة 
(شْرُوْظ صِيْعَةٍ الكل تَلَانةً) 
1 ب مِنَ الْمُوَكٍ أ الْوكِيْلٍ يُشْعِرُ بالرَضى). 
- الرَّدْ مِنَ نَ الْخَرِ) فلا يشترط قبوله صراحة» فلو رد فقال: ١لا‏ أقبل)» أو: لا 
افعل» .. بطلت 
*- (وَعَدَمْ التَعلِيّق)؛ فلولا #اآجاء رجه#كوفقد وكلتك في بيع كذا» لم يصح 
كسائر العقوده لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه» وفائدة البطلان: سقوط 
الجعل المسمى إن كان؛ ووجوب أجرة المثل» وفي جواز الإقدام خلاف. 
وليس من التعليق: «وكلتك تبيع سيارتي إذا سافرتُ)؛ لأن الوكالة منجزة» والتصرف 
معلق. 
صر الوكانت 


535308 


(صَوْرَةٌ الوكالّة: أنْ 00 يد د لِعَمرو: «وكلتُكَ ف بَيْعِ دَارِي" فَيَقُوْلَ عمروة «قَبلْتث» أؤ 


)١(‏ فالوجه المعلوم: كونه مخصوصا بالمال» والمجهول منه: أنواع المال. 
(؟) ولو تبعا لمعلوم؛ نحو: «وكلتك في بيع سيارتٍ وكل أموري)؛ كما في «التحفة؟ و<النهاية» و”الإقناع"» خلافا 


ل”الفتح". (منه). 


55555255200 ري 
ان 
تتمة 4 أحكام الوكالة: 


والوكالة الصحيحة عقد جائز من الطرفين؛ فلكل منهما فسخها متى شاء ولو لم يعلم 
الآخرء فإن لزم من انعزال الوكيل ضياع المال الموكل فيه .. فليس له أن يعزل نفسه. 

وتنفسخ بموت أحدهما إجماعا”"؛ لأنه بالموت خرج من أهلية التصرف» فبطلت» وطهذا 
لوجن أحدهما أوأغم 4ه .. بطلت أيضا. 

والوكيل ولرج9 1 17 أفيما يقبضه أو يصرفه وفي غير ذلك مما يجري فيه بحسب الوكالة؛ 


(1) ويكتب في صيغة الوكالة: 
الحمد لله وكل زيد عمرا في بيع داره الفلانية» وتسليمها للمشتري» وقبضٍ ثمنهاء وكالة صحيحة شرعية جامعة 
للمعتبرات المرعية» وقبلها الموكل قبولا صريحاء وأذن له الموكل أن يباشر ذلك بنفسه؛ ويمن أراده من الوكلاء. 
وفي صيغة الوكالة العامة: 
الحمد لله» وكل زيد عمرا في المطالبة بحقوقه كلهاء وديونه بأسرها عند من كانت وحيث كانت» والمحاكمة بسببها 
عند القضاة والحكام؛ وفي الدعوى على الغرماء وسماعهاء ورد الجواب عنها حيث سمعت وقبلت» ودفع المعارض» 
واستيفاء الأثمان الواجبة له شرعاء والتوثق بالرهن والضمان والإشهاد وإقامة الحجج والبينات» وتسليم ما وجب 
تسليمه؛ وكّله في ذلك وكالة صحيحة شرعية مفوضة جامعة للمعتبرات المرعية» وقبلها الموكل قبولا صريحاء وأذن له 
لموكل أن يباشر ذلك بنفسه وبمن أراد من الوكلاء. 
وصورة دعوى الوكالة: أن يقول عمرو: 
أدعي بأن زيدا وكلني في بيع داره الفلانية» واستيفاء ثمنهاه ولي بينة تشهد بذلك؛ أسألك سماعها والحكم 
يمتوؤجبها: 
أو يقول -إذا كانت الدعوى في وكالة عامة-: 


أدعي بأن زيدا وكلني في المطالبة بحقوقه كلهاء وبديونه حيث كانت وعلى من كانت» والمحاكمة يسببها عند الحكام» 
وفي الدعوى على غرمائه وخصومه؛ وسماع الدعوى والجواب عنهاء وني بيع أملاكه واستيفاء أثمانها» ولي بينة 
تشهد بذلك» أسألك سماعها والحكم بموجبها. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (8800001/4)؛ لكن شرط المالكية» والحنابلة في رواية: أن يعلم الوكيل بموت الموكل. 


255525252592921 1 
فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط فيما وكل فيه"؛ كتسليم المبيع قبل قبض ثمنه بدون إذن» 


الاقرار: 


(الْإقْرَا رٌ لَعَة: الإِنْبَاتُ)» من قر الشيء إذا ثبت. 

( وَشر: 0 عَا: إِخْبَّارُ الشّخْصِ ف عَلَيه) اهدده غير 

فقوله: (إخبار) ألخرج السكوت؛ فلا يعد إقرارا. 

وقوله: (بحق) يشمل الحقوق المالية وغيرها؛ كقذف ونحاح وطلاق. 

وقوله: (عليه) أخرج مما لوكان لههافهو دعوى» أوعل غيره؛ فجي شهادة. 

وقولنا: (أوعنده)؛ ليشمل الإقرار بنحو وديعة وعين مغصوبة. 

كياد مشروع إجاءالة ١‏ كوتطال: «يتائهَا الْذين َامَنُوأْ كُوئُوا قَومِينَ لفسا 
شهَدَاءَ يلد 215 12 أنذ نفْسِكُمَ 4 [الذاء: 4126 والشهادة على النفس هي: الإقرا وقوله كَل 0 
«وَاغْدٌ يَا ل 5 هرا هَذَاء فَإِنِ اغْتَرَفَتْ .. فَارْجٌمْهَ20. 

ويكني ا واحدة في غلا الحدود إجماعلا ©9159 الحدود؛ للحل!2 السايق؛ 
فلم يأمره البي يب ين بتكرير الاعتراف. 


)١(‏ وإن لم يتعد كأن يركب الدابة أويلبس الغوب نسياناء فالتفريط أعم من الععدي. 

(؟) الإخبار إما عن خاص أو عام؛ 
والخاص: إما عن نفسه لغيره .. فإقرارء أو عن غيره لحفسه .. فدعوىء أو عن غيره لغيره .. فشهادة. 
والعام: إما عن محسوس .. فرواية» وإما عن أمر شرعي بإلزام .. فحكم. أو بغير إلزام .. ففتوى. 
انظر”حاشية البيجوري؟ (7-57/2). 

(©) «”كفاية الأخيار» (885©)» «الإقناع" »)81١/5(‏ «البيجوري"؟ (5/2)؛ ”موسوعة الإجماع" (12/0ه). 

(5) البخاري (915؟)؛ ومسلم (1197) عن أبي هريرة وزيد بن خالد مِِكم. 

(5) ”موسوعة الإجماع» (ا/؟ده). 


الخم 1111191 11 


أَرْكان الافرار: 


(أَرْكَانُ الْإْرَارِ أَريَعَةٌ): 

-١‏ (مُقِرّ)» وهو المعترف بالحق. 

فق قاد وهو المع له ادق 

+( 0 مقر يه)ء وهو الحق المعترف به. 

؛- (وَصِيْعَةُ)» وهي لفظ الإقرار. 

مَروطظ ١‏ : لمقر: 

(شَرَوْط المقر اك ” 

-١‏ (إِظْلَاقٌ التَصَدّفِ)» فلا يصح إقرار صبي إجماعا0, ولو مراهقاء ولو بإذن وليه؛ لأن 
أقواله لاغية» إلا في عبادة مميز. 

ولا يصح إقرار مجنون ومعتوه إجماعا'"» ولا مغمى عليه؛ ونائم؛ ومُبَنّجه ونحوهم من زال 
عقله سبب مباح إجناعا”". 

نعم» إن كان يجن ويفيق» فأقر حال إفاقته .. صح إقراره إجماعا”)؛ لأنه الآن عاقل. 

؟- (وَالِإِخْتِيَارٌ)؛ فلا 5 اقراد كو بما أكره عليه إجماعا"؛ لقوله تعالى: من كَمَرَ 
بأله مِن بَعْدٍ إيكننية إلا مَنْ أخرة وقلبة طمين بالأ029 )1 سيو 2107 أ أسقط الإكراه 
يائلة من بعد إبمنةه و يملن © [العحل: 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (071201/7)» قبل بعض العلماء إقرار الصبي المميز المأذون له. 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع؟ (لاراعم هه). 

(©) ”موسوعة الإجماع؟ (0/١2؟ه).‏ 

(:) ”موسوعة الإجماع" (24/0ه). 

(5) «موسوعة الإجماع؟ (لالاه). 

(5) وصورة الإكراه: أن يضرب ليقرء بخلاف ما إذا ضرب للاشتباه فأقر.. فإنه يلزمه. كذا نقله النووي عن الماوردي - 


رع ا شه | 

فإن أقر بغير ما أكره عليه .. صح إقراره» كأن يكره على الإقرار بمائة فيقر بعشرة» أو 
يكره على الإقرار بشاة» فيقر بثوب. 

ولأايسم إقرار جور خليدة فإق أقن السنيه جور علية! فذين أ يإثلافه اله 
يقبل؛ لأنه لو قبل .. لبطل فائدة الحجر. 

وهذا في المطالبة به في ظاهر الحكم؛ وأما فيما بينه وبين اللّه .. فيجب عليه الوفاء بعد 
فك الحجر إن كان صادقا. 

وإن أقر بغير مال؛ كحد وقصاص .. صح إجماعا”"» أو بطلاق وظهار ونحوهما .. صح 
أيضا؛ فلا يشترط في المُّقِر بذلك الرشدٌ؛ لأن هذه الأمور لا تعلق لا بالمال. 

وإن أقر المحجور عليه بفلس بموجب عقوبة؛ كحد قذف أو زنا أو سرقة .. صح إقراره 
إجماعا("؛ لأن الحجر عليه في أعيان ماله فقط. 

ولا يشترط الإسلام» فيصح إقرار الكافر ولو حربيا بمال أو نسب أو غيرهما إجماعا"؛ 
لصحة عبارته. 


شروط المَقَرٌ له: 


قزل البق زه كلانه 
سه وعدت + 


-١‏ (أنْ يَكُوْنَ مُعَيَنَا نَوْعَ تَعْيِبْنِ)» فلا يصح: «علي دينار لجل من أهل البلدا» بخلاف ما 


- وتوقف فيه؛ قال الأذرعي: «والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق» 

ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه؛ والصواب: أن هذا إكراه سواء أقر به في حال الضرب أم بعده» وعلم أنه لولم 
يقر بذلك .. لضرب ثانياا» قال الخطيب: «وهذا متعين). «كفاية الأخيار» (920) «الإقناع» (89/2). 

)١(‏ أما إذا لم يحجر عليه .. فإن إقراره مقبول؛ لأن الخلفاء الراشدين والحكام في سائر الأعصار الماضية لم يزالوا 
يعملون بالإقرار في مجلس الحكم من غير استفصال. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (وعنف ارحعة). 

(5) ”موسوعة الإجماع ؟ (عرك). 

(4:) ”موسوعة الإجماع» الارعة). 


كسس ا ةا 
لو قال: «على مال لأحد هؤلاء الغلاثة» .. فلأحدهم الدعوى عليه؛ فإن حلف له وللثاني .. 
أخذه الغالث بلا بينة ولا يمين. 


وو 


»- (وَأَهْلِيتُهُ ِاسْتِحْفَاقٍ الْمُقَيّ به)» فلا يصح إقراره لأكبر منه أنه ولده» ولا إقراره لدابة 
بمال» فإن قال على بسببها لفلان كذا .. صح. وحمل على أنه اكتراها أو جنى عليها مثلا. 

قلت: لوقال: «وإمكان صحة الإقرار) .. لكان أشملء واللّه أعلم. 

:- (وََلَا يُكَدَّبَ الْمُِرَ)ه فلو كذبه في إقراره بمال .. ترك في يد المقر إن كان عينا ولا 


يطالب به إن كان ديناء فلو رجع عن التكذيب .. لم يقبل» فلا يعطى إلا بإقرار جديد. 
ششروْط الْمُقَرٌَ به: 

(شُرُوْظ الْمُمَرّ به انْنَانِ): 

-١‏ (أَلَا يَكُوْنَ مِلْكا لِلْمُقِرٌ حِبْنَ يُقِرٌ)؛ بألا يأتي بلفظ يقتضي أنه ملكه فلو قال: «داري 
هذه لفلان» .. كان لغوا؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له» فينافي الإقرار لغيره. 

قلت: هذا يمكن التسليم به في حق العربي الفصيح الذي ينتقي الألفاظ» أما في حق 
العائي ونحوه .. فيعامل بظاهر إقراره» وتحمل الإضافة على اليدء أو على ما يظنه الناس» أو 
باعتبار ما كانء واللّه أعلم. 

؟- (وَآنْ يَحُوْنَ بِيّدِ الْمُقِرَّ وَلَوْمَآلَا)ء فلا يؤاخذ الآن بم أقر به.وَهواتحت يد غيره» فإن 
صار إليه بعد .. أوخذ بهء فلو قال: «هذه الدار لفلان»» وهي في يد غيره .. لم يقبل إقراره على 
غيره» لكن لو صارت إليه بعد ذلك .. ألزم بتسليمها للمقر له بالإقرار السابق. 

ولا يشترط العلم به ولا تعيينه؛ فيصح الإقرار بالمجهول؛ كقوله: «لفلان عن شيءً) 
إجماعا”» ويرجع إليه في بيان قدر المقر به وجنسه ونوعه إجماعا”"؛ لأنه أعلم بمراده» فيقبل 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (لالحده). 
(؟) ”موسوعة الإجماع» (/ئلاه). 


اك القراز 


تفسيره بكل ما يُتمَوّل وإن قل كمّلْسء فإن أقر بمائة مثلا .. رجع إليه في بيان التمييز من 
دنانير أو دراهم أو ثياب أو نحوذلك. 

ولو فسر المجهول بما لا يتمول» لحكن من جنسه؛ كحَبَّة جنطة» أو ليس من جنسه» 
لكن يكل اقتناؤه؛ كجلد ميتة وكلب مُعَلَّم وزبلٍ .. قبل تفسيره في جميع ذلك. 

فإن قال: اله علي حق) .. قبل تفسيره بنحو رد سلام» وعيادة» وتشميت. 

ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به .. حبس حت يبين المجهول» فإن 
مات قبل البيان .. طولب به الوارث» ووقف جميع التركة إلى البيان. 


شرط صِيعَةٍ الإقرار: 


(شَرْط صِيعَة الإقرار: ال ١‏ الْترَاءِ 001 كقوله: «لزيد على أو عندي كذا»» فلو 
حذف "عل وعندي" فقال: «لزيد كذا» .. لم يكن إقراراء إلا أن يكون المقر به معينا؛ ك: 
هذا الغوب لفلان). 


صورة الإقرار: 


رن 


(صورة الإقرار: أنْ يَفَوْلَ رَيدٌّ: «هذًا التَّوَبٌ لِعَمْرِواء الكايقول: اعَلَ لِعَمْرِو الف 
ا 


)١(‏ ويكتب في صيغة الإقرار: 
الحمد للّه وبعد: فقد أقر واعترف زيد بأن في ذمته لعمرو ألف دينار دينا لازما وحقا ثايتا. 
فإن كان مؤجلا .. كتب: 
مؤجلا إلى سلخ شهر كذا من سنة كذاء يقوم له بذلك عند حلوله» أقر بما ذكر إقرارا صحيحا مصدقا مقبولا. ثم 


بؤر. 


كس ااا جا 


تئمة 2 أحكام الإقرار: 


المقر به ضربان: 

الأول: حق اللّه تعالى المحض؛ كحد سرقة» وزناء وشرب خمر. 

والشاني: حق الآدمي المحض؛ كغصب» ووديعة» وعارية» وقصاص» أو الله المشوبٌ بحق 
آدي؛ كحد قذف» وز 32 وكفارة. 

فحق الله المحض يصح الرجوع عنه إذا كان ثما يسقط بالشبهات إجماعا”"؛ كأن يقولٌ من 
أقنّ بالزنا: «رجعتُ عن هذا الإقرار» أو: «كذبت فيه)؛ حتى لو كان قد استوفي بعض الحد .. 
ترك الباق؛ لأن الي وَيلْةُ عرّض لاعز الأسلي بِإِلَته بقوله له لما اغترف بالرّنا: الَعَلَكَ 
فَبَلْتَ)29 فلو لم يجز له الرجوع 3 لم يكن للتعريض فائدة» ولاق الحدود را بالشبهات» 
وهذه شبهة؛ لْيَوَاز صدقه. 

ويستحب تلقين المقر في الحدود الرجوع إجماعا!"» كما فعل البي يي 

ويستحب لمرتكب الحد أن يستر نفسه ويتوب ولا يقر أصلا؛ لقوله يي «اجْتَدِبُوا هَذِهِ 
الْقَادُورَة الي تَقى الله عَنْهه قَمَنْ أَلمَ .. فَلْمَمْئتَرَسِيِئْرٍ الله وَلْيمْبإِلَ اللهء فَإِنَّهُ مَنْ يبد نا 
صَفْحَتَهُ .. نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله عَرَّ وَجَل)(". 

وأما حق الآدي .. فلا يصح الرجوع عن الإقرار به؛ لأنه مُسقط بالإنكار بعد الإقرار 
شيئا ثابتا عليه. 

ومثله: حقوق اللّه المالية كالركاة والكفارات؛ لتعلق حق الآدي بها. 

وفرق بين هذا والذي قبله بأَنّ حَىّ الله تعالى مبنى على المساحة» وحق الآدي مبنى على 


.)2 50/5 ”موسوعة الإجماع؟ (لارندف‎ )١( 

(؟) البخاري (7864)» عن ابن عباس مِرِلكه. 

(9) ”موسوعة الإجماع * (الارححة). 

(4؛) صححه الحاكم (7715)» والذهبي» وابن السكن كما في «البدر المنير؟ (715/8)؛ والألباني. 


رخ اا #“تطة ) 
المشاحة» وبأن حق اللّه المحض يسقط بالشبهات» ويطلب ستره كما تقدم بخلاف هذا. 
العا ربي: 
(الْعَاريّةُ) بتشديد الياء في الأفصح (لْعَة: اسم لِمَا يُعَاُ وَ)اسم (لِعَقْدِهَا) أيضاء فهي 
قار كه يدهي 


- 


(وَشَرْعَا: إِبَاحَةُ الانتقاع بِمَا يل الانتِمَاعٌ به مَعْ بَمَاءِ عَيَْنِهِ بِصِيْعَةِ). 


خض ميصووووخمخ 
خط 5 


والعارية مشيرؤظة إجماغا”؛ لقوله تعالى: ظوَيمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَ ©4 (اداعون:» قال ابن 

0 0 .ع ربت سه زه د كراللة سر هي (ناسة ل 
مسعود بللثه: كنا مَعْدٌ الْمَاعُوْنَ عَلَ عَهْدِ رَسُوْلٍ الله وَبَِيْدُ عَارِيّة لدو وَالْقِدْرِ)"')؛ وقد استعار 
البي يي واستعار أصحابه في عهده» وهي فسحية غير زاحية ع عافة العليء"؛ لأنه 


تبر بمال فلم يحب كغيره من العبرعات. 
أَرْكانَ العاريي: 
(أَرْكَانْ الْعَارِيّةِ أرْبَعةٌ): 
-١‏ (مَعِيْرٌ)ء وهو الباذل. 
؟- (وَمُسْتَعِيْرٌ)» وهو المنتفع. 


*- (وَمُعَارٌ)» وهو العين المنتفع بها. 
أ- (رَضِيكة4 ره اللفظ المقيد اذبح 


)١(‏ ”كفاية الأخيار» (:9*)ء «الإقناع؟ (/85)» «موسوعة الإجماع» (0/8؟). 
6 أبو داود (/ه56ك) وصحح إسناده الحافظ في «الفتح؟ (لحعممء والألباني» وحسنه الوادعي .)8861١(‏ 
(؟) «موسوعة الإجماع؟ (8/8؟). 


ال 11 
شروظ المعتر 

(شُرُوْظ الْمُعِيْر تَلَانَة): 

-١‏ (الاخْتِيّارُ)» فلا تصح عارية مكره. 

؟- (وَصِحَّةُ التَبرّع)؛ لأنه يبذل منفعة ماله من غير مقابل» فلا تصح عارية صبي ومجنون 
على المنفعة دون العين» فتصح العارية من مستأجر للعين؛ لأنه مالك للمنفعة» ولا تصح من 
المستعير إلا بإذن المعير؛ لأنه غير مالك للمنفعة» وإنما أبيح له الانتفاع» والمستبيح لا يملك 
نقل الإباحة. 

ولا تصح عارية مالك العين المؤجرة؛ لأنه لا يملك منافعها. 


ووه 9 5ع هم ه 
شروط المستعير: 
7 


(شُرُوْظ الْمُسْتَعِيْر انْنَانِ)» بل ثلاثة: 

-١‏ (الشَّعْيِيْنُ)» فلا تصح لغير معين؛ كأن يقول: «أعرت أحدكمااء فيأخذه أحدهما أو 

وسكتوا عن اشتراط هذا الشرط في اللعير» وقضيته: أنه لا «نلترط» فلو قال لاثنين: 
اليعرني أحدكما مسدسه) فدفعه أحدهما من غير لفظ .. صح وَاستَفْرَيَةُ على الشبراملسي”". 

قلت: ينظر في الفرق بينهماء واللّه أعلم. 

- (وَإِظْلَاقُ الكَصَرّفِ)» فلا تصح لصبي ومجنون ومحجور سفه إلا بعقد وليهم إذا لم 
تكن العارية مضمونة» كأن استعار من مستأجر؛ إذ لا ضرر على المحجور فيهاء بخلاف 


.)117/5( انظر ”حاشية الشرواني ؟‎ )١( 
قلت: لو قال: لأعرت أحدكما مسدسي) ثم دفعه إلى أحدهما فأخذه .. كان قريبا منه» فليتأمل. واللّه أعلم.‎ 


ره ا #اططة ا 
المضمونة؛ فتمتنع على الولي. 

وللمسععين استيقاء متفعة العازية بطسه أو يوكيله إجاها""؛ كسافر الأموو الى وز 
فيها التوكيل. 

*- الاختيار؛ فلا تصح استعارة مكره. 

شروط المُعَار: 

(شُروْظ الْمُعَارِ أرَيَعَة): 

-١‏ (أنْ يَسْتَفِيْدَ الْمُسْتَعِيْرُ مَْمَعَتَهُ)؛ فلا يعار ما لا نفع فيه؛ كحمارٍ زمنء وأما ما يرجى 
نفعه في المستقبل كجحش صغير؛ فإن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع 


َْ 
عبت امه 


؟- ون تَكُوْنَ) منفعته (مُْبَاحَةٌ)؛ فلا تصح عارية ما منفعته محرمة؛ كآلات اللهو. 

3 (وَأنْ تَكُوْنَ مَفْصَوْدَةً)؛ فلا تصح إعارة تفاحة للشم؛ ولا إعارة النقدين للتزيين أو 
الضرب على طبعهما؛ لأنها منفعة ضعيفة قلما تقصدء ومعظم المنفعة في الإنفاق. 

نعم» إن صرح بالتزيين أو الضرب على طبعهماء أو نوى ذلك .. صح؛ لا تخاذهما مقصدا 
والاضعف. 

؛- (وَأَنْ يَكُوْنَ الانْتمَاعٌ به مَعَ بََائه)؛ فلا تصح عارية ما منفعتة في إتلافه؛ كطعام؛ 
وشمع؛ وصابون. 

فإن توفرت الشروط .. صحت العارية إذا كانت منافعه آثارا؛ كسلاح للقتال» ودابة 
للركوب» ودار للسكنى إجماعا'”"» أو أعيانا؛ كإعارة شاة للبنها وشجرة لشمرتها ونحو ذلك. 

ولا يشترط تعيينها؛ فلو قال: «أعرتك دابة من دوابي)» فأخذ واحدة .. صح. 


(1) ”موسوعة الإجماع" (00/8). 
(؟) ”البيجوري؟ (19/6). 
[( 69 ”موسوعة الإجماع» ويه وهة). 


أزكان العاريت: ا 


(شَرْط صِيْعَةِ الْعَارِيّ: لَفْظُ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ في الِانْتقَاعء أو بطلَبهِ مَعَ لَفْظِ الْآخَرأز 
فِعْلِهِ) وإن تراخى!" 
فإن شرط عليه انتفاعا معينا .. لم يجز له تجاوزه إجماعا”"» وله استيفاؤه وما دونه 
وات اطلق .. انتفع به بحسب العادة. 
صوْرَة العاريّة 
(صُوْرَة الْعَارِيّة: اذه الو[ يَقَوْلَ رَيْدٌ لِعَمْرِو: وأعاكك ننه لدت كايقنه تبلل ع 
«قَبلْث» أو يَفِْضَ) بدون لفظ. 


تتمة بي أحكام العارية 


العارية من العقود الجائزة من الطرفين» فللمستعير رد العارية متى شاء مطلقة كانت أو 
مقيدة إجماع”"؛ لأنه استباح الانتفاع بالإعارة فلا يلزمه قبول ما لم يستوفه. 
وللمعير أيضا الرجوع متى شاء في العارية المطلقة إجماعا”"» وكذا في المقيدة بالشرط أو 


)١(‏ ويكتب في صيغة العارية: 
الحمد لله» وبعد: أعار زيد عمرا مسدسا صفته كيت؛ وصدقه عمرو على ذلك تصديقا شرعياء وأقر بأنه في يده على 
وجه العارية» عارية صحيحة شرعية مقبوضة بيد المستعير بإذن المالك» وأذن في الانتفاع بها مع الحفظ والصيانة. 
وصورة دعوى العارية: أن يقول زيد: 
أدعي أن عمرا هذا -أو الغائب إن كان غائبا- وقعت يده على مسدس لي صفته كذا على سبيل العارية يلزمه رده 
إلي وأنا مطالب له برده» وإن كان غائبا قال: ولي بينة تشهد بذلك» أسألك سماعها والحكم بموجبها. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (مبوم). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (40/8). 

(:) ”موسوعة الإجماع" .)5١0/8(‏ 
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العادة عند أكثر العلماء؛ لأنها عقد جائزء فله رفعه متى شاءء ولو منعنا المالك من الرجوع .. 


لامتنع الناس من هذه المكرمة. 
والعارية مضمونة عل المستعير إذا تعدى أو فرط إجماعا”"» وكذا إن لم يتعد أو يفرط 


عند أكثر العلماء»؛ كأن تلفت بآفة سماوية؛ لقوله كا 0 د لصفوان بن أهينة: ١بَل‏ عَارِيَةُ عوك 
حَقَ نُوَدّيَهَا إِلَيْقَ)". 

الما علقت بالاستعيال الماذوق:قيه» كأن أعان كرما للبسه فالسدق أو اتنيدق بالاتتميال 
فلا ضمان عليه إجماعا". 

وتضمن العارية ولو مثلية بقيمتها يوم تلفها لا بمثلهاء ولا بأقصى القِيّم؛ لأن الأصل رد 
العين» وإنما نجحب 0827 ١بالفيلقء‏ ولأنا لو ألزمناه قيمتها أكبر ما كانت .. أوجبنا ضمان 
الأجزاء العالفة بالإذزال ١2‏ لج 

وترتفع العارية بموت المعير وبجنونه وإغمائه والحجر عليه؛ وكذا بموت المستعير فإذا 
مات المستعير .. فليس للورئة 997 ! #إلعين: 19 7 ]: فلو استعملوها بغير إذن المعير .. 
عصواء ولزمهم الأجرة. 


القصب: 


(الْعَصْبٌ لْعَةَّ: أَخْدُ اللَّىْءِ ظُلْما) مجاهرة؛ لإخراج السرقة. 
(وَشََرْعَا: استِيلاءٌ عَلَ حَقٌّ العَبْرِ بِعَيْرِ حَقّ), ويُرجع في الاسا #للعت". 


.)290/8( «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

)2 الحاحم (4579)» عن جابر مَاللنه لُّه» وصححه الحاحكى والذهبي» وحسنه الألباني. 

(؟) «”موسوعة الإجماع" (25/8). 

(4) ودخل في التعريف المذكور: ما لوأخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصبء وإن لم يكن فيه إثم. «الإقناع؟ (55/2). 
قلت: ينظر في تضمينه بأعلى القيم؛ والله أعلم. 

(5) فلو جلس على بساط الغيرء أو اغترف بآنية الغير بلا إذن .. فغاصبء وإن لم يقصد الاستيلاء؛ لأن غاية الغصب - 


أَرْكَانْ العاريّت: ا 


ودخل في (حق الغير) ما يصح غصبه ما ليس بمال نما يجري مجرى المال؛ كجلد ميتة؛ 
وزبل» ومنفعة مباح سبق إليه؛ كإقامة من قعد بمسجد أو سوق وإن لم يستول على محله» فإنه 
ا 

وخرج ب(غير حق) الاستيلاء على مال الغير بحق؛ كالعقود. 

والقرب هعلوم ريه بالغرو ل وهو من رضم لقوله تعالى: (إولا اطر 

أَمْوَلَكُم بَيْتَكُم بالْبنطل» ابره ٠+‏ وقوله ييل (إنَّ دِمَاءَكُمْ لكر أعْرَاضَكُمْ 
رام ْم كخزقة ييخ ناي شرك هذا بلحم هذاه فر فل ١م‏ كذ 
مِنَ الأَرْضٍ شَيْنًا.. ظُوَقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»(". 


- أن ينتفع بالمغصوب وقد وجدء ولودخل دارا وأخرج صاحبهاء أو أخرجه وإن لم يدخلها .. فغاصبء وكذا لور 


دابة الغير» أو حال بينه وبينهاء ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها .. فغاصب. 
«كفاية الأخيار» (94*). 


.)0٠030/4( «موسوعة الإجماع؟‎ )١( 


)١(‏ البخاري (52؟؟)» ومسلم (1710) عن سعيد بن زيد مِلكما. 
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أركان الغصب: 
-١‏ غاصبء وهو المستولي على حق غيره. 
؟- مغصوب منهء وهو المستولى على حقه. 
*- مغصوبء وهو الحق المستولى عليه. 
2 وغصب» وهو الاستيلاء. 


شرط الخاصب: 
وشرط الغاصب: التزام الأحكام؛ فيشمل المسلم والذي والمعاهد والموْمَّن» ولو غير مكلف» 
أخرج الحربي؛ فاستيلاؤه لا يعد غصبا؛ لعدم أهليته الضمان. 
شرط المغخصوب منه: 
وشرط المغصوب منه: أن يكون معصوم المال» فيشمل المسلم والذي والمعاهد 
والمستأمن» بخلاف الحربي فلا يعد الاستيلاء على ماله غصبا. 
شرط المخصوب: 
أو اختصاصا؛ ككلب نافع؛ وجلد ميتة لم يدبغ؛ وسرجين» وخمر حترمة» أخرج ما لا يمكن 
الاستيلاء عليه؛ كالحشرات» والخمر غير المحترمة» والكلب العقورء والخنزير. 
شروط الخصب: 
ا الاستيلاء. ومرده إلى العرف فما عد في العرف استيلاء .. فهو غصب» وما لا .. فلاء 
وهذا في العقار» أما المنقول .. فلا بد من نقله؛ إلا الفراش والدابة فلا يشترط نقلهما. 


امور 11 
؟- أن يكون بغير حق» سواء أثم به؛ كما لوكان عالما أنه بغير حق» أو لم يأثم به؛ كما لو 
والقّصب على أنواع: 

-١‏ ما يكون فيه الضَّمان والإثم؛ كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدواناً. 
؟- ما يكون فيه الإثم دون الضّمان؛ كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا 

يتمول عدوانا. 
*- ما يكون فيه الضَّمان دون الإثم؛ كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله . 
؛- ما يَنتَفى فيه الضَّمان والإثم؛ كأن يأخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه. 


صورة القصب: 
(صَوْرَةٌ الْمَضب: أنْ يَرْكُبَ ريد دَابَةَ عَمْرو بِعَيْر إِذْنه)» ويكتب في صيغة الغصب إذا 
أقر به الغاصب صيغة إقراره» ويصف المغصوب بصفة السلم» وإن أتلفه أو كان باقيا .. ذكره 
وأشهد عليه'". 


تتمة ِة أحكام الخصب: 
ومن غصب مالا لأحد وكان اللتيب باقيال ‏ كميرده إلى مالكفيعل ال والإعند 
التمكن إجماعا”"؛ ولو غرم على رده أضعاق قيمته؛ لقوله يبد اَل اليِدِ مَا أَحَدَتْ حَقّ 


وده 


60 - كيال 5 اك 5-1 5 2 م 3 م 00 6 لاقت 
دؤدي) ؛ وقوله يَمِيْدُ: ١مَنْ‏ كانث له مَظلمَة لأخيه مِن عِرْضِهِ أوْ شيْءٍ .. فليتحلله منه اليَوْم 


)١(‏ وصورة دعوى الغصب: أن يقول عمرو: 
أدعي أن زيدا هذا -إن كان حاضراء أو الغائب إن كان غائبا- غصب مني سيارة صفتها كيت -ويستقصي في 
وصفها- يلزمه ردها إلي» وأنا مطالب له بردهاء أولي بينة تشهد بذلك -إن كان غائبا- أسألك سماعها والحكم 
(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع * (رع؟). 


[6 أبو داود (لحمع)ء والترمذي (ححكطم)ء وابن ماجه (200؟) عن سمرة بن جندب مالأ » وحسنه الترمذي» وصححه 


جبمة ا #نفس | 


ه98 


قَبْلَ ألا يَكُونَ دِيارٌ وَلآَ دِرْهَمُ إِنْ كآنَ لَهُ عَمَلْ صَالِحٌ .. أَخِدَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمَتِه وَإِنْ لَم 
تكن ااحستاتب أخذ من سيتات صَاحِبهِ فَحُمِلَ عَلَيه)0". 

ولزمه مع رده أرش نقصه إن نقص في عينه؛ كقطع يده» أو صفته كهزال أو ذسيان حرفة 
إجماعا"". 

ولزمه أيضا أجرة مثله لمدة إقامته في يده» ولو لم يستوف المنفعة؛ لتفويته المنافع على 
مالكها. 

ولا يغقى أرشٌ النقص عن الأجر» لأن سبب) الأركن النقص» وسبب الأجرة تفويت 
المنافع. 

فإن تلف المغك 8 لإتمو لقند الغاصب ولو بآفة سماوية .. ضمنه الغاصب إجماعا, 
وضمانه يكون: 

- بمثله جنسا ونوعا وقدرا إن كان مثليا له مثل موجود إجماعا”'؛ لقوله تعالى: ظقَمَنٍ 
أَعْتَدَئ عَلَِ كُمْ فَأَعْتَدُوأ عَلَيّهِ بِِمْلٍ مَا أَعْكَدَئ كد البقر: :هم ولأنه أقرب إلى حقه. 

والمثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه؛ كنحاسء وقطنء وحبوبه لا غالية 
ومعجون. 

- بقيمته إن كان متقوماء أو مثليا ولم يجد مثله إجماعا”, فإن اختلفت قيمه 0 النها 
أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم الحلف؛ لتوجه الرد عليه حال الزيادة فيضمن الزائد. 

والعبرة في القيمة بالنقد الغالب؛ فإن غلب نقدان وقساويا .. قال الرافعي: «عَيّن القاضي 


9 الحاحم (::22)ء 
)١(‏ البخاري (445؟) عن أي هريرة بلِلته. 
(١؟)‏ «موسوعة الإجماع» (2”*/4 385). 
(©) «الإقناع» (93/5)» «موسوعة الإجماع» )1١019/4(‏ وحكي الخلاف عن بعض العلماء في تلف الأرض. 
(:) ”موسوعة الإجماع" .)١١5/4(‏ 
)وه «موسوعة الإجماع" .)3١5/6(‏ 


واحدا منهما). 


ال ا الضَّم)ء يقال: "شفعه" إذا ضمه» سميت بذلك؛ لضم أحد الحصيبين إلى 
الآخر. 

(539زق خق تتنس تثرك يليك يلذريك الْقَدِيْم عَلَ الشَّرِيْكِ الحتادث فِيْمَا مُيِكَ 
بعوّضٍ). 

وقوله: (حق تملك) أفاد أن الشفعة هي الحق» وأما الحملك .. فهو أخذ بالشفعة. 

والشفعة مشروعة فيمًا يقبل القسمة من العقار إذا انتقل بالبيع إجماعا”؛ لقوله يَكِلُ: 
١مَنْ‏ كَآنَ لَهُ شَرِيِكُ في رَبْعَة َو خخْلٍ .. فَنَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَقَ يُؤْذِنَ سَرِيكَهُء فَإِنْ رَضِيَ .. 
انون كر 0 


(أَركَانُ الشّفْعَةِ تَكَانَةٌ): 
-١‏ (شَفِيْعٌ)» وهو الشريك القديم. 


)١(‏ قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم؛ فيما بيع: من أرض» أو دان أو 
حائط). «الإشراف؟ (159/1). ”موسوعة الإجماع» (818/5: 854)» قال الحصنبي: «نقل ابن المنذر الإجماع على 
إثبات الشفعة» وهو ممنوع؛ فقد خالف في ذلك جابر بن زيد من كبار التابعين وغيره». «كفاية الأخيار» (298). 

(؟) مسلم (178) عن جابر يللته. 

(©) الذي اختاره الشافعي: أنه ضرر مؤنة القسمة» واستحداث المرافق وغيرهاء والقول الشاني: ضرر سوء المشاركة. 
«كفاية الأخيار» (2910). 


6- (وَمَشْفْوْعٌ)» وهو الشقص المنتقل من ملك الشريك. 
؟- (وَمَشْفُوْعٌ مِنْهُ)» وهوالشريك الحادث. 


(شَرْط الشفِيع: كَوْنه نهُ شَرِيْكًَا) في ملك 7 فلا شفعة لغير شريك من قريب وصديق 
وجار ملاصقا كان أو لا؛ فقد قَصَى رَسُولُ الله ط 8 لشّفْعَةٍ ة في كل م لم يَقْسَمْ 1 0 


حَائْطِ] فَإِدَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرَّقَتْ الظّرُقُ .. فلآ شُفْعَة!". 


شُرُوْطٌ المشفوع: 

(شُرُوْظ الْمَشْفُوعِ تَلَانهُ) 

_- ون يَحْرن مكَأسخيلْ الفخظة) الإجبارية بحيث ينتفع به بعد قسمته بما كان ينتفع 
به قبلها؛ كحمام كبير يجعل حمامين» ودار كبيرة تجعل دارين؛ لأن الشريك كبر على القسمة» 
فيقع في ضرر مؤنة القسمة» واستحداث المرافق'"؛ كالمصعد والمنور والبالوعة وغير ذلك؛ 
والشفعة شرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة» واستحداث المرافق وغيره”"؛ لأنها لو كانت 
مشروعة لدفع ضرر الشركة .. لأمكن التخلص منها بالقسمة. 

فلا شفعة فيما لا يقبل القسمة؛ كحمام صغير أو بيت صغير؛ لعدم الإجبار على القسمة. 

؟- (وَأَنْ يَحُوْنَ مما لَا يُنْقَلُ مِنَ الْأَرْض) بتابعهاء رهوما لو ساقت عنه :! دخل في البيع؛ 


)١(‏ أي حكم رسول الله يبا يدن بالشفعة في المشترك الذي لم تقع فيه القسمة بالفعل مع كونه يقبلهاء »كما هو الأصل في 
المنفي ب(لم)» عكس المنفي ب(لا)» فإن الأصل فيه كونه لا يقبله نحو: «لا شريك لها. «البيجوري؟ (71/5). 

(؟) البخاري (5207)» ومسلم (1108) عن جابر ملت وهذا لفظ البخاريء وما بين المعكوفين لمسلم. 

(؟) وإذا كان لأحد الشريكين عشر دار صغيرة» وللآخر تسعة أعشارها .. ثبتت الشفعة للأول إذا باع الغانيء لأن 
المشتري لو طلب القسمة يجابء ولا تثبت للثافي إذا باع الأول؛ لأن المشتري لو طلب القسمة .. لا يجاب. (منه). 

(4) والقول الغافي: ضرر سوء المشاركة. «كفاية الأخيار» (90؟). 


كا ؛ وثمر غير مؤبر» وبناء وتوابعه» فهذه تدخلها الشفعة إجماعا0, دون غيرها من 
المنقولات كالدواب والسلاح والآنية”؛ لما سبق» ولقوله يي «لا شْفْعَةَ إلا في رَبِعِ أو 
0 


وإذا بيعت الأبنية والأشجار وحدها .. فلا شفعة فيها؛ لأنها منقولة وإن أريدت للدوام؛ 
لأن الشفعة حق تملك قهريء فلا يثبت فيما لا يدوم ضرره. 

*- (وَأَنْ يُمْلَكَ بِعوَضِ)؛ كمبيع وثمن وأجرة وصداق وعوض خلع وصلح عن دم؛ فلا 
شفعة فيما ملك بغير معاوضة؛ كإرث وهبة وهدية وصدقة؛ لأن الحص وارد في البيع فيلحق به 
ما أشبهه من الما ©» 


مه 7 2 1 أن لود 
شرط المشفوع مِنّه: 


شَرْظ الْمَشْفُوْعِ مِنْهُ: تأَخْرُ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سب مِلْكِ الشَّفيّْع)؛ فلا يشفع الشريك 
المتأخر على الشريك القديم؛ لأن حقه أسبق؛ ولا الشريك المقارن؛ لاستواء الحمَّينٍ. 


0 200 
صورة الشفعه: 


(أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ رد د وَعَمْرِو دَارفيِهع ريد حِصّتَهُ مِنْهًا مِنْ بَحْرِء فَيَفُوْلَ عَمْرو لِبَكرٍ: 


2 
من نو بد 


أَحَدْتُ حِصَّتَكَ بِالشَّفْعَة» وَيَقْبِضَ بَكْرٌَ التَّمَنّ 6 بِكَوْنِهِ ف عه ئَةِ عَمْرِق أؤ يَقْنِيَ 
َهُ الْقَاضِيٌ بالشَهْ لشّفْعة)0. 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (2/ه؟م). 

(؟) والحاصل أن الشفعة لا تثبت إلا في أرض وحدها أو في أرض مع ما يتبعها من كل ما يدخل في بيعها عند 
الإطلاق. ”البيجوري"؟ (25/2). 

(؟) قال الحافظ في «العلخيص" (1151): أخرجه البزار من حديث جابر مِلِلتُه بسند جيد. 

(4:) ويحكتب في صيغة الشفعة: 
الحمد لله وبعد: فقد أخذ عمرو بالشفعة من بكر المشتري جميع ما اشتراه» وهو النصف من الدار المعروفة 
المشتركة بين عمرو وبين شريكه فيها وهو زيد» وتملك ذلك بالشفعة الشرعية» وذلك على الفور عند سماعه 


تتمة 4 أحكام الشفعة: 
مايؤخد يه الشقص: 
يختلف العوض الذي يؤخذ به الشقص باختلاف المعاوضة التي خرج بها الشقص من 
ملك الشريك. 
فإن انتقل بالبيع .. أخذ الشفيع الشَّقْصَ بالعمن الذي استقر عليه العقد قل أو كثر 
إجماعا”"؛ فإن كان الفمن مثليًا؛ كحَبٌّ ونقد .. أخذه بمثله» أو مُتقرّما؛ كعبد وثوب .. أخذه 
بقيمته يوم البيع؛ لأنه وقت ثبوت الشفعة. 
وإن انتقل بنكاح .. أخذه بمهر المثل يوم النكاح» أو بخلع .. أخذه بمهر المثل يوم الخلع؛ أو 
بصلح عن دم .. أخذه بالدية» أو بإجارة .. أخذه بأجرة المثل؛ لتعذر استيفاء مثل العوض فيما 
الشفعت على الفور: 
وطلب الشفعة على الفور؛ فليبادر الشفيع بطلب الشفعة فور علمه بالميع؛ لأنها حق 
ثبت لدفع الضرر فكان على الفورء كالرد بالعيب. 
والمبادرة في طلب الشفعة على العادة؛ فلا يكلف الإسراع على خلاف عادته بِعَدُو أو 


بشراء تلك الحصة» وسلم إلى المشتري مثل الشمن الذي دفعه إلى البائع» وقبض تلك الحصة المأخوذة بالشفعة» 
وصارت ملكا من أملاكه؛ ولا يستحق فيها أحد حقا. ثم يؤرخ. 
وصورة دعوى الشفعة: أن يقول عمرو: 
أدعي أني أستحق بحق الشفعة أخذ الشقص الذي اشتراه بكرء وهو النصف شائعا من الدار الفلانية المشهورة من 
البائع للشقص زيد شريكي فيها بثمن هو (كذا) حالاء وقبضه البائع من هذا المشتري» وأني حال علمي بذلك 
أشهدت على أني طالب للشفعة في ذلك الشقصن وأني سعيت في وقتي إلى هذا المشتري» وطلت منه تسليم هذا 
الشقص بالشفعة وقبض ثمنه الذي قبضه منه البائع» فامتنع ولم يفعل تعنتا وظلماء وأنا مطالبه بتسليم ذلك إلي» 
وقبض ما يتوجه له علي» فمره أيها الماكم بتسليمه إلي في الحال» وقبض ما يتوجه علي له من المال. 

6 «موسوعة الإجماع" (862/2). 


آَرْكانٌ الشنعت: 0ك ا 


غيره» بل الضابط في ذلك: أن ما عُدَّ توانيا في طلب الشفعة .. أسقطهاء وإلا .. فلا. 

فإن أخر طلبها مع القدرة .. سقطت؛ لأن في التأخير ضررا بالمشتري» والضرر مدفوع؛ 
فلو كان هريد الشفعة مريضا أو غائيال؟ عن يلد المشتري أو محبوسا أو خائقا من عَدُوٌ .. 
فليوكل إن قدر وإلا .. فليشهد على الطلبء فإن لم يجد من يشهد .. بقي حقه إجماع”"» فإن 
ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد .. بطل حقه. 

ولو قال الشفيع: لم أعلم أن لي حق الشفعة»» أو: ١لم‏ أعلم أن حق الشفعة على الفورا» 
وكان ممن يخفى عليه ذلك .. صدق بيمينه 

إذا تعدد الشفعاء: 

وإذا كان الشفعاء جماعة .. استحقوها على قدر حِصّصِهم من الأملاك؛ لأن الأخذ حق 
مُسْتَحَقٌ بالملك .. فقسط على قدره كالأجرة والشمرة» فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر 
ثلثه» وللآخر سدسه؛ فباع صاحب العصف حصته .. أخذها الآخران أثلاثاء ولو عفا بعضهم 
عن حقه .. أخذ الباقون جميع الشقصء وليس لهم أن يأخذوا بعض الشقص إجماعا””". 

الْقَراض: 

(الْقِرَاضُ لَعَةَ: مُشْتَقٌ مِنَ الْقَوْضِء وَهُوَ: الْمَطْعٌ)؛ لآن المالك اقتطع جزءا من ماله للعامل 

00 أو اقتطع له جزءا من الربح مقابل عمله» ويسمى مقارضة ومضاربة. 


وَشَر شَرْعَا: تَوْكِيْلُ مَالِكِ يجَعْلٍ مَالِهِ بيد آخَرَلِيَتَجِرَ فِيّهِ وَالرَبْحَ ##لكايتهمَا). 
مو ام بكرو در 0 


.)823/2( أجمع العلماء على بقاء حق الشفعة للغائب حتى يعلم بالبيع. ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)88١0/(‏ 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (885/6)» وحكى الخلاف وجها غير مشهور للشافعية. 

(:) ”تحفة اللبيب؟ (788/5)» و”كفاية الأخيار؟ (501)» ”الإقناع؟ (105/5)» ”موسوعة الإجماع؟ (078/4). 


[عممة 0 مات أ 
العمل» والعكس. 


أَرْكان الْفَراض: 

(أَرْكَانُ الْقرَاضٍ سِنَةٌ): 

-١‏ (مَالِكَ)» وهو من يعطي المال. 

ل (وَعَامِلٌ )» وهو من يتجر فيه. 

٠‏ (وَمَالٌ) بجي<7 لكمل. 

؛- (وَعَمَلُ) يحصل به الربح. 

5 (وَرِبْحٌ). 

“- (وَصِيْعَةُ). 

شرك مالك مال القِرّاض: 

(شَرْظ مَالِكِ مَالِ الْقِرَاضِ صِحَّةُ مُبَاَرَتِهِ مَا قَارَضَ فِيْهِ) كالموكل؛ فيشترط أن يكون 
بالغا عاقلا مطلق التصرف في المال الذي يقارض به» فلا يصح القراض من صبي ولا مجنون 
ولا محجور عليه بسفه أو فلس أو غيرهما؛ ولول الصبي والمجنون والسفيه أن يقارض طم من 
يجوز إيداع المال عنده!". 

نعم يصح أن يكون أغى»: وإن كان لا يصح منه البيع؛ كالموكل. 

ولوقال: (شرط مالك مال القراض: أهلية التوكيل) .. لكان أخصر وأحسن. 


- قال ابن حزم في ”مراتب الإجماع» (52-51): ١كل‏ أبواب الفقه لحا أصل من الكتاب أو السنة» حاشا القراض فما 
وجدنا له أصلًا فيهما الْمِثّةه ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع به أنه كان في عصره بين فعلم به وأقره» ولولا 
ذلك لما جازا. 
)١1(‏ وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره. (منه). 


التر ا1 1 
كزوطل ايل القراضن: 

(شُرُوْظ عَامِلٍ الْقِرَاضٍ ثَلَانَةٌ): 

-١‏ (صِحَةُ مُبَاشَرَةِ القَصَرْفٍ الْمَأَذْوْنِ فِيّه) وهو التجارة (لِتَفْسِهِ)؛ فلا يصح أن يكون 
صبيا ولا مجنونا ولا يحجورا عليه بسفه ولا اع ولا عبدا لم يؤذن له؛ لبطلان تصرفاتهم 
المالية. 

ويصح أن يكون محجور فلس؛ لأنه إنما حجر عليه في أعيان ماله. 

؟- (وَتَعْيِيْنهُ)؛ فلا يصح: «قارضت أحدكما» وإن عينه بعد؛ لأنه أحد طرفي عقد مالي 
فلم تصح جهالعه كالمشتري والأجير. 

ف وان يَسْتَقِلَ بِالْعَمَّلِ)؛ فلا يصح شرط عمل غيره معه7؛ إذ قد تختلف أراؤهما في 
البيع مما يؤدي إلى نقص الربح فيضر بالعامل. 


شر 64( /القراش: 

(شرْوْظ مَل الْقِرَاضٍ ثَلَانَهٌ): 

-١‏ (أنْ يَكُوْنَ نَقَدًا خَالِضًا)؛ فيصح على ذهب أو فضة إجماع”"» ولا يصح القراض على 
تبرء ولا على خُلِيء ولا مغشوش وإن راج رواج الخالص في كل مكان» ولا عروض عند أكثر 
العلماء؛ لأن العروض عرضة لأن تنقص قيمتها؛ فيأكل العامل لين رأيلا المال» أو تزيد 
قيمتها؛ فيأكل صاحب المال من ربح العامل7”. 

ومن النقد الخالص: العملات الورقية المعاصرة فإنها تقوم مقام النقدين في عامة 


)١(‏ إلا عبد المالك بشرط ألا يد له؛ لأنه مال فجعل تابعا للمال. 

(١؟)‏ «موسوعة الإجماع؟ (080/6). 

() بيانه أنه لو عقد على إردب قمح قيمته عشرة فربح فيه عشرة ثم صارت قيمته عند المفاسخة عشرين .. أخذ 
المالك كل الربح» ولو عكس .. أخذ العامل نصف رأس المال. تحفة اللبيب؟ (341/6). 


زعهة ا مات ا 
مقاصدهما الخمنية. 

؛- (وَآنْ يَحُوْنَ مَعْلُوْمَا جِنْسَا) ونوعا (وَقَدرَا وَصِفَةٌ)؛ فلا يصح في مجهول؛ ك«قارضتك 
على جزء من مالي تعمل فيه على نصف ربحه)؛ للنهي عن الغرر. 

*- (وَأنْ يَكُوْنَ مُعَينَا)؛ فلا يصح على إحدى الصرتين ولو متساويتين إلا إن عين 
إحداهما في المجلسء أو كان مقدارا معلوما في ذمة المالك وعينه في المجلس؛ فلا يصح في 
غير معين؛ للغرر» وأن يتكون مقبوضا (بِيَّدٍ الْعَامِل) فلا يصح على منفعة» أو دين في ذمة 
العامل أو غيره» ولا يصح على أن يكون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما 
اشتراه العامل؛ لآ : اهو له عند الحاجة. 

(شْرُوْظ عَمَلٍ الْقِرَاضٍ الَنَانِ): 

-١‏ (كَوْنَهُ تجَارَهَ) فلا يصح في غير تجارة؛ كشراء بر يطحنه ويخبزه» أو غزل ينسجه 
ويبيعه؛ لأن الطحن وما معه لا يسمى تجارة بل هي أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليهاء 
فإن فعلها العامل بغير شرط .. لم يضر وأجرته على امالك إن أذن له» وإلا .. كان متبرعا. 

6 وآ يَصَيْقَهُ عّ الْعَامِلِ) بل يكون الإذن: 

- إما مطلقا في كل شيء؛ كأن يقول له: «على أن تتاجر فيه» فلا يقيده بصنف أو سوق أو 
شخصء فيصح إجماعا”". 

- أو مقيدا بما لا يضيق به العمل» بل بما يعم وجوده عادة؛ كالتجارة في البر» أو البن أو 
الغنم» فيصح إجماعا" أيضا. 

فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل الجُلّقء أو شرط عليه مشاورته في الشراء؛ 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع ؟ (تركمة). 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (5/دقه). 


مجك 111 
يبيعه مالكه؛ وقد يبيعه بربح كثير» وقد لا يشتريه المشتري المعين بربح مُرْضِء وقد لا يمكنه 
مشاورة المالك» ولو انتظره .. لفاتت الصفقة. 


(شُرُوْظ رِيْح الْقِرَاضٍ انْنَانِ): 

-١‏ (كَوْنْهُ لَهَمَا)؛ فلا يصح على أن الربح كله للمالك» أو للعامل» أو أن لغيرهما منه شيثاء 
فإن فعل .. صح تصرفه للإذن» ولا شيء للعامل في الأولى؛ لأنه متبرع بعمله» وله في الباقي 
أجرة المغل؛ لف ال 7 

»- (وَأَنْ ترط © ابْرْيطلمُلُوم مِنْهُ)؛ كنصفه أو ثلثه سواء تساويا أو تفاوتا 
إجماعا”"» فلو قال المالك للعامل: «قارّضتك علل هذا المال على أن لك فيه شِركةً أو نصيبا منه) 
.. فسد القراض إجماعا”"؛ للغرر» أو: ١على‏ أن الربح بيننا؛ .. صح» ويكون الربح نصفين. 

ويعتبر كونه معلوما (بِالُْرْئِيّة) لا بالقدر فَلّو اشترط لحفسه أو للْعَامِلٍ قدرا مَعْلُوما 
كمائة مثلاء أو ربح نوع؛ كربح هَذِه البضاعة» أو ربح مدةإتخددة .. فسد القراض إجماعا(”؛ 
لأن الربح قد ينحصر في المائة» أو في ذلك النوع» أو في تلك المدة؛ فيؤدي إلى اختصاص 
العامل بالربح» وقد لا يربح ذلك الدوع ويربح غيره؛ فيؤدي إلى أن عمله يضيع؛ وهو خلاف 
المقصود". 


.)750/5( «موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (752/4). 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (9/6؟3). 

(4) وليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حضرا للعرف ولا سفرا على الراجح؛ لأن النفقة قد تحكون قدر 
الربح فيفوز بالربح دون رب المال» ولأن له جعلا معلوما فلا يستحق معه شيئا آخر. ”كفاية الأخيار" (:0.). 


عه 0 لاض ا 
شَرْط صِيْعَةٍ الْقِرّاض 
(شَرْط صِيّْفَةِ الْقِرَاضِ: شَرْظ صِيْقَةِ الْبَيّْع)؛ لأن كلا منهما عقد معاوضة مالية» ومنه 
يعلم أن القراض ليس توكيلا محضاء وإلا .. لما اشترط فيه القبول لفظا. 
صورّة الْقِرّاض 
(صُوْرَة الِْرَاض: أَنْ يَقْوْلَ ريد لِعَمْرِو: «فَارَضْتُكَ ف هَذِه الْنْفِ الدَيْتَارِ عَلَ أن الرَبْحَ 


َيْئنَااه فَيَقَوْلَ عَمْرّو) فورا: («قبلت١)7"»‏ وقيل: يكفي فيه صيغة الأمر؛ ك: ١خذ‏ هذه واتجر 
فيها» القبول بالنا ٠.‏ #يليل الوكالة. 


تتمة ِي أحكام القراض 


مال القراض أمانة بيد العامل؛ فإذا تلف شيء من مال القراض أو تعيب أو حصل 
خسران بغير تفريط .. فلا ضمان على العامل إجماعا("؛ لأنه قبضه بإذن مالكه» فأشبه سائر 
الأمناء. 


وإذا حصل في مال القراض بعد تصرف العامل'!" ربح في صفقة مثلاء وخسران في أخرى 


)١(‏ ويكتب في صيغة القراض 
الحمد لله وبعد: فقد قبض عمرو من زيد مليون ريال يمني على سبيل القراض الجائز بين المسلمين شرعاء وأذن 
رب المال أن يشتري به ما يرى من سائر الأصناف في سائر البلدان» ويسافر به حيث شاء في الطريق المأمون برا 
وبحرا وجواء ويبيع ذلك بما يراه من نقد وذسيئة» ويتعوض بثمنه ما رآه من أنواع 0 ويدير المال بيده على 
ذلك حالا بعد حال وفعلا بعد فعل» فمهما رزق الله من ربح أو فائدة بعد تمييز رأس المال والمؤن المعتبرة وحق 
الله تعالى .. كان مقسوما بينهما بالنصفء تعاقدا على ذلك معاقدة صحيحة شرعية بالإيجاب والقبول؛ وعلى العامل 
أداء الأمانة وتجنب الخيانة» وتقوى اللّه في السر والعلن» وحفظ هذا المال على عادة أمثاله. 

(؟) «موسوعة الإجماع» (7:3/4)» حتى لو شرط عليه الضمان .. لم يصح الشرط إجماعا. «موسوعة الإجماع* 
(/310). 

() بخلاف ما لو حصل نقص قبل تصرف العامل فلا يجبر من الربح بل يحسب من رأ س المال؛ لأن العقد لم يتأكد - 


زأكنهض 00000000 59> | 
بسبب رخصء أو تلفه أو عيب حادث .. جبر الخسران بالربح الحاصل قبله أو بعده 
إجماعا”؛ لاقتضاء العرف ذلك؛ لأن عقد القراض مبناه على ألا ينال العامل إلا جزءا معلوما 
من الربح» فإن نقص بالخسران رأس امال .. تحمله المالك ولم يحمل العامل منه شيئا ما لم 
يفرط إجماع”"'» حتى لو شرط عليه أن يتحمل جزءا من الخسارة .. لم يصح الشرط إجماعا/", 
ولذ العقد أيهنا لبطلاق القرط: 

والقراض عقد جائز من الطرفين؛ فلكل من المالك والعامل فسخه متى شاء ما لم يشرع 
في العمل إجماعا!*» وكذا بعد الشروع في العمل لكن يلزمه تنضيض رأس المال» وينفسخ 


بالموت والجنون والإغماء. 
المساقاة: 
يس : مَأَخْوْد7 ا 12 لأنه أهم أعماطا. 
(وَشرْي عَا: مُعَامَلَةُ الشََخْصٍ ‏ غَبْرهُ عل شَجَرٍ كَخْصُوْصٍ لِيَتَعَهَدَهُ سَفيٍ وَغَيْرِهِ القع ليما 


وقد عَامل البي كك ُوُ أهل حَيْبرَ ِمَظْر مَا يخْرُجٌ مِنْهَا مِنْ تَمَرِ أو وَرْعَ' يي 
الخلفاء الراشدون» واتفق عليها الصحابة والحابعون» وعليها عمل المسلمين.00) 2 


بالعمل. «البيجوري؟ (2/ا2). 
)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (353/4). 
(؟) «موسوعة الإجماع؟ (775/4). 
(9) «”موسوعة الإجماع" (78/4). 
(4) ”موسوعة الإجماع» (8/6/ه). 
(ه) البخاري (928؟)» ومسلم )1١51(‏ عن ابن عمر ملكيا. 
() «كفاية الأخيار» (207)» «الإقناع» »)1١4/2(‏ «موسوعة الإجماع؟ (741/2) حكى الإجماع عليها جماعة» وخالف 
أبو حنيفة وزفرء فلعلهم اعتبروا خلافهما شاذا. 


عه 0 خشف ] 
والحاجة داعية إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أولا يتفرغ له» ومن يحسن 
ويتفرغ .. قد لا يملك الأشجارء فيحتاج ذلك إلى الاستعمال» وهذا إلى العمل. 


(أَرْكَانُ الْمُسَاقَاِ سِنَةٌ): 

-١‏ (مَالِكُ) يملك أشجارا. 

؟- (وَعَامِلٌ ) يب«<( 17 . 

*- (وَعَمَلٌّ) ينمي الكمرة. 

؛- (وَتَمرَة). 

- (وَصِيْعَةُ). 

1- (وَمَوْرِدُ لِلْعَمَْلِ) وهي الشجر. 

شاكلك المايِك وَالعَامِل فِيْ المُساقَاة: 

(شَدْظ الْمَالِكِ وَالْحَامِلٍ ف الْمُسَاقَاة: شَرْظْهُمَا ف الْقَرَآَضِ)؛ فتصح المساقاة من جائز 
التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة. 

وشريك مالك كالأجنبي» فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته. 

رط عَمَل الْمُساقاة: 

(شُرْوْظ عَمَلٍ الْمُسَاقَاةٍ انْنَانِ): 

-١‏ (أَلَّا مُشْترَط َل الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيْه) من عمل أومال؛ لأن العمل في الشجر على 
قسمين: 

أحدهما: عمل يعود نفعه إلى الفمرة» ويتكرر كل سنة؛ كتشغيل المضخات» وإصلاح 
جاري الماءء وتلقيح النخل» ووضع الأسمدة» ورش المبيدات» فهو على العامل؛ للعرف» وإنما 
اعتبر التكرر؛ لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاة» وتكليف العامل 


أَرْكَان المساقاة: 


مثل ذلك إجحاف به. 

ثانيهما: عمل يعود نفعه إلى الأرض؛ كحفر الآباره ونصب المضخات» وبناء حيطان 
البستان» ونصب الأبواب» وإصلاح ما انهار من الحائط» فهو على المالك؛ لأنه إصلاح للمال 
لا للثمرة فوجب على رب المال. 

ويلزم المالك الآلات التي يتوفر بها العمل؛ كالفأسء والمعول» والمسحاة» والمضخات التي 
تدفع المياه. 

ولا يجوز أن دن« ك عل العامل شيئا ليس من أعمال المساقاة؛ كحفر نهرء أو بث 
أو بناء حائط البلستان#أوغير ذلك؛ فلو شرط شيئا من ذلك .. بطلت؛ لبطلان الشرط. 

كما لا يجوز أن يشرط على العامل شيئا من المال؛ كالماء أو السموم أو الأسمدة؛ لأن وضع 
المساقاة على أن على العامل العمل فقط كالمضاربة. 

“- (وَأَنْ يَُدَّرَ) العمل (بِرّمَنِ مَعْلُوْ)؛ كسنة مثلاء فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا 
مؤقتة بإدراك الشمرة؛ لأنها عقد لازم فأشبهت الإجارة ونحوهاء وإدراك الشمرة يتقدم تارة 
ويتأخر أخرىء ويعتبر في المدة أن تتكون زمنا (يُنْهِرُ فِيْهِ الشَّجَّرُ غَالِيَا)» فلا تصح مؤقتة 
بزمن لا يدرك فيه الشمر؛ لخلو المساقاة عن العوض. 

شُرُوْط التّمَرَةِ: 

(شُرْوْظ القَّمَرَةِ انْنَانِ): 

-١‏ (كَوْنْهَا لِْعَاقِدَيْنَ)؛ فلا يصح شرطها كاملة للمالك» ولا للعامل» ولا شرط شيء منها 
لأجنبي؛ فإن عمل على ذلك .. فلا شيء للعامل في الأولى؛ لأنه متبرع بعمله؛ وله في الباقي 
ا الع فياك انس ودام تمه رعيلة. 

يا مَعْلُوْمَةٌ الْجُرئِيّة)؛ كنصفها أو ثلثهاء فلا يصح أفشقط الحدهنا قيرة 
شجرات بعينهاء ولا عام بعام؛ ولا نوع من الشجر وللآخر الآخرء ولا مقدارا محدودا من 


جامة 00000000000000 خسفهة | 
الغمرة إجماعا”"؛ لأنه خلاف النصء ولأنه قد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عمله» أولا يثمر 
غيرها فيضيع المالك» وهذا غرر. 
ولو قال: ١على‏ أن لك جزءا من الشمرة" .. لم يصح للغرر» فلو قال: ١على‏ أن ما فتح الله به 
من الشمرة يكون بيننا) .. صح؛ وحمل على المناصفة. 
قرط فويكة المياقات 
(شَرْظ صِيْعَةٍ الْمُسَاقَاق شَرْظ صِيْكَةِ البيْع إلا عَدَ مَ الكَأقِيْتِ)» فلا يشترط هناء بل يشترط 
الكأقيت. 
المررط مؤرد الشنافاف 
( ُو موه المسَاقاة ب 0 
ولا تجوز المساقاة على غيرهما؛ 55 27 كك« استقلا لجو 78الدساقاة رخصة فتختص 
بمورد الخنص. 
وفي القديه'": جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر'”, 
بجزء معلوم يجعل للعامل من الشمرة؛ لأن سبب الجواز الحاجة والمصلحة وهذا يشمل الجميع 
فيقاس عليه واللّه أعلم. 
- (وَأنْ يَكُوْنَ مَغْرُوْمَا)؛ فلا تصح المساقاة على فسائل ليغرسها ويعمل عليها .. بجزء 


00 
0 


6 «موسوعة الإجماع؟ (/و؛لا-؟ه/). 
)١(‏ واختاره النووي في «تصحيح التنبيه». ”كفاية الأخيار" (407). 
(؟) وبه قال جمهور العلماء» انظر ”فتح الباري؟ لابن حجر (5/١1١)؛‏ شرح مسلم؟ للنووي .)209/٠١(‏ 


من ثمرهال". 


*- (وَأَنْ يَكُوْنَ مُعَيْنَا)؛ فلا تصح المساقاة على شجر غير معين؛ كأحد البستانين؛ للغرن 
ولا يحنفى التعيين في المجلس بل لا بد منه في العقد. 


او لي 


5907 


ل 0 


«- (وَأنْ يَكُوْنَ) الشجر (بِيَدٍ الْعَامِلِ)؛ فلا تصح على شجر يكون تحت يد غير 
العامل؛ كأن يجعله بينا! ويد العامل. 


-١‏ ( ولا ييل ١‏ الوق مْره)؛ فلا تصح على ما بدا صلاح ثمره؛ لفوات معظم الأعمال. 


)١(‏ ”بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين؟ (ص: 10*): قال السمهودي: المشهور من مذهبنا: 
أنه لو ساق المالك العامل على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما .. لم يجز» وعللوه بأنه كتسليم البذر من المالك 
في المزارعة التي تفرد عن المساقاة. وعن صاحب «التقريب؟ وجه: أنه يصح كما قيل به في المزارعة» وإلحاق ذلك 
بالمزارعة يقتضي أن من جوز المزارعة والمخابرة .. جوّزها اه أي لأنه إن كان الفسيل من المالك .. فكالمزارعة » أو 

من العامل .. فكالمخابرة» بل الحاجة إلى المغارسة أكثر كما لا يخفى» قال علي بايزيد: «وهو الأصلح للناس ولهذا 

درج عليه علماء جهة الشحر وحضرموت وغيرهم من غير نكيرااه وقد قضى بذلك الحنابلة» وقال ابن السبكي: 

«ما أحسن التمذهب واستعمال الأوجه في درء المفاسد الواقعة في مصادمة الشرع). وفي «التحفة؟: قال السبكي: 

«يجوز الافتاء بغير المذاهب الأربعة لمصلحة دينية» أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك اه. وفي ”فتاوى باصهي »: 

"أن المغارسة بجهة حضرموت عمل بها من لا يشك في علمه وعمله» وهو عمل أهل المدينة» وهو المفتق به والأصلح 

للناس» بحسب ما شرطوه وتراضوا به ما لا يخالف المذاهب"اه. وإذا جوّزنا المغارسة المذكورة على قياس المزارعة .. 


فيشترط: 

- أن يبين المدة إلى الععتيق على خلاف فيه. 

- وأن يبين نوع الدخل الذي يغرسه على إشكال فيه إذ العمل الآن على خلافه. 

- وألا يشرط العمر لأحدهما قبل القسمة وبعدها. 

- وألا يشرط الولاء وهو منافع الأرض للعامل » أو أن لا يزرعها غير الغارس إلا بإذنه » أو يشرط القصب أو 
الحمط لأحدهما. 

وإن علم أن الشرط المؤثر هو الواقع في صلب العقد أوفي مجلس الخيار لا قبله وبعده » كما أن من شروط المزارعة 
بيان المدة خلافاً للسبكي» وبيان جنس البذر» وأنه على من؟ وكم للعامل؟). 


د المساقاة 


و 0 -ه 
صورة | لمساقاة: 
فا اع 0 عقوا 206 ا 5-7 انمع لاس 00 0 
(صُوْرَةٌ المُسَاقَاةِ: أنْ يَقَوْلَ ريد لِعَمُرو: «سَاقَِيْتَكَ عل هذا التَخْلٍ سَنَهٌ لِكَتَعَهُدَهُ بِنِضف 


- 


القَّمَراء فَيَقَوْلَ مرو القَ, بِلْث2000. 
تتمة 4 أحكام المساقاة: 


وعقد المساقاة لازم من الطرفين» فليس لأحدهما فسخه قبل انتهاء المدة» ولو مات 
أحدهما .. قام وارثه مقامه. 


فائدة: قال الخطيب الشربينى: «ولو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدهاء 
وفوائدها بينهما .. لم يصح العقد؛ لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة» فلا حاجة إلى إيراد عقد 
عليها فيه غررء وفي الغانية الفوائد لا تحصل بعمله)7". 


)١(‏ ويكتب في صيغة المساقاة: 
الحمد لله وبعد: فقد ساق زيد عمرا على النخل المعروف بحذاء مساقاة شرعية مدة سنة كاملة أوطا شهر كذاء 
بمناصفة الشمرة» وعليه إصلاح ثمر النخل المذكور وتلقيحه؛ وتنقية نهره» وإصلاح الأجاجين» وتنحية الحشيش» 
وحفظ العمر وجذاذه وتجفيفه» يفعل ذلك بنفسه أو بنائبه. 

6 «الإقناع " (لا8). 
قال ابنا قدامة: «لو استأجر راعيا لغنم بثلث درها وذسلها وصوفها وشعرهاء أو نصفه» أو جميعه .. لم يجز ...» وبه 
قال أبو أيوب» وأبوخيثمة» ولا أعلم فيه مخالفا'. 
«المغني " (ى/وح)ء «الشرح الكبير» (4١/90؟)»‏ وانظر «بدائع الصنائع " (ه/ولاح)ء «مغني المحتاج " 6 
وروي عن أحمدء ورجحه ابن تيمية» وابن القيم: جواز استئجار راع للدابة بدرها وفسلها. وحكي عن المالكية. 
«موسوعة الإجماع» (/ححد-١حد)ء‏ «الإنصاف» (2/12؟). 


تتمث في المزارعت والمخابرة وكراء الأرض: 


تتم في المزارعت والمخابرة وكراء الأرض: 


المزارعة: معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. 
المخابرة: معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. 
حكم المزارعة والمخابرة: 

تجوز المزارعة تبعا للمساقاة» وذلك إذا كان بين الشجر 0 لا يمسكن إفراده بالسقي» 
فيعامل المالك شخصا على الشجر والأرضء كما عامل البي و 0 أهل 0 

0 0 منفردة عن المساقاة .. لم تجزء فقد تقى التي يد 0 د عَنٍ المُخَابَرَقَ وَالمُحَاقَلَة9" 

ميد عَنٍ الْمْرَارَعَة» وَأَمَرَ بالْمُوَاجرَة وَقَالَ: ١لا‏ بَأْسَ يهَاا('2» ولعدم الحاجة إليهاء فمنفعة 
أ يمكن تحصيلها بالإجارة» فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواثي 
بخلاف الشجر. 

وأها المخابرة .. فلا تجوز تبعا ولا استقلالا؛ لعموم الأدلة الحاهية عنها ولا بخصص. 

وقد اختار عدد من الشافعية كابن خزيمة» وابن جه وابن سريج» والخطابيء والنووي 
جواز 0 والخارا استقلالا؛ فقد عَامل المبي و ين أهل حَيْبَرَ ِمَظْرِ ما يَخْرْجُ مِنْهَا مِنْ 
تر اروز" عل أنْ يَعْتَملُوهَا مِنْ أَمْوَالِك وَلِرَسُولٍ الم 5 ؛ شَظرٌ قَمَرِهَا!"". 

ودعوى أنها إنما جازت تبعا للمساقاة لا دليل عليهاء بل جازت مستقلة؛ لأن المعنى 


)١1(‏ البخاري (5081)» ومسلم (165) عن جابر ِلْلهء قَالَ عَطَاءٌ: فَسّرَ تا جاب قَالَ: " أَمّا الْمُخَابَرة: فَالْأَرْشُ 
لباك بذكلها ككل إل الفقل كننوق كوه ف وأحة مِنَ الكَمَرِ وَرَعَمَ أنَّ الْمُرَابَتَة: بَيْمُ الطب في التخْل 
بالكمْر كَيْلّاء وَالْمُحَاقَلُ في الرَرْعِ عَلَ تَحْودَلِكَ» يب يبِيعُ الرّرْعٌ الْقَائِمَ باَب كَيْلَا . 

(؟) مسلم )1١45(‏ عن ثابت بن الضحاك بِرِلَته 

(©) البخاري (2728)» ومسلم (1551) عن ابن عمر وَلِكما. 

(4) مسلم (1551) عن ابن عمر مللكها. 


ع ا #اتشفف | 
المجوز للمساقاة موجود في المزارعة» وقياسا على القراض»ء فإنه جائز بالإجماع؛» وهو كالمزارعة 
في كل شيء»ء والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. 

وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة .. فالجواب عنها: أنها محمولة على ما إذا 
شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرضء أو ثمرة زرع بعينه وللآخر الآخر أو ثمرة عام بعام 
أو 0 فإنه لا يجوز إجماعا”"» فقد قال رافع بن خديج: إِنَّمَا كَآنَ الكَاسٌ يُوَاجِرُونَ عَل 
عَهْدِ التي 1 يد عَلَ الْمَاذِيَانَاتٍ!» وَأَقْبَالٍ الخدارل لوطه مِنَ الرَرْعَ قَيَهْلِكُ هَدَا ويسم 
هذاه وَكَشْلَهُ هذا رَيَمْلِكُ هَدَاء 0 يكن للكانبى 235 إلا هذاه كلتلق لدو كتف كان كه 
مَل مَطدُو مُمَصْئرنٌ 1 لصا اد 

وأما _ الأرض بشيء معلوم مضمون نقدا أو ثيابا أو طعاما من غير جنس ما يخرج 
منها .. فجائز إجماعا» وكذا من جنس ما يخرج منها؛ فقد قال سَعْد ل "كنا أمخري 
الأَرْضَ با عل السَوَاق مِنَ الوح وَمَا سَعِدَ ققد بِالْمَاء مِنْهَاء فَنَهَانَا رَ سُولُ الله يك د عَنْ ذَلِكَء 
وَأمَدَكَا أن نُكْرِيّهًا يدَهَبٍ الوم 3 


)0( شرح النووي على مسلم »)21١0198/١(‏ ”موسوعة الإجماع * كرحا كة/ا). 

)١(‏ شرح النووي على مسلم :)198/٠١(‏ وهي مسايل المياه» وقيل: ما ينبت على حافت مسيل الماء» وقيل: ما ينبت حول 
السواقي» وهي لفظة معربة وليست عربية. 

() أي: أوائلها ورءوسهاء والجداول: جمع جدولء وهو: النهر الصغير كالساقية. 

.)١560( مسلم‎ ):( 

(5) ”فتح الباري؟ لابن حجر (5/5؟): وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب 
والفضة» ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه. وانظر «الإقناع» (/1)؛ «موسوعة الإجماع» (؟/دهلاء 
كو/ا). 


(5) أبوداود (891*)» والنسائي (8894)» وصححه ابن حبان (0601)» والألباني. 


اركان الاجا ره: 


14 
0 
فآ,‎ 
0 
5 
١ 
٠ 


الجا رة: 


(العوا لقتدرتة يلجت 

(وَشَرْعَا: عَفْدٌ عَلَ مَنْمَعَةِ مَعْلّوْمَة مَفْصُوْدَةٍ قَالَةِ للْبَدْلِ وَالِإبَاحَةٍ بعوَضٍ مَعْلُوْم). 

والإجارة مشروعة إجماعا”"؛ لقوله تعالى: لقَإِنْ 2 صَعْنَ لَكُمْ فَعَانُوهُنَ ورهن 4 [الطلاق: 
61 ولتواه د نيما ووريه قن ويه عق رجحل «َلَنَُ آنا ا يوم القِيَامَةِ: .. وَرَجْلُ 


اا جين فَاستَؤقَ مِنْهُ وَلَم يُعْطِهِ أَجْرَه!"» وقال يَقُ «أَحْظُوا الْأَجِيرَ أَجْرَءُ قَبْلَ أَنْ 
يَف عَرَقه)!)» بإ 22 أن العقد على المنافع بعد 0 غير مكن؛ فإنها تتلف بمضى 
الزمان. 


وهي عقد لازم؛ لذن ألما فطخه بلا عذر إجماعا". 
أزكان الاجارة: 

(أَرْكَنُ لْإجَارَ 00 

-١‏ (صِيْكَةٌ)» وهي الإيجاب والقبول. 

- (وَأَجْرَةٌ)» وهي العوض المبذول مقابل المنفعة؛ 

و اوتنفتة فّ ة). وي منفعة اعد الالتجمرة. 


.)705/6( ”تحفة اللبيب» (/701)» ”كفاية الأخيار» (503)» «الإقناع؟ (115/2) ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
(؟) البخاري (2270) عن أي هريرة ماله‎ 

(؟) ابن ماجه (*45؟) عن ابن عمر يلكا وصححه الألباني. 

(:) ”موسوعة الإجماع؟ .)71١/6(‏ 


رع ا س#هة | 


و 
شرط صَِيغة الإجارة: 


ع 
لِمَا 


(شَرْظ صِيْعَةِ الجر شَرْظ صِيْعَةِ البيْعء إِلَّا عَدَمَّ الكَقِيْتِ)» فتصح مؤقتة» وغير مؤقتة 

بل مقدرة بعمل» أو مؤبدة. 
تروط الاجرق 

(لؤاقة ايونس شرويط العم اللقدمة كاملةه يونم ذلك 

-١‏ (رُؤْيتْهَا إِنْ كَانَتْ مُعََّةَ)؛ فلا يكفي وصفها بصفة السلم؛ بناء على عدم جواز بيع 
الغائب. 

؟- (وَكَوْنَُا مَْلوْمَةَ جنْسًا وََدْرَا وَصِفْةَ إن لَمْ نَحُنْ كَذَلِكَ) أي لم تكن معينة؛ 
كالشمن فيما تقدم؛ لأن الجهل بالأجرة غرر محرم؛ فلا يصح إجارة دابة بعلفهاء أو دار 
يغمارتهاة الجيالة: 

فإن ذكر قدرا معلوما للع077 7 كحر.. ج0772 الجهالة. 

عد يا ا 07 اآر لمقيلكة (ف الْمَجْلِس) مجلس العقد قبضا 
حقيقياء وهذا (فْ إِجَارَة الذَّمَّة)؛ فلا يجوز فيها تأخير الأجرة» ولا تأجيلهاء ولا الحوالة بها ولا 
عم كال رك ومن اسلا ان ساسم وام 

أما في إجارة العين .. فتصح الأجرة معجلة» ومؤجلة بأجل معلوم؛ ومطلقة والإطلاق 
محمول على التعجيل» ويصح تأخير القبض في الأجرة المعينة وغيرهاء وتصح الحوالة بها 
وعليهاء والاستبدال عنها. 


تمروطظ !| ل لمتفعة: 
(َتَدَوْئةَ المتقعة خنسة)» 
-١‏ (كَوْنَهَا مَتَدد م 53) أي لا قيبة يأن تمكون منقعة مقصوده مباسة مضموقة. 


فلا تصح إجارة ما لا نفع فيه؛ كحمار زمن؛ أو ايد وجحش صغيرين؛ لعدم إمكان 
الانتفاع حالا. 


كسم ا ااا 82 ا 

ولا ما منفعته غير مقصودة إجماعا”"'؛ كتفاحة للشم. 

ولا ما منفعته محرمة» فلا يجوز مهر البغي» ولا حلوان الكاهن» ولا أجرة مغن وناتحة 
إجماعا”"» كما لا يصح شراء ما لا نفع فيه أو ما نفعه يحرم بل هذا أولى؛ لأن المنفعة هنا هي 
المقصودة بالذاث: 

ولا يصح تأجير كلب معلم للصيد؛ لأن منفعته غير مضمونة. 

اس للك إجماعا!”"» ويعتبر العلم بالعين المؤجّرة عينا وصفة؛ فلا يصح تأجير 
أحد العبدين» ولا أحد الدارين. 

ويعتبر العلم بالمنفعة فلا يصح الإجارة على منفعة مجهولة؛ كقوله: «اسكن ما بدا لك 


بحكذااء أو؛ «ما بدا لي). 


ويصح تقديرها ب 00 

أ- يمدة؛ ك«اجرتك 25 ل اليارة سنا إجماعا/) 

ب- أو بعمل؛ ك«استأجرتك لتخيط لي هذا الغوب» أو تحمل لي هذه الصبرة» إجماعا". 

*- وأن يكون للعاقد عليها ,397" اير لل اتفعة ولو غهييهالك للعين؛ كمستأجر 
وموصى له أو ولاية أو وكالة. 

؛- (وَكْوْنُهَا مَفُدُوْرَة التَملِيَم) حسا وشرعا؛ فلا يجوز إيجار نحودابة شاردة» ومغصوب لا 
يقدر على انتزاعه» ولا استئجار حائض ونفساء مسلمة لنحو كنس مسجد؛ لعدم قدرتها 
شرعا على المحكث فيه. 

وإذا تلفت العين المستأجرة"؛ كانهدام الدار وموت الدابة المعينة .. بطلت الإجارة في 


.)379:/6( «”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
”موسوعة الإجماع؟ (0/2ك3 لاحت كقت).‎ )؟١(‎ 
.)335/2( (؟) «”موسوعة الإجماع؟‎ 
.)7١2/6( «موسوعة الإجماع؟‎ 6 
.)774/6( «موسوعة الإجماع؟‎ )( 


عي ا #اهف ا 
المستقبل إجماعا”"» أما الماضي؛ فإن تلفت وقد مضى عليها في يده مدة لمثلها أجرة .. فإنها 
تستقر عليه بنسبتها من الأجر فَتُقَوّم المنفعةٌ في المدة الماضية» فإذا قيل: ١كذا)‏ .. يؤخذ 
بقلك النسبة من المسى. 

ه- (وَكَوْنُهَا وَاقِعَة ِعَةَ لِلْمسْتأَجِر) أو موكله أو مَوْلِيّه؛ فلا يصح الاستئجار على عبادة تفتقر 
إلى نية لا تقبل النيابة؛ كصلاة وإمامة وصوم؛ لآن نفعها يعود إلى المُستأجَّر. 

أما ما لا يحتاج إلى نية؛ كأذان وإقامة» وتجهيز ميت» وتعليم القرآن كله أو بعضه .. 
فيصح الاستئجار عليه؛ وكذا ما يقبل الديابة؛ كحج وعمرة» وتفرقة زكاة وكفارة» وذبح 
اطدعة 

1 (وَكونها 27 غَيْرَ مُتَصَمُنَةٍ اسْتِيْقَاءَ عَيْنٍ قَصُدًَا)؛ كاستئجار البستان للثمار» والشاة 
للبنهاء أو لصوفهاء أو 0 0" 

فإن لم تكن الأعيان مقصودة بل تبعا .. جازن فيصح استئجار الظثر لإرضاع الصبي 
إجماع”؛ للآية؛ وللحاجة» واستئجار بثر أو قناة للانتفاع بمائها لتعذر بيعه ذكره في 


«الروضة " وأضلهاة. 
شَرْطُ عَاقِدٍ الإجارَةِ: 
( سرد ط عاقد الْجَارَةِ مِنْ مُوَجِر وَمُسْتَأُجر: و عَاقَد الْببْع مِنَ بَائع وم 0 مشترء سوّئ 


إِسْلَامِ اْمُستأجِر لِمُسْلِع) فلا يشترط في إجارة عين ولا ذمة» بخلاف البيع؛ "إن كانت إجارة 


(0) وخرج ب(العين المستأجرة) ما إذا كانت الإجارة في الذمة» فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة .. فلا 
تنفسخ الإجارة» بل يجب عل المؤجر إبدالها بدابة أخرى يستوفي منها المنفعة المتفق عليها. 

(١؟)‏ «موسوعة الإجماع؟ (/9؟الاء 17/). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (3570/6). 

(4) ”موسوعة الإجماع * (كة). 

(5)”الغرر البهية» :»)5١4/9(‏ والفتاوى الفقهية «الكبرى» (158/9)» و”مغني المحتاج» (178/9). 


العين مكروهة دون إجارة الذمة. 


صورة إجَارَةٍ العين: 
(صُوْرَةُ ِجَارَةِ الْعَينِ أَنْ يَقُوْلَ رَيْدٌ لعَمْرِو: «آجَرْتُكَ هَذِه الدَارَ سَنَم لِتَسَكُتَهَا بان 
ديتار)» فَيَقَوْلَ حه مرو القَ, / 34 000 
صورة إِجَارَةٍ الدَّمةِ: 


55 
6 على هو 1 


هود إِجَارَةٍ الدّمَّة: يو ا لِعَمِرِو: 
بِهِدًا الدّيْتَارٍاء فَيَفُوْلَ عَمرٌو: ١قَبِلْت)).‏ 


«أَلْرَّمْتُ ذِمَّتَكَ حمل هذا الْبىَ إِلَ بد كَذَا 


احيَاء الموات: 
إحياء الموات جائر إجماعا” ١‏ #التحب؛ لق افية: ١مَنْ‏ عي اام .. هي لهاء 
وفي رواية: «قَلَهُ فِيَهَا -يَعْيْ كج ١١‏ . الْعَوَاف مِنْهَا .. فَهْوَ لَهُ صَدَفَةُ)"» ويملكها 


)١(‏ ويكتب في صيغة الإجارة: الحمد لله استأجر عمرو من زيد داره المعروفة الحاد لما شرقا ... إلخ كاملة للسكنى 
سنة كاملة ابتداؤها من حين العقد فاتحة شهر كذا من سنة كذاء بأجرة معلومة قدرها ماثة دينار» وقبض 
المستأجر العين المستأجرة» وقبض المالك الأجرة» إجارة صحيحة شرعية. 
وصورة دعوى الإجارة: أن يقول عمرو: 
أدعي أفي استأجرت من زيد هذا داره المعروفة الحاد لما شرقا .. إلخ؛ للانتفاع بها في السكنى» وأنا مطالب له 
بتسليم ذلك الواجب عليه؛ وهو ممتنع» فمره أيها الحاكم بذلك. 
وإن كان المدعي المؤجر .. قال: أدعي أني أجرت عمرا هذا داري المعروفة الحاد لما ... إلخ» بمئة دينار مدة سنة 
للسكنىء وأنا مطالب له بالأجرة المذكورة» وهو ممتنع من التسليم الواجب عليه فمره أيها الحاكم بذلك. 

6 «الإقناع ؟ »)3١/6(‏ ”موسوعة الإجماع» ركام ). 

() الترمذي (109)» وأحمد »))١15207(‏ والزيادة له» وصححه الترمذي وابن حبان (56:5)» وابن الملقن في «البدر 
المنير» (/اإلاه). 


و 
المحبي بالإحياء؛ لقوله يَيِقُ: اق أغمة انما ب د ان كا رالا ويراء أن أذ 
الإمام أم لاء اكتفاء بإذن سيد الأولين والأخريم 1 ع كُُ إلا أن يتعلق بالموات حق» كأن حمى 
الإمام غ125 شخصء فلا يملكها إلا بإذن الإمام. 


أركان إحياء الموات: 
أركان إحياء الموات ثلاثة: 
-١‏ محى» وهو من أحيا الموات. 


- ومواتيط ا 444 "المحياة. 
0 وإحياء. وهو تهيئة الموات وإصلاحه. 


شرط المحيي: 
شرط المحبي اثنان: 
-١‏ أن يصح تملكه فكل من كل 02 جا الأموال ._جاز له الإحياء» ولو غير 
مكلف. 
- الإسلام إن كان في بلد الإسلام؛ أما الذي والمُعاهّد والمُستأمَّن .. فليس م الإحياء 
في بلاد الإسلام؛ ولو أذن لهم الإمام» ويدل له ذكر الأجر والصدقة فإنها لا تكون لكافره وأما 
في بلاد الكفار.. فلهم إحياؤها؛ لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه. 


شرط الإحياء: 


َس 


(إحَيَاءٌ الْمَوَاتِ | الى يد 20 0 أَنْ هيا كل شو مِنَهُ يما :ُ يُقْصَدٌ مِنْهُ َالِئَا) 
دب ما نايد الدرفة الأ الي كل ين أطلقه» ولا حد له في اللغة فرجع فيه إلى العرف» 
ويختلف هذا باختلااف الغرض الذي يقصده المحبي: 


)١(‏ البخاري (220؟)» عن عائشة مِإكها. 


2 -ككككككككككة :1ك 

- فإذا أراد المحبي إحياء الموات مسكنا .. اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها بما 
جرت به عادةٌ ذلك المكان من آجر أو حَجَّر أو قصب» واشترط أيضا سقف بعضها ونصب 
باب إن تجرف يه العرفى7". 

- وإن أراد المحبي إحياء الموات زريبةٌ دواب .. فيكفي تحويط دون تحويط السكنىء ولا 
يشترط السقف. 

- وإن أراد المحبي إحياء الموات 507 فيجمع التراب حوطاء وبسوي الأرض بكسْح 
الي لب ل ا 
المطر المعتاد .. لم يحتج لترتيب الماء. 

- وإن أراد المحبي إحياء الموات بستانا .. فجَمْعُ التراب» والتحويط حول أرض البستان 
إن جرت به عادة ويشترط مع ذلك الغرس. 

57 كيلف يمن يُمْلّك بالإحْيّاء: 


(الْمَوَاتُ الَّدِيْ يُمْلَكُ بالإخيّاء: أَرْض لَمُإتْعْمَرْ ب ف الإسْلَام. وَلَمْ نَحُنْ حَرِيْمَ عَامِرِ)» فما 
كان الآن معمورا .. فلا يجوز تملكه بعيطا /( 70017 وكنله«( 2 كن قبل وهو يلّن خراب» 
بل هولمالكه إن غُرف» مسلما كان أو( 4ك ولا يُمل4!! ابحياء. 

فإن لم يُعرف مالكّه والعمارة إسلامية .. فهذا المعمور مال ضائع؛ الأمر فيه لرأي: الإمام 
في حفظه أو بيعه» وحفظ ثمنه. 

ولا يملك بالإحياء حريمٌ عامر إجماعا(”"؛ لأنه مستحق لمالك العامر تبعا للعامر. 


)١(‏ نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البواديء وقد اطردت عادتهم بتعريض خشبة فقطء فالمتجه في مثل ذلك: 
اتباع عادتهم» ولعل من شرط نصب الأبواب كلامه محمول على من اطردت ناحيتهم بذلك» واللّه أعلم. «كفاية 
الأخيار» (زحى). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (86/2). 

[69 «موسوعة الإجماع" (90/2). 


ل 1 الوقضا 


والحريم: هو ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر؛ كمطرح رمادٍ وسرجين؛ ومراح 
دواب» وملعب صبيان. 


صورة إِحيّاء صم 
سؤر إختاء الاج أن توي إلى ف من التؤت للها مشكتا تخؤقه 


ل ا ال وعد كرك ل 


ِبِنَاءِ وَيَنْصِبَ عليها بَابَاه وَيَسَقََ شنهاا ءوس لمعلاف لتر اند 


الوقف: 


(الْوَقف لك كط 1 

(وَشَرْعَا: حبس مُعَيْنٍ مَمْلوْكٍ قَابلٍ لِلنَمْلٍ يُْمَكِنُ الانتمَاغٌ بِهِ مَعْ بَقَا 
الَصَرِّفِ فى في رَقَبَتهِ عَلَ مَصْرِفٍ مُبَّاحِ مَوْجُوْدِ). 

ولو قال: (حبس رقبة مال27 27 #مننعتي»«! ال أولى؛ لأن ما زاد شروط ستأقي في 
محاطا. 

والوقف مشروع في المساجد والمقابر والسقايات ونحوها إجماعا”"» وكذا في غيرها من كل 
م ع ا ا 1" عْمَرُ بْنْ الطاب ميلله: لول 
الل إن أصفت أَرْضًا يبر بحَيْبَرَ لم أَصِبْ “الوك أنتل 4 من ما ١‏ به؟ قَالَ: (إِنْ 
لك خزنيك شان 5 تَصَدَّفَتَ بها قَالَ: فَمَصَدَّقَّ بها عُْمَرُ ملت لشم : أَنّهُ لآ يْبَاعٌ ولا يُوهَبُ 
3 يويك وَتَصَدَّقَ يها في الَقَرَاء وق القُرْقَ وَفي الرَّقَابء وَف سَبِيلٍ اللهء وَابْنٍ نِ السَّبِيلٍ 
وَالضَيْفِء لآ جتاحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا ا بأكنينها بالمذزوق ريط فزنهول”, 


- 
م 6 
عينه 8 _- 


)0( «الإقناع ؟ »)١1١9/2(‏ ”موسوعة الإجماع» ال ا ل 3 ” 
(؟) السابق. 
(؟) البخاري (/910ا؟)» ومسلم (1786). 


أَرْكَانٌ الوقف: 


(أَركنُ الَْقْفِ أَرْبَعَةٌ). 


ا (وَاقِفُ). 


'- (ومَوْفوفُ عَلَيه). 
- (وَموقوفُ) 


شرؤط الواقف: 
شَرُوؤط الْوَاقِف انْنَانِ): 
7 : (الاختبَاز)؛ فلا يصح وفك !1 
(و)العاني: (أَهْلِيَة التَبَرّعِ)؛ فلا يصح وقف صبيء ولا مجنون» ولا محجور عليه بسفه أو 
فلس» ولا مريض مخوف بما زاد على الغلث» ولا راهن في مرهون. 
هذا إن وقف (فْ) حال (الَيَة)أطارلو علق أبالموت»كأن شق بن توقف أرضه 
الفلانية مسجدا .. فهو وصية» فيصح من محجور سفه وفلس؛ لما سيأتي في الوصية إن شاء الله. 


(شُرْوْظ الْمَوْقَوْفٍ عَلَيّهِ اثْنَانِ): 
الأوا ل: (أَل يحون قخصية) إن كان جية إجراءاا؛ كعيارة كنيسية للتعبده أو طباعة 


)١(‏ مسلم (11) عن أبي هريرة مله 
(؟) ”موسوعة الإجماع» ماك لاح). 


اك :الْوَقفٌ 
التوراة والإنجيل إجماع”"» أو كتب السحرء والكهانة» والشعوذة» والفلسفة» ولا يصح الوقف 
على مشهدء ولا قبريسرج عليه ويعظم؛ وينذر له؛ ويحج إليه؛ ويتخذ وثنًا يعبد من دون اللّهء 
وهذا نما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم'"؛ ونحو ذلك. 

وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة» بل انتفاء المعصية؛ سواء 
وجد في الوقف ظهورٌ قصد القربة؛ كالوقف على الفقراءء أم لا؛ كالوقف عل الأغنياء. 

(و)العاني: (إمْكَانُ تَمَلْكِه) للموقوف عليه من الواقف في حال الوقف عليه؛ فلا يصح 
وقف عبد مسلم أومصحف على كافر» ولا الوقف على جنين. 

نعم إن وقفك عل أولاد زيدٍ وله جنين .. دخل إن انفصل حياء إلا إن سمى الموجودين أو 
ذكر عددهم .. فلا يدخلء ولا يصح الوقف على عبد لنفسه؛ ولا الوقف على نفسه. ولا على 
بهيمة إلا إن قصد مالكها. 

هذا (إِنْ كنَّ) الموقوف عليه (مُعَيّنَا)» أما إن كان جهة .. فلا يشترط فيه ذلك» فيصح 
الوقف عبلى علف دواب المجاهدين ووقود سيارات العلماء. 


شُرُوْط المُؤقوف: 
(شُرُوْظ الْمَوْقوْقِ تَمَانيَة): 
الأول: (كَوْنَهُ عَيْنَا) سواء كان عقارا أو حيوانا أو غيرهماء فلا يصح وقف الدين 
كسيارة الم فيها. 
(و)الهاني: ( كوْنْهَا مُعَيّتَةً)؛ فلا يصح إحدى داريه أو سيارتيه» ويصح وقف المشاع؛ ك: 
اوقفت عشرين فدانا من أرضي الفلانية على المسجد الفلاني). 
(وَ)العالث: (كَوْنْهَا مَمْلْوْكَةَ)؛ فلا يصح وقف ما لا يملكه؛ كمستأجَرِ؛ ولا وقف عين 


.) 05 ”موسوعة الإجماع؟ (دل؛:ك‎ )١( 
(؟) «زاد المعاد» ("/؟؟؛).‎ 


نجسة؛ ككلب معلم؛ ولا متنجسة لا تطهر بالغسل؛ كجلد ميتة لم يدبغ؛ لأنها غير ملوكة. 
نعم» يصح للإمام وقف أراضي بيت المال على جهة ومعين بشرط ظهور المصلحة في ذلك؛ 


إذ تصرفه منوط بها. 

()الرابع: (كَوْنْهَا قَالَةَ لَِفْلِ) أي لنقل ملكها لغيره؛ فلا يصح وقف أم ولد ومكاتب 
كتابة صحيحة؛ لعدم جواز بيعهما ولا هبتهما. 

(و)الخامس: (كَوْنْهَا َافِعَةٌ) سواء كان نفعها حالاء أو مآلا كالأرْض الجدبة لعصلح 
وَيُمكن رَرعهاء وكعبد وجحش صغيرين» وسواء كانت منافعه آثارا؛ كدار للسكنى» ودابة 
للركوبء أو أعبز #66" للثمرء وبقرة وشاة للدر والنسل والصوف؛ لأن الموقوف ذواتها 
وهذه منافعهاء فلا يصح وقف ما لا نفع فيه؛ كحمار رَّمِن لا يرجى برؤه. 

(3َ)السادس: 39 تَفْعِهًا ل بِدَّهَابِ عَينِهًا)؛ فلا يصح وقف ما نفعه بذهاب عينه؛ 
كمطعوم وريحان مقطوع إجماعا”". 

(و)السابع: 0-8 مُبَاحًا)؛ فلا يصح وقف ما نفعه محرم؛ كآلة اللهوا". 

(وَ)الشامن: (كَوْنَهُ مَقَصوْدَا)؛ فلا يصح وقف ما نفعه غير مقصود؛ كدراهم ودنانير غير 

أمنا إذا كانت مُعَرَّاةً.. فيصح؛ لأنها حينئذ حل. 


)١(‏ «موسوعة الإجماع» (90/8؟) في ما لا يمكن الانتفاع إلا بإتلافه» واستثنى الدنانير والدراهم للقرض والمضاربة 
فأجازها المالكية وابن تيمية. 

(؟) قال الحصي ويَمَدْنَة: «فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما 
يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا » بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع» ويقولون: "لا سماع إلا من تحت قناع" 
ولا يأتي ذلك إلا فاسدٌ الطباع» وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم» وليس في كفرهم نزاع». ”كفاية الأخيار» 
زعت ). 


ل قرة. البق 


شُرُوْط صِيَْةٍ الوقف: 

(شُرْوْظ صِيْعَةٍ لوقف خَمْسَة): 

الأول: فد يُشْعِرٌ َالْمُرَادِ)؛ كاوقفت)» و: الحبست»» و: اسبلت»» و: ااتصدقت بحذا على 
كذا صدقة محرمةا» كما تقدم في البيع؛ فلا يكفي الفعل المجرد عن قول أو كتابة؛ كأن يفتح جانبا من 
بيته للصلاة فيه» فلا يكون بذلك وقفاء 

(وَ)الحاني: (التَأَبِيْدُ)» فلا يصح وقف مؤقت» كما لو قَالَ: «وقفت هَذَا سنة)؛ لأن المقصود دوام 
الغواب» وهو مفقود. 

نعم؛ ما يضاهي التحرير؛ كا مسجد .. يصح وقفه ويلغو الشرط. 

(و)الغالث: (التَنْجِيْرُ)؛ فلا يصح معلقا؛ كما لوقال: إن حفظت القرآن .. فداري وقف عليك). 

وهذا أيضا فيما لا يضاهي التحرير» فلو قال: لإذا جاء رمضان .. فداري الفلانية مسجدا .. فيصح؛ 
ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضانء وفيما لم يعلقه بالموت» فلو قال: «وقفت كذا بعد موني على 
الفقراء» .. صح وكان وقفا له حكم الوصية» فيصح الرجوع عنه. 

ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء .. جاز”". 

(و)الرابع: (بَِيَانُ الْمَمْرِفِ)» فلو قال: «وقفت كذا .. لم يصح وإن قال: الله تعالى» عند ابن 
حجر والرملي خلافا لأبي مخرمة القائل بصحته حينئذء وأنه يضرف في وجوه القربه كما لو قال: 
"أوصيت بثلث مالي)» فإنه يصح اتفاقاء ويصرف للفقراء. 

ويشترط أن يكون المصرف موجودا وقت الوقفء فلا يصح الوقف على معدوم؛ كالوقف 
على من سيولد» أو مسجد سيبنى» ويسمى هذا منقطع الأول إن قال: «ثم على الفقراء» مثلاء 
فإن لم يقل «ثم على الفقراء» .. كان منقطع الأول والأكو. 


)١(‏ واستشكل هذا بأن منافع الموقوف للواقف في هذه الحالة » فما الفائدة للفقراء في الوقف؟ 
وأجيب بأن الفائدة فيه لهم انتقال الوقف إليهم بعد موته» وهذا يشبه الحيلة في الوقف على النفس؛ لأن الفائدة في 
هذه تكون له مدة حياته» وإن لم يكر موقوفاً عليه مدة حياته .. فهويشبهه. «البجيري على الخطيب" (9/؟25). 


فإن كان موجودا .. صحء وإن لم يكن متصل الآخر؛ كأن يقف على مسجد ولا يبين 
مصرفه بعد انتهاء المسجد؛ لأن المقصود القربة والشواب» فإن بَيّنَ مصرفه في الحال .. سهل 
إدامته على سبيل الخير» فيصرف حتما إلى فقراء أقرب الناس رحما إلى الواقف يوم انقراض 
الموقوف عليهم. 

(وَ)الخامس: (الإلْرَامُ)؛ فلا يصح بشرط الخيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره» ولا 
بشرط تغيير شيء من شروطه؛ كأن يدخل من شاء ويخرج من شاء. 

ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الاستبدال عنه ما دام يمكن الانتفاع به على ما شرط 
الواقف إجماعا”)؛ لأن مقتضى الوقف دوام الانتفاع؛ فلا يعدل عنه ما دام ممكنا. 


و ه. ه 
مم 


(صُوْرَةٌ الْوَقف: أَنْ بطر )ا وه قَفْتُ هذه و الدَّارَعَلَ الْقُمَرَا . 


الهبي: 


(الهبَهُ لَعَةَ مَأَحْوْدَة مِنْ هَبَّ بِمَعْقَ مَرّ) ومنه هبوب الريح؛ لأنها تمر من يد الواهب إلى 
يد الموهوب له» ويجوز أن تكون مأ لك من نا 4واستيقظء فكأن فاعلها| لظ 
الاحمان". 

(وَشَرْعًا: : تَمَلِيِكُ تَطوّع) منجز (فْ الحَّاةِ). 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (حرحدمل). 

(؟) ويكتب في صيغة الوقف: 
الحمد لله وبعد: فقد وقف وحبس زيد داره المعروفة على الفقراء» وقفا مؤبدا لا يباع ولا يوهب ولا يملك ولا 
ينقل ولا يبدل» وقفا صحيحا شرعيا جامعا للشروط المعتبرة» وجعل النظر لنفسه ثم من بعده للأرشد من أولاده 
ثم أولادهم وهكذا أبدا ما تناسلواء ثم يؤرخ. 

() كذا قالوه» وفيه نظرلأن هذه من وهبء لا من هب المضعفه إلا أن يقال: الأخذ أوسع من الاشتقاق. 


فخرج ب(تمليك) الوقف والعارية والضيافة؛ لأنها إباحة. 

وب (تطوع) غيره؛ كالبيع؛ والزكاة» والهذرء والكفارة. 

وب(منجز) المعلق على صفة نحو قدوم زيد؛ فلا يصح. 

وب(في الحياة) الوصية. 

والتمليك بغير عوض: إن كان دينا لمن هو عليه .. فهو إبراء» وإن كان عينا فإن تمحض 
فيه طلب العواب .. فهو صدقة» وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا .. فهو هدية» وإلا .. فهو 
هبة» فكل صدقة وهدية .. هبة» ولا تنعكس. 

واطبة مندلللة اتاعا"؟؛ لقوله: «وَتَعَاوَنُوا عل َلْيرٌ وَاَلكقُوَئ»4 [المائدة: 2]» وقوله 1 
اتَهَادوا .. تَحَابُوا2. 


أركان ١‏ لهبي: 
(أَرْكانُ الْهبَةِ أَرْبَعةٌ): 
الأول: (وَاهِبٌّ)» وهو المتبرع. 
(و)الغاني: (مَوْهْوْبٌ لهُ) وهو المتبرع له. 
(و)الخالث: (مَوْهُْوْبٌ )» وهو المتبرع به. 
(و)الرابع: (صِيْعَةُ)؛ وهي إيجاب وقبول. 

روظ الوّاهِب: 
(شرْوْظ الْوَاهِب انْنَانِ) بل ثلاثة: 


1 

00 

0 هو 
و 


الراك وى الأموال 1ن مكمه كيية قر الصرق عن الالسيصة الزابية 


.))9/( ”كفاية الأخيار» (451)» «الإقناع؟ (157/6)» ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 
(؟) البخاري في «الأدب المفرد» (595) عن أبي هريرة بِلِلْ» وحسنه الحافظ في ”التلخيص؟ (1255)» والألباني.‎ 


أكدهم 0000ل ا برةدة | 
الخارجة عن ملكه بالنذر؛ لكونه له بها نوع اختصاصء وهبة حق التحجرء وهبة الضرة ليلتها 
لزوجها أو ضرتهاء فلا يصح هبة ما لا يملك» ولوكان له عليه ولاية؛ كولي محجور. 
- (وَإِظْلَاقُ التَصَدُفِ ف مَالِه) إجماع/2؛ فلا تصح هبة صبي» ومجنون» وحجور عليه 
بسفه أو فلس» وراهن في مرهونه. 
كذا قال» وأولى منه: أهلية العبرع؛ فلا تصح هبة مكاتب بغير إذن سيده؛ وولي محجور 
من مال محجوره» ومريض مخوف فيما زاد على الخكلث. 
؟- الاختيار؛ فلا تصح هبة مكره. 
قترط المر شرن لذ 
(شَرْظ الْمَوْهُوْبِ لَهُ) اثنان: 
-١‏ الاختيار؛ فلا يصح اتهاب مكره. 
“- (أَهْلِيّةُ مِلِكِ مَا يُوْهَبُ لَهُ)؛ فلا تصح الهبة لبهيمة» ولا عبد لنفسه» ولا لحمل؛ لأنه لا 
يمكن تملكه ولا تمليك الولي له؛ لعدم تحققه. 
ولا تصح هبة نحو مصحف ورقيق مسلم لكافر لا يعتق عليه» ولا هبة عدة حرب لحربي 
أوذي في غير دارنا؛ لعدم صحة تملكهم لها. 
وتصح الهبة لصبي ومجنون وكافر ولو حرييا؛ لصحة تملكهم؛ وغير مكلف يقبل له وليه'". 
شرؤط المُوْهُوب: 
(شُرُوْظ الْمَوْهْوْبٍ خَمْسَةٌ): 
-١‏ (أَنْ يَكُوْنَ مَعْلوْمَا)؛ فلا تصح هبة مجهول؛ كثوب من ثيابي» وشيء من مالي. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (2/8ه؟). 


(؟) «الإجماع» لابن المنذر (رقم :70): «وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفلء دارًا بعينها أو عبدًا بعينه وقبّضه له 
من نفسه» وأشهد عليه أن الهبة تامة). 


00 يوق لالورا» قلا سدم عبة هس أر ميحس الا يطير بالعببل عل .مع 
العمليك» ل تت ان 

و (وأن يكُزق 4 مُنْتَقَعا بِه) انتفاعا مباحا؛ فلا تصح هبة ما لا نفع فيه؛ كحمار زمن؛ أو 
س2 ؛ كآلة طو. 

+ (َوَنْ تكوق مدو 2 1 تَسْلِيْمهِ)؛ فلا تصح هبة ما لا يقدر الموهوب له على تسلمه؛ 
كالعبد الآبق» والجمل الشارد» والطير في المواء؛ لأنه عقد تمليك افتقر إلى الإيجاب والقبول؛ 


فافتقر إلى ما ذكرء كالبيع. 
ه- (وَأَنْ يَكُوْنَ مَمْلْوكٌ لِلَوَاهِب)؛ فلا تصح هبة ولي الصبي من مال الصبي؛ لعدم ملكه 
له. 


وهذا الشرط يغني عنه ما تقدم من اشتراط أهلية العبرع» ولا يغني هو عن أهلية التبرع؛ 
لأن من الناس من يكون أهلا للتصرف في ماله وليس أهلا للتبرع فيه؛ كالمكاتب والمريض 
المخوف فيما زاد على الخلث. 

شَرْط َه 

(شَرْظ صِيَْةِ الهِبّ) بالمعنى الخاص: (شَرْظ صِيْعَةِ الْبيْع)» أما الحدية والصدقة .. فيكفي 
فيهما الإعطاء والأخذ بدون لفظ. 

فلو جهز بنته ولو صغيرة بأمتعة» أو ألبس الصبي حليا أو حريراء أو زين زوجته به .. لم 
يزل عن ملكه بمجرد ذلك» فيصدق هو ووارثه عند الاختلاف باليمين أنه لم يحصل منه 
تمليك؛ كنذر وهبة. 

صورة الهبَة: 


(صُوْرَةٌ الْهبَة: نول يد د لِعَمْرِو: «وَهَبْتُكَ هذا الْكِتَابّ)» فَيَقُوْلَ عَمْدو «قَبَلْثُ))2. 


)١(‏ ويحكتب في صيغة اطبة: 


ال 1ر12 
تتمة يك أحكام الهبة: 

ولا تلزم الحبة الصحيحة:؛ ولا يملك الموهوب له العين الموهوبة إلا بقبضها بإذن الواهب 
عند عامة العلماء9, وصح عن ا وك ام اين ملللقياء وغيرهماء» ولا يعلم هم فيه 
مخالف7"؛ ولأنه عقد إرفاق يقتضي القبول» فافتقر إلى القبض كالقرض. 

ولا يشترط في القبض الفوره حتى لو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض اطبة .. لم 
تنفسخ البة» وقام وارثه مقامّه في القبض والإقباض» ولا تنفسخ بالجنون ولا بالإغماء؛ لأنها 
تؤول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار. 

فإذا ‏ حصاح 220 7الأشرعي .. لزمت» ولم يجز للواهب الرجوع؛ إلا إن كان أصلا 
للموهوب له من جهة أبيه أو أمه وكانت العين الموهوبة في سلطته» فيمتنع الرجوع لو خرجت 


الحمد لله وبعد: فقد وهب زيد لعمرو ما هو بيده وملكه وتحت تصرفه وذلك ذسخة من كتاب كذا -ويصفها- 
هبة صحيحة شرعية بلا عوض»ء وقبله الموهوب له قبولا شرعياء وقبضه قبضا صحيحا. ثم يؤرخ. 
وصورة دعوى الطبة: أن يقول عمرو: 
أدعي أن زيدا وهبني هذا الكتاب الذي بيده هبة صحيحة شرعية وأقبضنيه» ويلزمه التسليم إلي» وقد طالبته به 
وهو ممتنع؛ فمره أيها الماكم بذلك. 

)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (45/8؟) ذكر أن المالكية وأحمد في رواية يقولون بصحتها بدون قبض لكنها لا تتم إلا 
بالقبض. 

)١(‏ مالك في الموطأ (؟/0705؛ و”الاستذكار» (26/7): عَنٍ ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الرُبَْرِ عَنْ عَائْمَةَ رَوْح التَىّ 
يد أَنَهَا فَالَت: إِنّ أَبَا بَخْر الصَّدَّيق كان خَحَلَهَا جَادٌ عِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ ماله ِلْفاكة(قلّمَا حَصَرَنْهُ الْوَقَاةُ قَالَ: 
لله يَا بيه ما مِنَ القاين أَحَدُ أَحَبُ إِك غى بَغدي مِنكه» وا أ عأ خف لطا منلبه وي ُنث خَحَلْدكِ 
جَادٌ عِشْرِينَ وَنْقه فَلَوْ كُنتِ جَدَدْتِِهِ وَاحْكَييه 6ق لكه وَإنمَا هُوَالْيَْمَ مَالُ وَارثْه وَإِنَمَا هما أَحوَاكِ وَأَخْفَاكِ 
فَافْتَسِمُنُ عَلَ كِتَابٍ النّها» فَالَتْ عَائْمَهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ» وَاللّهِ لَوْ كآنَ كَذَا وَكُذَا لَتَرَكْتُُ إِنّمَا هي أَسْمَاء فَمَنِ 
الْأَخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو يَصكر: اذُوبَطنٍ بِنْتِ خَارِجَةَ أبَاها جَارِيَةًا. 

() عبد الرزاق (130:3) 37 صحيح؛ ولفظه: «مَا بَالُ أَقْوَامِ يَنْحِلُونَ أَبْتاءَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الإبْنُ قَالَ الأَبُ: مالي وَفي 
يَدِي وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ خَحَنْتُ ابْني كُذَا وكُدَاء لا خُلَ إِلّا لِمَنْ حَارْهُ وَكَبَضَهُ عَنْ أييدا. 

(:) ”كفاية الأخيار» (197). 


ار القطلة 


عن ملك الفرع ثم عادت إليه بسبب آخر كشراء أو إرث أو هبة؛ لأنه الآن غير مستفاد من 
الأصل حتى يزيله بالرجوع فيه. 


اللقطي: 

(اللْقَطَهُ لَُةَ الشَيْءُ الْمُلْتَقَظ). 

(وَشَرْعَا: م" وُجِدّ مِنْ حََّ ححَرَمِ غَيْرِ تْرَزْ لا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَُ). 

قوله: (من حق«! 17 اكمول وغيره؛ كالاختصاصات. 

وقوله: (محترم) أخرج غير المحترم؛ ككلب غير نافع. 

وقوله: (غير محرز) أخرج المحرز؛ فلا يجوز أخذه من حرزه. 

وقوله: (لا يعرف الواجد مستحقه) أخرج ما إذا عرفه؛ فيجب رده إليه ولا يكون 

وإذا وجد الشخص لقطة في موات أو ظريق أو نحوها من الأماكن العامة .. فله أخذها 
للتعريف ثم العملك إجماع”؛ للأحاديث الواردة في ذلك» وله تركها؛ خشية العقصير فيها 
واستهلاكهاء فإن وجدها في ملك .. لم يجز له أخذها؛ لأن الظاهر أنها لصاحب الملك. 

ويسن الإشهاد على الالتقاط؛ لقوله يق «مَنْ وَجَدَ لُقَطَة .. فَلْمْشْهِدْ ذا عَدْلٍ 
عَدْلٍِء وَلَايَكْتُمْ وَلَا يُعَيّبْا"» وحمل على التذب جمعا بين الْأَخْبّار9). 

ويجب عليه إذا التقطها حفظها في حرز مثلهاء فإذا فرط أو تعدى .. ضمن إجماعا"؛ 


و ذوي 


)١(‏ أي مال أواختصاص حيوان أو غيره. 

(؟) «كفاية الأخيار» (حى)ء «الإقناع ؟ »)١1١4/6(‏ ”موسوعة الإجماع» برعم 
() أبوداود (1705)» عن عياض بن حمار مَِله. 

(:) «الإقناع» (كروه). 

(5) ”موسوعة الإجماع» (محمم). 


ال ا 
كغيرها من الأمانات. 

ويجب عليه تعريفها سنة قمرية إجماعا”"؛ لقول الني يَييِ انم عَرَّفْهَا سَنَدَا. 

وابتداء السّنة يحسب من وقت التعريفه لا من وقت الالتقاط. 

ويكون التعريف عل العادة زمانا ومكاناء ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف» بل 
يُعرّف أولاً كلّ يوم مرتين طرق النهار ثم مرة طرف النهارء لا ليلاء ولا وقت القيلولة؛ ثم 
يُعَرّف بعد ذلك كل أسبوع مرةً أو مرتينء ثم في كل شهر مرة'". 

وينادي عليها بذكر بعض أوصافها هو أو وكيله إجماعا'”"؛ كغيرها من الأعمال التي تقبل 
النيابة» ولا يبالغ في ذكر أوصافها؛ فإن بالغ فيها .. ضمن. 

فإن لم يحد صاحبها بعد تعريفها سنة .. فله أن يتملكها إجماعا"؛ لقوله يي «فَإِنْ وَجَدَ 
صَاحِبَهًا .. فَلَْرْدهَا عَلَيِّ وَِلَا...َهُوَ مَالُ الله عَرَّ وَجَلَّ يُؤتِبهِ مَنْ يقَاء9» ولا يشترط في 
تملكه لحا بعد الحول حكم حاكم إجماعا”؛ لحكم سيد الأولين والآخرين بذلك. 

إذا وجد ما لا يتمول؛ كزبيبة وَخُنُوهًا :. قَلَا يجب تعريفه؛ ولواجده الاستبداد به في الحال 
إجماعا”؛ فقد مَرّ الك يي بتَمْرة في الطريق» قَالَ: «لَوْلا أَيْ أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَفَةِ.. 


س0 


.)153 ”موسوعة الإجماع؟ (4/8؟02‎ )١( 

)١(‏ والمعتبر في ذلك أن يحكون التعريف بحيث لا ينسى أن التعريف الغاني تكرار للأول بأن ينسب بعض مرات 
التعريف إلى بعض. «البيجوري؟ (١/؟11).‏ 

() «موسوعة الإجماع" (87/8). 

(4) «موسوعة الإجماع؟ (5/8؟1). 

(5) أبو داود (10705)» عن عياض بن حمار مِلِلته. 

(7) ”موسوعة الإجماع" (161/8). 

() ”موسوعة الإجماع» (7/8؟1). 

(8) البخاري (2491)؛ ومسلم )1١7/1(‏ عن أنس مَلئه. 


لاخر القطلة 


وَإن تمول وَهَّْ قَلِيل بحيث يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول 
طلبه له غالبا. فَالأصَمْ أنه لا يعرف سنة» بل يعرف رَمنا يظنَ أن فاقده يعرض عَنَهُ بعده 
آَزَكَانٌ اللقطظة: 
-١‏ (الْيقَاظ) 35 امد 
؟- (وَمُلْتَقَكا | 12 تهذ. 
_ 30 لْقَطةٌ)ء وهي المأخوذ. 


اث" 5 عه اه ١.‏ افد 
أقسام اللقَّطّي وأحكامها: 


الأول: (مَالُ حَيَوَانُ آدَيَي؛ كَرَقِيْقٍ غَيْرٍ مُمَيزْ)ء فإنه يجوز لقطه مطلقاء وكذا مَمَيْرٌ زَمَنَ 


ومحل لقط الأمة إن كان للحفظ مطلقاء أو للتملك وهي لا تحل لهء فإن كانت تحل له .. 
فلا يجوز له تملكها؛ لأن تملك اللقطة كتملك القرض وهو يشبه العارية. 

(وَحُكْمَهُ: َْييرُ اللَاقِطِ بَيْنَّ) أمرين: 

-١‏ (إِمْسَاكِه) عند والتبرع بنفقته. 

؟- (وَبَيْعِهِ)» وحفظ ثمنه. 

(نَمَ) يلزمه بعد ذلك (تَعْرِيْفهُ) سنة (لِيَتمَلْكَ اللّقِيْ) في حال إمساكه ( 
جاليعة 


5 


وَالقَمَنَ) في 


(و)العاني: (مَالٌ حَيَوَانّ غَيْرُ آدميَّ) مما (لَا يَمْتَنِعُ بتَفْسِهِ مِنْ صِعَارٍ السَّبَاع)؛ كذئب» 


سش سو سه 


ونمرء وفهد (- كشا - وَجَدَهُ بِمََارَةِ). 


أَقْسَامٌ اللقَطّنّ وأحكامها: 


(وَحْكُمَهُ: تحير بَيْنَّ) أمور: 

-_١‏ <(بوتجاوك و ابرع يحلخه. 

م (وَتَمَلُكد ؟ كم كيه ف الال وَغُرْم قد قِيْمَيه)؛ لقول البي كَل في ضالة الغنم: «هِيَ لَكَ 
1 ا 

*- (وَبَيْعِه وَحِفْظ 0 


هل 


ره وبأو 


(ُه) يلزمه بعد ذلك (تَعْرِيْفُهُ لِيتَمَلّكَ القَّمَنّ) في حال بيعه أو أكله؛ أو يتملك الحيوان 
في حال حفظه. 

- وزاد الماي(. 2#8©ا! رابعةء وهي: أن يتملكه في الحال؛ ليستبقيه حا للدر والنسل. 
قال: «لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه .. فأول أن يستبيح تملكه مع استبقائه)2©. 

()العالث: (مَالَ حَيَوَانُ غَيْرُ آدَمِيّ) مما (لا يَمْتَنِعُ بِتَفْسِهِ مِنْ صِكَارٍ السّبَاعِ وَجَدَهُ 
ِعْمْرَانِ) أي اذه من الأماكن العامة؛ كشارع ومسجد وموات؛ لأنها محال اللقطة”". 

(تشكنة غير مرْهُ بَيْنّ) أمرين: 

1- (حنفظه) 0 بعلفه (وَتَمَلَكهِ بَعَدَ تَعْرِيْفِهِ). 


سه اه 


و - (وَبَيْعِهِ وَحِفْظِ تَمَيِهِ كُمَ تَعْرِيْمُهُ لِيتَمَلَكَ القَمَنَّ): 


ل 


وليس له هنا أن يأكله؛ لسهولة لور 

(و)الرابع: (مَالُ حَيَوَانّ غَيْرْ آدمِيَّ) مما (يَمْتَنِعُ بِتَفْسِهِ مِنْ صِكَارٍ السّبَاعِ) بقوةة 
(كَحِضَانٍِ)؛ أو بسرعة؛ كغزال 5 أو بطيران؛ كقطاة (وَحْمَامَةِ وَجَدَهُ بِصَحْرَاءَ آمِنَةِ). 

(وَحُكُمة. أَنهُ لا يجوز له أَخْدُه إلا لظ فقظ)؛ فلا يجور أل ' الغريف والعملك'"؛ 


ديه مصون بالامتناع؛ مستغن بالرعي» إلى أن يحده صاحبه؛ لقول الحبي د يد دما لَّكَ وَلَهَا؟ا 


.)//8( ؟يواحلا«)١(‎ 

(؟) وأما ما يجده في الأرض المملوكة .. فلذي اليد إن ادعاه» فإن لم يدعه .. فلمن قبله؛ إلى أن ينتهي الأمر إلى المحبي» 
فإن يدعه .. فلقطة حيث لم يرج مالكه. 

(9) «”موسوعة الإجماع» (مبحك). 


للا قرة القطلة 


5 
4 20 


مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاؤُهَا ترد القات 1552 للشو حق قافا ؟ لاا فلو أحذه الدلك: . 
()الخامس: (مَالْ حَيَوَانّ غَيْرُ آدبِيّ) مما (يَمْتَنِعُ ِتَفْسِهِ مِنْ صِغَارٍ السّبَاعِ وَجَدَهُ 
(وَحْكْمُهُ: تَخْييْرُهُ) كغير الممتنع (بَيْنَّ) ثلاثة أمور: 

-١‏ (حِفْظِهِ) والعبرع بعلفه. 

؟- بيعه» وحفظ ثمنه. 

+- تملكه و( ١‏ فالا ارحفظ ثمنه. 

(وَتَمَلْكِه) أو ثمنه (بَعْدَ تَعائْفِه). 

()السادس: (مَالُ حَيَانّ غَيْرْ آدِيّ) مما (يَمْتَيمُ بِتَفْسِهِ مِنْ صِعَارٍ السّبَاعِ وَجَدَهُ 

-١‏ (حِفْظِهِ) والعبرع بعلفه. 

ح- (وَبَيْعِهه وَحِفْظٍ تَمَنِِ). 

ثم تعريفه بعد ذلك ليتملكه أو ثمنه. 

(و)السابع: (مَالٌّ غَيْرُ حَيَوَانٍ يَبَْى عل الدَوَام بلا عِلّاج؛ كَدَّهَبٍ وَفِضَّةٍ). 

(وَحْكْمَه: كيه بَْنَ حِفْظِهِ وَتَمَلْكهِ) بعد التعريف. 

قلت: كذا عبر بالعخيير» ويبدو ألا تخيير فيه؛ لأنه شيء واحدء فكأنه باعتبار أنه مخير 
بين تركه» وأخذه بالخيار المذكورء أو بين تملكه بعد الحول وإبقائه عنده للحفظ» وهذه 

الخيارات في جميع أنواع اللقطة المالية» واللّه أعلم. 
وفي جميع صور التملك يتملكه (بِشَرْطٍ الضَّمَانِ) كتملك القرض؛ بحيث إذا جاء 


أَقْسَامٌ اللقَطَيٌّ وَأَحَكامُهًا: 


م 
ع ومن الك 8 ااه 


وَلكَكُ 00 عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ الي يَوْمّا مِنَّ الهو ٠‏ فَأَدّهَا ا وفع قوله: 
«وَأْتَكُنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَاء أي لا ينقطع حق صاحبهاء بل متى جاءها .. فأدها إليه» إن كانت 
باقية» ولم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعهاء وإلا .. فمثلها إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كانت 
متقومة» والعبرة بقيمتها يوم العملك؛ لأنه وقت دخوطا في ضمانه» وإن نقصت بعيب .. فله 
أخذها مع الأرش. 

(وَ)الخامن: (مَالكلا 8م يوان يب عل الدَوامِ لَحِنْ بعِلّاج؛ كَرُطبٍ))» وعنب. 

لكي أو يَفعلَ يه ما فيه لْمصْلَحَةُ) مالكه (مِن) أمرين 

_- (تنمه وفيا كسد َيه يتملك القمن) : 

- 2 ْفِيْفِهِ وَحِفْظد)؛ فإن تبرع الواتكد أو غهرة بتجفيفه .. فذاكء وإلا .. باع بعضه 
وأنفقه عليه؛ لأنه المصلحة في حق المالك. 

(والعاس (مَالَ غير غَيْرُ حَيَانٍ لا يبت عَلَ الدَوَا؛ كَهَرِيْسَةِ)» وعصير. 

(وَشكمة: كيزن يق ). 

- (تمكد فم أله وَعْرْم بَدَِ) من مثل أو قيمة. 

؟- (وَبَيْعِهِ وَحِفْظ نَمَنِه)) 

رك ثم تَعْرِيْفُةُ) على ما تقدم؛ (لِيَتَمَلّكَ القَّمَنَ) أوالبدل ؛ لأن البدل قائم مقام اللقطة(". 

اجام عار مَالِ؛ كَكَلْبٍ نَافِع)» وزبل. 

(وَحْكْمَه: بره بَيْنَّ) أمرين: 

-١‏ (الاختِصَاص) أي: الانتفاع به. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (157/8)» وحكى الخلاف عن داود وابن حزم؛ والظاهر شذوذه؛ واللّه أعلم. 
(؟) البخاري (97؟؟): ومسلم (5- 1765)» وهذا لفظه» وليس عند البخاري ذكر الوديعة. 
(©) ”كفاية الأخيار؟ (85؛) 


- (وَالِفْظِ) على صاحبه حتى يجده. 


(اللّقبْ لع مَأحْوذمِنَ اللَفطء وَهُو ترق الذهذ). 

(وَشَرْعَاا صَيِيٌ أو تَجْنُوْن) لم يعلم رقه و(لًا كافِلَ له مَعْلُوم)؛ بأن لم يكن له كافل أصلاء 
أوله كافل غير معلوم. 

وقوله: (صبي أو مجنون) أخرج البالغ العاقل» فلا يصح التقاطه. 

وقولنا: (لم يعلم رقه) ما لوعلم رقه؛ فيكون لقطة كما تقدم. 

وقوله: (لا كافل له معلوم) ما لو علم كافله فلا يصح العقاطه بل يبلغ إلى كافله. 


#كةاألخط اللقيط: 
اليذه اليد اللقبول) وكفالحه: (الوجوث الْكِمَاذْ يُ)؛ لقوله تعالى: لأوَتَعَا وَتَعَاوَدْ وَنُوأْ عل َلْبرٍ 
وَاَلكَقَوَئ ولا تَعَاوَنُوأ عَََ للم وَأَلْعْدوَن4 [المائدة: 2]» ولأند ادي له حرمة .. فوجب حفظه 
بالتربية والإصلاح كالمضطر وأولى. 


فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيط .. سقط الإثمُ عن الباقين؛ فإن لم يلتقطه 


أحدٌ .. أَنِم جميعٌُ من علم به من أهل تلك الناحية» ولو علم به واحدٌ فقط .. تعيّن عليه 
ويجب الإشهاد على التقاطه”". 


)١(‏ ويكتب في صيغة اللقط: 
الحمد للّهء وبعد: فقد أقر فلان أنه التقط فلانا الصغير المنبوذ د بشارع كذاء ثم يذكر مؤونته إن كانت من ماله 
المختص به بإذن القاضي فلان» وإن كان الإنفاق من بيت المال 0 » إو إقراض الإمام» أشهد على جميع ذلك» ثم 


يؤل" 


أَرَْكانْ اللقط الشَرعِي: 


أَرْكَانْ اللقّط الشرعِي: 


(أَرْكَانُ اللَمْط الشَّرْعِتَ تَلَانَةٌ): 

-١‏ (لَفْكا لْعَوِيٍّ)» وهو مطلق الأخذ. 

ا[ ولاقظ ارهو التمد. 

*- (وَمَلْقُوْط)» وهوالمأخوذ. 

شْرُوْطُ اللاقط: 

(شرَوْظ اللوفد ١‏ (40ه لمر في يده اللقيط (ثَلَانَةٌ): 

-١‏ 0 فلا يقر في يد عبد. 

- (وَالرَشّْدُ)؛ فلا يقر في يد صبي ومجنون ومحجور سفه. 

*- (وَالْعَدَالَةُ)؛ فلا يقر في يد كافر وفاسق؛ لأن الالتقاط ولاية ولا ولاية طؤلاء. 

وعلم بما أضفنا أن المراد باللاقط هنا: من يقر في يده» لا من يجب عليه الالتقاط» فإنه 
يجب عبل كل مكلف ولو فاسقا وعبدا ومحجور سفه؛ صيانة للنفس. 

نعم؛ للكافر العدل في دينه التقاط الكافر وإن اختلفا ديناء وللذي التقاط الحربيء لا 
العكس: 

تتمة 4 نفقة اللقيط: 

إذا وجد مع اللقيط مال؛ كثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له» أو مغطى بها أو مفروشة 
تحته» ودنانير عليه أو تحته» ولو منثورة .. أنفق عليه الحاكم أو مأذونه منه» ولا ينفق 
الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم؛ لأنه هو الذي يل التصرف في المال بغير أبوة ولا جدودة 
ولا وصاية؛ فإنه ولي من لا ولي له» ولولم يكن حاكم .. فلينفق عليه اللاقط وليشهدء فإذا 
أنفق بلا إشهاد ..ضمن لتركه الاحتياط. 

وإن لم يوجد معه مال ولا عرف له مال» ولوعاما كالوقف على اللقطاء .. فنفقته من بيت 
المال من سهم المصَالح أومن نصيب اليتاىء أو المساكين؛ لأن عمر بهت قال لواجد اللقيط 


- 
0 


سنين أبي جميلة مله : «اذْهَبٌ فَهُوَ خُنٌ وَلَكَ وَلَاؤُه وَعَلَيْنَا تَقَقَتْها» ولم يُنقل أن أحدًا من 
الضَّحابة أنكر عليه!"» ولآن البالغ المعسر ينفق عليه من بيت المال» فهذا أولى. 

فإن لم يكن في بيت المال شيء .. اقترض له القاضيء ويقضيه من تجب عليه نفقته إن 
وجدء وإلا .. قضاه الإمام من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يرى» فإن لم يجد .. فعلى 
أققراء السلسة. 


)١(‏ مالك (كمعلممء عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة مالأ » وعلقه البخاري مجزوما قبل رقم (ككككا)ء وصححه 
ابن الملقن (1079/07). 
(؟) «العلخيص الحبير» (2014/2). 


لحمل 111 


الجعادي: 

(الجِعَالَةُ لْمَ: اسْمَ لِمَا يْعَلُ للْإِمْسَانِ عَلّ شَيْءِ). 

(وَشَرْعَا الََْامُ عوَضٍ مَعْلْوْم عَلَ عَمَلٍ مُعَينِ) معلوم أو مجهول عسر علمه. 

واجعالة صشيحة إجهاها!"؛ لقوله تعالى: طقَالُوأ تَفْقِدُ بي 0 وَلِمَن جَآءَ بهء حمل 
بَعِيرٍ وَأَتأ بد- رَعِيم ©4 لييسف» ولأ نَاسَّا مِنْ اطكان البئ د كَيِيُ أتوا عَلَ عي مِنْ 5 
العَرَبٍ فَلَمْ يَفْرُوهُةْةأقَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لوغ سَيّدُ ته رامق فعا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ أو 
لاقام إِنَحُمْ لمْ فوته وَل تَفْعَلُ > حَق تْعَلُوا تا جُغْلاء فَجَعَلوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاِ 
فَجَعَلَ به م القْرْآنِ» وَيجْمَعْ َاَموَيَئْفْلُء قيراً تأكذا بالمَّاءءِ فَقَالُوا: لآ كأَخْدُ خىَّ ال 
الك يكين فَسَأَُوهُ َصَحِكَ» و ةنا أذرية أَنهَا رُقْيَةُ؟ خُدُوهَا وَاضْرِبُوا لي دِسَهُم!". 


أركان الجعاتن: 
(أَرْكانٌ الجعَالة أَرْيَعَةٌ): 
-١‏ (عَمَلُ). 
- (وَجْعْلٌ). 
و (وَصِيْعَةٌ). 


؛- (وَعَاقِدُ)» وهو جاعل وعامل. 
تروظ كُمل الحخالة 


- 


دو عَمَلٍ الجِعَالَةٍ للاند)ايا خرية: 


.)120/8 «الإقناع؟ (2/ا؟1)» «البيجوري؟ (77/6)» ”موسوعة الإجماع؟ (75/2/ا0‎ )١( 
(؟) البخاري (5/85)» ومسلم (201؟) عن أبِي سعيد مله‎ 


اران يكز ته لقلا خلا حمل هيا لذ كلفة افيد كأن قال #من دل حل قال د 
فله كذا»» فدله عليه وهو بيد غيره ولا كلفة. 

؟- (ألا يَتَعَيّنَ) أي لا يجب عينا على العامل؛ كأن يقول: «من رد عل مالي .. فله كذا» 
فيرده الغاصبء فلو كان واجبا كفائيا .. صح. 

عد يال يُوَقَتَ)؛ فلو قال: من رد على عبدي هذا اليوم .. فله كذا» .. لم يصح؛ لأن 
تأقيعه قد يقسد الغرض فيقمد العقذ. 

؛- تعيينه؛ فلا يصح «من عمل لي شيئا .. فله كذا)؛ لاستغراق الجهالة وعظيم الغرر. 

ه- ضبطه إذا أمكن؛ ففي الجعل على بناء حائط يذكر طوله وعرضه وارتفاعه وموضع 
بنائه وما يبنى به؛ لعدم الحاجة إلى الجهالة» فإن عسر علمه .. صح مع الجهالة؛ نحو: ١من‏ رد 
على آبقي)؛ للمشقة. 


نان الجمللة: 
(شَوْظ جُعْلٍ الجِعَالَةِ: شَرْظ تمن الْمَببَع)؛ 29 0 يثبت بمعاوضة فاشترط فيه ما ذكر. 
شرط الظاكيي.< 


(شَرْظ صِيْعَةٍ الجِعَالَة: لَمكْد مِنْ طَرَفِ الْمُلئَِم يَدُلَّ عَلَ إذْنِه في الْعَمَلِ بجُعْلِ)» بخلاف 
طرف العامل فلا يشترط له صيغة؛ لأنه لا يشترط قبوله. 


َك 
2 


-١‏ (إِظْلَاقُ تَصَرْفٍِ الْملمَرمِ)» فلا يصح التزام صبي ومجنون ومحجور سفه. 

؟- (وَاخْتيَارهُ) أي الملتزم» فلا يصح التزام مكره. 

وأما العامل .. فلا يتأق إكراهه على العقد؛ لأنه لا يشترط قبوله» وإنما يتأق إكراهه على 
العمل وهو بعد العقد. 

*- (وَعِلُمُ الْعَامِلٍ بالِالْيرَامِ)؛ فلو قال: «من رد على غلاني .. فله كذا» فرده من لم يعلم 


أرْكان الجعالن: 


بالالتزام .. فليس له شيء. 

؛- (وَأَهْلِية الْعَامِلٍ الْمُعَينِ لِلْعَمَلِ) عند الحداء» ولو صبيا مميزا أو مجنونا له نوع تمييز أو 
سفيها بغير إذن وليه". 

أما غير المعين .. فلا يشترط أهليته للعمل عند النداء» وصورته: أن يكون حال النداء 
غير أهل؛ كصغير لا يقدر ثم يصير أهلا ويرد؛ لأنه سمع النداء أو بلغه حين صيرورته قادرا. 

ولأامغترط أن يكون 0 المتاع» بل لو قال شخص: «من رد دابة فلان .. 
فله كذا»» فسمعه شخص فردها له .. استحق الجعل. 

ضورة الجفالة: 

(صُوْرَةٌ الجِعَالَة: أنشرل رَيْدٌ لعَمْرِو : (إِنْ رَدَدْتَ آبقئ لتلك ومكه ا 1 1 

لمن رَدَ آبقئ .. فَلَهُ دِيْتَارًاء 6 لِلْعَمَلِ). 


تتمة 4 أحكام الجعالة: 


الجعالة من العقود الجائزة من الطرفين: الجاعل» والعامل؛ فلكل من الجاعل والعامل 
الفسخ قبل تمام العمل» فإن فسخ المالك» أو العامل المعين قبل الشروع في العمل» أو العامل 
بعد الشروع فيه .. فلا شيء للعامل في الصورتين؛ أما الأولى .. فلأنه لم يعمل شيئاء وأما 
الشانية .. فلأنه لم يحصل غرض المالك. 

وإن فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل .. فعليه أجرة المثل لما عمله العامل؛ لأن عمل 
العامل وقع محترماء ولم يمكن أداء المجعول لعدم تحقق العمل» فرجع إلى بدله وهو أجرة 
المثل. 

فإذا فعل ما علق عليه .. استحق الجعل إجماعاء وإن لم يفعل .. لم يستحق شيئا وإن كثر 


)١(‏ وليس لدنا عقد يصح مع الصبي المميز والمجنون الذي له نوع تمييز إلا هذا. 


رةه 0 “ةا ] 
عمله إجماعا”"؛ لعدم تحقق الأمر المجعول عليه. 

وإن اشترك جماعة في الرد .. اشتركوا في الجعل إجماعا”)؛ لأنهم اشتركوا في السبب. 

وتخالف الإجارة الجعالة في خمسة أحكام: 

-١‏ صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق. 

؟5- صحتها مع غير معين. 

*- كونها جائزة. 

؛- كون العامل لا يستحق شيثا إلا بعد تمام العمل. 

- كونها له[ . لصف القبول. 

الوديعي: 

(الْوَدِيْعَةُ لَعَة مَا وْضِعَ عِنْدَ غَيْرٍ مَالِكهِ لِحفْظِهِ)» في بمعنى العين المودعة. 

(وَشَرْعَا: الْعَفْدُ الْمُفْتَضِئْ لِلاسْتِحْنَاظٍ)» وتطلق شرعا على العين المودعة أيضاء فإطلاقها 
عليها مشترك بين اللغة والشرع. 

وحكم الإيداع والاستيداع ثابت بإجماع العلماء”"؛ فيستحب قبوطها عينا لمن انفرد» 


هيو ب ره عورف 5 2ه 2 022 ور 6 4 كج الله ناف 2 52 0 5-0002 
وَاَلْكَقَوَّ وَلِا تَعَاوَنُوا على آلثم وَاَلْعَدُونِ»# [المائدة: 2]» وقوله ث4 «والله في عون العبد ما كان 
الْعَبْدُ فى عَوْن أخيه2. 

فإن خشي ضياعها .. وجب قبواء لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه جانا. 


.)774/2( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (؟/777).‎ 
.)30/8( (؟) «موسوعة الإجماع؟‎ 
مسلم (5195) عن أبي هريرة بِلكه.‎ )4( 


أرْكانَ الوديعي: 


وإن كان يعجز عن حفظها .. حرم عليه قبوطا إذا لم يَعلم بذلك المالك» فإن علم المالك 


أركان الْودِيعَيَ: 


9 
لم9 


-١‏ (وَدِيْعَةٌ): وه العين المستودعة. 

؟- (وَصِيْعَةٌ)» وهي اللفظ المقتضى للاستحفاظ. 

*- (وَمُوْدِعٌ» وهو صاحب الوديعة. 

؛- (وَوَدِيْعٌ)» وهو الحافظ. 

شَرْط الوَدِيْعَةِ: 

(شَْط الْوَدِيعَة: كَوْنهَا محا ' وإن لم تكن متمولة؛ كحبة بر» ولو نجسة؛ ككلب 
معلم؛ بخلاف غير المحترمة؛ ككلب غير نافع؛ وآلة لهو؛ فلا يصح استيداعها لعدم حرمتها. 

(شَرْط صِيْعَةِ الوَوِيْعَة: اللّنْظْ مِنْ أَحَدِ الجَانبَيْنَ وَعَدَمَالئَةٌ مِنَ الْآكَ)بفلو قال المودع: 
«أودعنيها» فدفعها له ساكتا .. كفى. 

شرط المودع وَالودِيْع: 

(شَرْظ الْمُوْدِعِ وَالوَديْع: إِظْلَاقُ التَصَرُفِ) بحيث يصح تصرفه في الشيء المودع؛ فلا يُودّع 
كافر مصحفا ولا عبدا مسلماء» ولا حرم صيداء ولا يودع ناقص ناقصا ولا كاملاء ولا كامل 
ناقصا. 


عة ‏ ل #مفسيفة | 

فلو أودع نحو صبي ناقصا مثله أو كاملا .. ضمن كل منهما ما أخذه منه"؛ لبطلان 
الويداع. 

ولو أودع كامل ناقصا .. لم يضمن إلا بإتلافه لا بغيره ولو بالعفريط. 

صورة الوَدِيْعَة: 

(َصَوْرَة الووئعة: أَنْ تنول أل لعمرية ١أَوْدَعْتُكَ‏ هذا الْكْتَابَ) فَيَقُوْلَ عَمرو: ١قَبِلْثاء‏ 

أَوْيَاْخُدَ الْكِتَابَ). 
تتمة 4 أحكام الوديعة: 

الوديعة أمانة في يد المودّع لا يضمنها إلا بالعفريط أو التعدي إجماعا”"؛ لأنها في يده بإذن 
صاحبها يحفظها له. 

فإن تعدى؛ كأن أودع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك» ولا عذر من المودّع؛ أو فرط 
كأن يحفظها في دون حزرها .. ضمن إجماعا". 

ويجب عل المودّع إذا قبل الوديعة أن يحفظها فيما عينه له الموع من الحرز أو أعلى منه 
إجماعا('» فإن لم يعين له حرزا .. لزمه أن يحفظها في حرز مثلها إجماعا”"؛ لأنه المقصود» وقد 

وإذا طولب المودّع بالوديعة من قبل المودع أو وارثه بعد موته .. وجب عليه الرد فور 


)١(‏ قليوبي (9/؟18). 

(١؟)‏ ”تحفة اللبيب؟ :)7٠١/(‏ «الذخيرة» للقرافي »)١1١8/9(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (39/8). 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (80/8). 

(4) «موسوعة الإجماع" (78/8). 

(5) ”موسوعة الإجماع» (مبحد). 


أرْكانَ الوديعن: 


2-2. 


الإمكان إجماعا”"؛ لقوله تعالى: (إِنَّ أللة يَأمُرْصكُمْ أن ُوّدُوأ لأست إِلَنَ أَهْلِهَاكُ النساء: +م» 
فإن ماطل فلم يردها على صاحبها مع القدرة تأخرها عق كلقت... شين الرديعة زيدطا عن 
مثل إن كانت مثلية» أو قيمة إن كانت متقومة؛ لتركه الواجب عليه فإن أَخَّر إخراجّها لعذر 

وقول المودّع في دعوى تلف الوديعة أو ردها على صاحبها مقبول بيمينه إجماعا("؛ لأنه 
مؤتمن ولا حظ له في الاستيداع» ولقوله تعالى: لقَِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعَضًا فَلْيوَد َلَّذِى أَدْثمِنَ 
أَمَِنَكَةُر4 البقرة: 8]» أمره بالرد بلا إشهاد» فدل على أن قوله مقبول» إذ لولم يكن 7 :. 
لأرشده إلى الإشهاد"» كما في قوله تعالى: فَإِدَا دَكَعُْمْ لهم أَمْوَلَهُمَ َأَهْهِدُوا عَلَيْهِمّ4 [النساء. 
1 

والوديعة عقد جائز؛ فللمودع الاسترداد» وللمودّع الرد في كل وقتء أما المودع .. فلأنه 
المالك» وأما المودّع .. فلأنه متبرع بالحفظ. 

وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما أو جنونه أو إغمائه» أو نحو ذلك ما مر 
فيها. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (ىكو). 
(؟) ”موسوعة الإجماع* (917:86/8) اشتراط اليمين قول الأ كثر. 
() كذا استدلوا بالآبة» وينظر في الاستدلال بها؛ لأنها في الدين» وهو ديشترط فيه البينة على الأداء. 
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الْمَرَائْض: 


(الْمَرَائْضُ: جَنعٌ قَِيْضَةِ) بمعنى مفروضة (مَأَخْوْدةمِنَ الْمَرْضِ وَهْوَ: الكقِيْرُ)؛ ومنه: 
يضف ما قَرضْثمْ4 أي قدرتم. 

(وَشَرْعَا: اسم لِتَصِيْبٍ مُقَدَّرِ شَّرْعَا لوَارثِ)؛ كالربع والغمن. 

وهذا في الفرض مقابل التعصيبه أما الفرائض كعلم .. فهي في الاصطلاح: العلم بفقه 
المواريث» وما يضم إلى ذلك من حسابها. 


(يَتعَلَُّ بتركَةِ الْمَيّتِ حَْسَةٌاحْقُوْقٍ مُرَقَبَة) أي مقدم بعضها على بعض وجوبا عند ضيق 
التركة» وإلا .. فنديا: 

(الَوَلُ: لحي لْمْتَعَلَقُ بعَيْنِ التَرْكَة؛ كالرَّكاة)» وصورتها: أن تتعلق الركاة بالمال فيؤخرها 
غير معذور حتى لم يبق إلا مقدار الركاة فتخرج قبل مؤن العجهيزء (وَالرّهْنِ) حيث لم يخلف 
غيره» فيخرج منه الدين المرهون به قبل التجهيزء كما يقدم على نفقته في حياته. 

(الكَانِ: مُوّنُ التَجْهيْزْ) من ثمن ماء وأجرة غسال وقيمة كفن وقير وأجرة حفار 
(بالمَعْرْوْفِ) في تجهيز مثله بقطع النظر عن حاله في حياته من تقتير أو إسراف؛ فتقدم على 
الديون المرسلة كما تقدم عليها نفقته في حياته. 

(القَايِتُ: الدُيْْنُ الْمُرْسَلَةُ ني الدَمّةِ) وهي التي لم تتعلق بعين التركة» فتقدم على الوصايا 
والإرث إجماعا”"؛ لأن التبرعات والإرث إنما تكون نما فضل من مال الميت. 

(الرَاعٌ: الْوَضَايًا ِالكُلْثْ) أي ثلث ما بقي بعد الدين ومؤن العجهيز (قَمَا دُوْنَهُ لِغَمَْيَ) 


)0 ”موسوعة الإجماع» (مححعم «إجماعات الفرائض » زعم 8ه). 


وهو من ليس بوارث بالفعل للميت؛ لقوله تعال: طمن بَعْدٍ وَصَِةِ يُوصَى يهآ أَوْ ديْنِ4» 
وسيأقي باب الوصايا إن شاء اللّه. 

(النَامِسٌ: الِْرْتُ) وهو المقصود هنا. 

وقد تولى الله عز وجل قسمة المواريث بنفسه» فلم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك 
مقرب. 

مَعْتَى الإرث لم وَشَرْهًا: 

(وَلإرْتُ َعَةَ: الَْقَاء وَاْتِقَلُ الَّيْءِ مِنْ قوم إل قَوْم آحَرِنِنَ). 
تَحْوهًا). 

قوله: (قابل للتجزي) أي ينقسم بين مستحقيه؛ كالقصاص فإنه ينقسم بين مستحقيه 
قليس لأحد منهم أن يستقل بكر اهالخ أ ولاية النكاح؛ فإنها لا تقبل الحعجزي 
بل كل واحد من الإخوة مثلا له ولاية كاملة» فلكل منهم الاستقلال بالعقدء فانتقالها للأبعد 
بعد موت الأقرب ليس إرثا. 

وقوله: (بعد موت من له ذلك) يخرج الحقوق الغابتة بالشراء ونحوه» فإنها حق قابل 
للتجزؤٌ يثبت للمستحق؛ لكن في حياة من كان له ذلك. 

وقوله: (لقرابة ...) أخرج الموصى به؛ فانتق الها ليس للقرابة بل للوصية. 

وقوله: (أو نحوها) هو المكاح والولاء وجهة الإسلام. 


آل 


م 1 5 
بَْدَ موْتِ مَْ لَه لِك لقَرَاَ هما أو 


أَرْكَانُ الإزث: 
(أَرْكانُ الْإرْثِ ثَلَانَةٌ): 
ا (وَارثُ)) وهو الحي المنتقل إليه الإرث. 
»- (وَمَوْرّوْتُ)؛ وهوالميت. 
*- (وَحَقَّ مَوْرْوْتُ)» ويشمل المالء وغيره؛ كحق الشفعة» وخيار المجلس والشرطء 
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والقيطن ف اللنبة ود القدف: 


َسْبَابُ الإرث: 
(َسْبَابُ الإرْثِ أَرْيعةٌ). 
-١‏ (قَرَابَةُ)» وهي فروع وأصول وحواش. 
- (وَنِكَاحٌ)؛ ويرث به كل من الزوجين من الآخر. 
*- (وَوَلَاءٌ)» وهو عضوبة سببها نعمة المعتق على المعتّق بالعتق» ويرث بها المعتّق فقط. 
والارث بهذه الأسباب الغلاثة مجمع عليه”". 
؛- (وَحِهَةُ الإِسْلَامِ)» ويرث بها بيت المال إذا انضبط ما أفضلت الفروض إذا لم يكن 
عصبة»؛ فإذا لم ينضبط .. رد على ذوي الفروض سوى الزوجين بقدر إرثهم؛ وإلا .. ورث ذوو 
الأرحام. 
شروْط الإزث: 


8 
ارده 


(شَرُوْظ الإزثِ أْيعَة): 

-١‏ (تَحَقُقُ مَوْتِ الْمَوْرُوْثِ) حقيقة؛ بأن يعلم موتهه أو حكما؛ كما في الغائب والمفقود إذا 
حكمنا بموته» وكما في الجنين يسقط بجناية فتورث عنه الغرة. 
حكما كما في الجنين إذا انفصل بعد ذلك حيا. 

- (وَمَعْرقَةُ إدلَائهِ لِلْمَيّتِ بِقَرَابِ أو نِكَاج أَوْ وَلَاِ)» فإن لم تعرف جهة الأرث .. لم 
بورك 

؛- (وَالْعِلَمُ بحَمَةِ الْإْثِ بِالنَسْبّةِ لِلقَاخِيْ وَالْمُفِيْ) فلا يكتفي بقول الشاهد: «هذا 
وارث فلان» حتى يبين جهة الإرث» ولا يكتني بقول: «هوابن عمه) حتى يبين درجته. 


.)77( «موسوعة الإجماع» (459/8)» «إجماعات الفرائض"‎ )١( 


مَا يَتعَلقّ بتركت المَيّتِ: 


مَوَانْعٌ الإرث: 


و9 
ا وعدة 


مَوَاُِ اإْثِ أَرْبَعَةٌ): 

-١‏ (الْقَمْلُ) عمدا" أو خطأء بحق أو بغير حقء بمباشرة أو تسبب؛ كأن يشهد عليه بما 
يوجب القتل؛ مكلفا كان القاتل أو غير مكلف؛ لقول الدبي يي الَيْسَ لِلْقَاتِلٍ تَيْ وَإِنْلَمْ 
يَكُنْ لَه وَارثُ - فَوَارثة أَقْرَبُ الكاس إِلَيده وَلَا يَرتُ الْقَاتلُ شَيْقااا'» ولأنه لوورث .. لم يُؤمن 
أن يستعجل الميراث بالقتل؛ فاقتضت المصلحّة حرمانه» ولأن القتل قطع للموالاة وهي سبب 
الورث. 

- (وَالرَقّ)؛ فلا يرث العبد القنء ولا المدبرء ولا المعلق عتقه بصفةء ولا أم الولد 
إجماعا””؛ لأن الرقيق لا ي#يك<! مالبطسيده فلو ورثناه .. كان الموروث لسيده. 


ه96 


ومنه: المكاتب؛ لقول النبي 1 «الْمْكَاتَْ عبد مَا بتي علي مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دزهة)0". 

ومنه: المبعض لا يرث 288 ٠‏ #إإبيناء. لكن يورث منه ما ملكه ببعضه الحر. 

*- (وَاخْتِلَافُ الدَّيْنَ) إسلاما وكفراء فلا يرث الكافر المسلم إجماعا”» ولا المسلم الكافر؛ 
لقول الني يَييدُ: «لآ يرت المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافوالمُسْيِم©. 

ويرث الكافرُ من الكافر وإن اختلفت ملتهماء كيهودي ونصراني؛ لأن الكفر ملة واحدة. 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (لم/عدى لاد حدى الع +ادم)ء «إجماعات الفرائض» (5.4 5037)» أجمعوا على عدم 
توريت القاتل عمدا عدوانا من مال ولا دية» والقاتل خطأ من الدية دون المال» واختلفوا فيما سوى ذلك. 

)١(‏ أبوداود (4514)؛ عن ابن عمرو مِيِلكاه وحسنه الألباني. 

(9) ”موسوعة الإجماع؟ (مروغءى ١هم)ء‏ «إجماعات الفرائض» (2229). 

(5) أبوداود (957") والترمذي (1270)» وابن ماجه (2015) عن عبد الله بن عمرو مله وصححه الجاكم (2)279)؛ 
والذهبي؛ وابن الملقن في «البدر» (745/5)؛ وحسنه الشووي» والألباني. 

(5) ”موسوعة الإجماع ؟ (779/8)»: «إجماعات الفرائض" (١90728؟).‏ 

(5) البخاري (7774)» ومسلم (1734) عن أسامة بن زيد مللته. 
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ولا يرث حربي من ذيء وعكسه"؛ لانقطاع الموالاة» والمعاهد والمستأمن كالذي؛ لأنهما 
تعصوماق بالعيد لاما 

وللطفل في أحكام الدنيا حكم أبويه إجماعا”"» فولد المسلمين مسلم يرثهما ويرثانه» وولد 
الكافرين كافر يرثهما ويرثانه. 

ولا يرث المرئد من مسلم إجناعا””» ولا من كافر» ولا يرثه مسله' ولا كافر؛ لأنه ليس 
بمسلم؛ ولا يقر على كفره؛ فيكون ماله لبيت المال» في حديث قرة بن إياس بِرِلِته قَالَ: 
بَعكني رَسُولُ الله وطكو!! كل ترَري امرأة أَبِيد أَنْ أَصْرِب عَنَُْ وَأْصَيْيَ مَالَه”» وكان مرتدا؛ 
لأنه استحل ذلك» ولا فرق بين المرتد المعلن والزنديق» وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي 
الكدر. 

“- (وَالدَوْرْ الحَكْيِيٌ)؛ بأن يلزم من التوريث عدمه؛ كأن يقر أخ حائز بابن للميت» 
فيثبت ذسب الابن ولا يرث؛ لأنه لو ورث .. لم يكن الأخ حائزاء بل يتكون محجوباء فلم 
يصح إقراره» فلم يثبت ذسبه فلا يرث» فأدى إرثه إلى عدم إرثه. 


الوَارِثُونَ مِنَ الرجال: 


(الوَارِنَوْنَ مِنَ الرّجَالِ) المجمع على إرثهه”" (خَمْسَةٌ عَشَرَ) بالبسطء وهم: 
١‏ ؟- (الَْبُه وَأَبووَإِنْ خَلَا) بسحكل/الذكور. 


(1)”كفاية الأخيار» (458): قال الرافعي والنووي: وَرُبِمَا نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذَلِكَ وَاللّه أعلم. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (780/8)» «إجماعات الفرائض؟ (292). 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (7172/8). 

(4) حتى لوعاد إلى الإسلام بعد موت مورثه .. لم يرث منه» وحكى عليه أبو منصور البغدادي والسبكي الإجماع. 
«الإقناع؟ (كرطمل). 

(5) ابن ماجه (7:8؟)» وصحح إسناده البوصيريء والألباني. 

(5) ”موسوعة الإجماع» (709/8)» «إجماعات الفرائض" (78). 


وأما الجد أبوالأم .. فلا يرث إجماعا”"» بل هو من ذوي الأرحام. 

*» - (وَالِابْنُ وَابْنْهُ وَإنْ سَمَلّ) بمحض الذكور. 

وأما ابن البنت .. فلا يرث إجماعاء بل هو من ذوي الأرحام. 

ه-»- (والْح الشَّقِيْقء وَالأَح لآب وَالأَح للَأمّ). 

- (وَابْنُ الْذَخِ الشَّقِيْق وَابْن الَأَخِ للْآب) وإن تراخى؛ كابن ابن الأخ. 

وأما ابن الأخ للأم .. فليس من الورثة» بل هو من ذوي الأرحام. 

١١٠‏ (وَالْعَم مقو أوَالْعَمُ لِلْذّبِ) وإن بعد كعم الأب وعم الجد. 

وأما العم للأم .. فليس من الورثة؛ بل هو من ذوي الأرحام. 

١١‏ (وَابْنُ العم السَّقِيْقهأوَايْنُ الَْمَ للَذّبِ)» وإن تراخى؛ كابن ابن العم؛ وابن ابن عم 
انهه 

وأما ابن العم للأم .. فليس من الورثة» بل هو من ذوي الأرحام. 

14- (وَالرَّوْحٌ)» ولومن معتدة رجعية. 

6 (وَذْوْ الْوَلَاءِ)» وهو المعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 

وكل من الرجال إذا انفرد .. حاز جميع التركة؛ لأنهم عصبة بالنفسء إلا الزوج والأخ لأم. 

ولو اجتمع جميع الرجال لم يرث منهم إلا ثلاثةٌ إجماعا”"» وهم: الأب» والابن» والزوج 
فقطء ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة. 


الواركَات مين التساع: 


(الْوَارِنَاتُ) المجمع على إرثهن 7" (مِنَ النّسَاءٍ عَشْرٌ) بالبسط» وهن: 
١‏ >- (الْمِنْت: وَيِنْتُ الاين وَإِنْ سَفَلّ) أبوها ببحض الذكور. 


.)199( ”موسوعة الإجماع» (581/8)» «إجماعات الفرائض؟‎ )١( 
.)295( (؟) «”إجماعات الفرائض؟‎ 
.)77( ”موسوعة الإجماع» (770/8)» ”إجماعات الفرائض"‎ )9( 
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ع (وَالَدُمٌ). 

- (وَاخِْدَةُ لبه وَالْجَدة لَُِمَ وَِنْ عَلَنَا)؛ كأم أم الأءء وأم أم الأبه وأم أب الأب. 

ولذ ترك بجدة أدلق بذكر غير وارث إجماع7) ؛ كأم أبي الأم. 

5-م8-( وَالْقْحْتُ الشقيقة: وَالْقُْتُ لَب وَالْقَْعْتُ للَأم). 

9- (وَالرَّوْجَةُ)» ولو معتدة رجعية. 

-٠‏ (وَالْمُعَْفَةُ)» فترث معتّقهاء وفروعه؛ ومعئّقيه. 

وليس في النساء من تحوز جميع المال إذا انفردت إلا المعتقة» فإنها عصبة بالنفس. 

ولو اجتمع جميع النساء منفردات فقط .. وَرِتْ منهن خمس: البنت» وبنت الابن» والأم» 
والزوجة» والأخت الشقيقة؛ ولا,يتكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا. 

ولواجتمع جميع الورثة من الذكور والاناث» ولا يكون إلا بسقوط أحد الزوجين .. ورث 
خمسة: الولدانء والأبوان» 3979 ١‏ صحيين. 

والدليل على عدم توريث غير هؤلاء العمسك بالأصل؛ لعدم الدليل على توريث غيرهم. 

الفروضن ا حتَاب اللّه: 

(الْمُرُوْضُ الْمُمَدَرَةُ ي كِتَابٍ الله سِنَةٌ): 

-١‏ (التَّصَفْ). 

؟- (وَالرَيُع). 

*- (وَالقُمُْ). 

؛- (وَالْلتَانِ). 

ه- (وَالكُلْتُ). 

-١‏ (وَالسّدُسُ). 


(1) «موسوعة الإجماع» (7:/8)» «إجماعات الفرائض» (105)» وصح الخلاف عن ابن سيرين وأبي الشعثاءء ولا 


يعلم خم فيمهبواالد أعلم. 


مَا يَتعَلقّ بتركت المَيّتِ: 


وليس في الإرث فرض منصوص سواها أصلاء وأما ثلث الباقي .. فثابت بالاجتهاد .. وهو 


ار داشت 

(يْفْرَضُ التَضفْ لَْمْسَةٍ): 

-١‏ (الزَّوْحء إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّوْجَةٍ فَرْعٌ وَارِت) ولد أوولدُ أبن ذكرٌ أو أنق منه أو من غيره 
إجماعا”؛ لقوله تعالى: «وَلَككُمْ يضف مَا تَرَكَ أَرْوجُكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَهُنّ وَلَدُ4 [النساء: 56 

- (وَبنْتِ لصب إذَا لَمْ يَكُنْ لَه مُحَصَّبٌُ) وهو أخوهاء (وَلَا مُمَائْلٌ) وهو أختهاء فترث 
الصف في هذه الحال إجماعا””؛ لقوله تعالى: إوَإن كَانَتٌ وَاحِدَةٌ فَلَهَا ألقِضْفف» [النساء:١6.‏ 

فإن كان معها أخ .. فهي معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا'"؛ لقوله تعالى: 

وإن كان معها مماثلة .. فلهما العلئان كما سيأقي: 

*- (وَيِنْتٍ الابْنء إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتِ وَآَدُ صلْب) وارثٌ ذكر أو أنى (وَلَا وَلَدْ ابْن) 
وارث (أَعْلَ مِنْهَا) ذكر أو أنء (وَلَا لََا مُعَصَّبٌّ) وهو أخوها أو ابن عمها المنساوي لها في 
الدرجة (وَلَّا مُمَائْلٌ) وهو أختها أوابنة عمها المساؤؤية للحا في الدرجة» فترث النصف فيإهذه 
الحال إجماعا”"؛ لأن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب عند عدمه في كل أحكامه إجماعا"؛ 


)١(‏ قال سبط المارديني في ”الفصول المهمة؟ (155/1): ١كونه‏ في الحقيقة إما ربعاً وإما سدساً خاص بصورتي الغرّاوين» 
وبعض صور الجد والإخوة؛ كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة» أو زوج أو بنت» أو بنت ابن ... أما إذا كان 
عم ايد والتخرة العلافة 4١‏ أوهدة كله أيضا فلك الباق ولمس يريع ولا سوسا .اكير شرن سايم 

(؟) ”موسوعة الإجماع» »)5١/8(‏ «إجماعات الفرائض» (191). 

(؟) «”موسوعة الإجماع؟ (8//ا0؛)» «إجماعات الفرائض" (86). 

(:) ”موسوعة الإجماع *؟ (3739/8)ء «إجماعات الفرائض" (85281). 

(5) ”موسوعة الإجماع» (679/8).: «إجماعات الفرائض" (55). 


ع 00 "اطافض | 

فإن كان للميت ولد صلب ذكر أو ابن ابن أعلى منها .. فلا شيء لا. 

أو كان له ولد صلب أنثى أو بنت ابن أعلى منها؛ فإن كانت العليا فردة .. فلبنت الابن 
السدس فكيلة العلدين كنا سياقة أو اكثر مو .واحدةه فليسس لبفف الابى 'شيء إلا أن 
يكون معها ذكر يعصبها. 

وإن كان معها ابن ابن في درجتها أخوها أو ابن عمها .. فهي معه عصبة للذكر مثل حظ 
الأنثيين إجماعا”؛ لدو( 

وإن كان معها مماثلة .. فلهما الشلثان كما سيأي. 

؛- (وَالأّخْتٍ الشَّقِيْمَةِ إِدَاِلَمْ يَحُنْ لِلْمَيّتِ فَرْعٌ وَارِت) ولد أوولكُ ابنٍ ذكرٌ أو أن (وَلَا 
النصف في هذه الحال إجماعا”"؛ لقوله تعالى: «إِنِ أَمَرُؤَأ هَلَكَ لَيّسَ لَهُم وَلَدٌ وَلَهَدَ أَحْتٌ فَلَهَا 
نِضَفُ ما كرك [النساء: .]١0757‏ 

فإن كان للميت فرع وارث ذكر :. لم يرث,أححد من الإخوة.إجماع”)؛ لأن جهة البنوة 
أقوى من الأخوة. 

وإن كان له فرع وارث أنئى .. فالأخوات يكن عصبة يرثن ما فضل عصبة مع الغير 
إجماعا”؛ فقد قضى الدى يبيو أن «للإبنة الفوين» و22 17المؤه لخي الكُلتيْنِ وَمَا 


(د) ”إجماعات الفرائض؟ (51)؛ وقد ذكر عن مجاهد أن ولد الابن لا ينقص الزوجين ولا الأم. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (379/8)»: «إجماعات الفرائض" (85281). 

(") «إجماعات الفرائض؟» (207). 

(:) ”موسوعة الإجماع» (م/حوه ؟*د).ء «إجماعات الفرائض" ,201١(‏ 60؟). 

(0) ”موسوعة الإجماع» »)7٠١/8(‏ ”إجماعات الفرائض؟ (205)؛ وقد جاء عن ابن عباس بللكها أن ما فضل عن البنت 
يكون للعصبات من الذكور ولا أعلم له تابعا إلا ما حكى عن داود؛ واللّه أعلم. 


مَا يَتعَلقّ بتركز المَيّت: 


قي ا اودبي تربك قال انا مُعَادُ ْنُ جَبَلٍ با وإلثه باليمن مُعَلمًا 
مياه ار وَتَرَِكَ ابْكتَهُ وَأَخْتَهُْ كأغْطى الابْتة التضيق وَالأَحْتَ التَصْفّ»ء 
[َوَنْيُ الله َل يَوْمَهِذٍ 00 

وإن كان طا أخ .. ورثت معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا؛ للآية. 

وإن كان ها أخت .. ورثت معها الشلثين إجماعا؛ كما سيأتي. 

وإذ كان للميك أب .لم يرث أحد من الإإخوة إجماعا"؛ لأن جهة الأبوة أقوى من 
الأخوة؛ ولأن الله عزوجل ورثهم في الكلالة» وهو من لا والد له ولا ولد. 

أما مع الجد .. فيرث الإخوة والأخوات من جهة الأب عند جمهور العلماء على تفاصيل 
تعرف في المطولات» لكنه يُسقط أبناء ل ا 
ويُسقط الأعمام؛ فلا يرثون مع أب ولا جد وإن علا إجماعا”؛ لقوله 8 4 افوا المَرَائِضَ 
بأمِه ماقي - فهَأَوْلَ َجْلِ ذكر29. 

ه- (وَلْأَحْتٍ لَب ذا لَمْيَحُنْ لِلْمَيّتِ قَرْعٌ وَارِثُ) ولد ولا ولدُ ابن ذكرٌ أو أننى» (وَلَا 
أَحَدٌ من الْأَهِنَاء) ذكر أو أنىء (وَلَا ل ٠‏ #روهةا حو ايت يتلاب سواء كان من أمها 
أم من أم أخرىء (وَلَا مُمَائْلٌ) وهو أشحت الميت من الأ سواء كانت من أَملهاا[أْ من أم 
أخرىء (وَلَا لِلْمَييّتِ أَبُ) ولا جد أبو | ؟ الترث الح كمحيهذ. الحال إجماعا”"؛ للأية 


)١(‏ البخاري (7787) عن ابن مسعود ينه 

(؟) البخاري (30784)» وأبو داود (*585)» والزيادة له» وصححها الألباني. 

(0) «”موسوعة الإجماع» (585/8: 786)» «إجماعات الفرائض؟ (0014 420١‏ 540)» وقد جاء عن ابن عباس بِلِكها أنهم 
يرثون السدس الذي ينقصونه من ثلث الأم» لكن جاء عنه موافقة الجماعة. 

(4) «موسوعة الإجماع» (555/8)» «إجماعات الفرائض" (31١4؟).‏ 

(5) ”موسوعة الإجماع» (8/لاوه» 755)» «إجماعات الفرائض" (.25, 40؟). 

() البخاري (37*6)» ومسلم (1110) عن ابن عباس وَللكا. 

() «موسوعة الإجماع» (182/8). 


عا ا "فض | 


وقد سبق ييان المحتروات ف العفيقة: 
الي ا 0 شيئا إجماعا() ؛ لأن من يدلي بقرابتين 
َب أنّ أعْيَانَ بي لدم يَتَوَارَنُونَ دُونَ بي 


0 
57 


ل ا فد خُوَتَهِ لأ 

وإن كان المئت اهن شقبقة برورقى الكفراث كن السدس كيل الدلفين: 

أو شقيقتان فأكثر .. سقطت بنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن؛ كما سيأتي 
إن شاء اللّه. 


وو 


مَنْ يُفْرَضْ لَهُ الريع: 
وَ(يُفْرَصُ الربع لِإنَْيْنِ) من أصناف الورثة: 
-١‏ (الرَّوْج' ! إِذَا كان لِلرَّوْجَةَ جَةِ فَرْعٌ وَارِثْ) ولد أو ولد أبن ذكد أو أنق؛ منه أو من زوح 
غيره 7 زنا إجماعا/'؛ لقوله تعالى: إن كأنَ لَهُنَّ وَل وم نلَم لوب مِمًا تَرَكُنَ4 [النساء: ؟1]. 
- (وَالزَّوْجةَ1ه) أو الرَّوْجَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّوْج فَرْعٌ وَارِت) ولد أو ولد ابن كر أو أنق 
منهن أو من غيرهن يشتركن كلهن في الربع إجماعا”؛ لقوله تعالى: ©وَلَهُنَّ أَلرُبُعُ ِمًا تَرَكثُمْ إن 
لَّمْ يَكُن يَكُن لَكُمْ و4 [النساء: ؟1]. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (715/8): «إجماعات الفرائض؟ (29؟). 

(؟) الأعيان هم الأشقاء الإخوة من أب وأم» وبنو العلات هم بنو الرجل الواحد من أمهات مختلفات؛ والأخياف هم 
بنوالمرأة الواحدة من آباء مختلفين. 

0 أحيه الترمذي (2054))» واب بن ماجه (2279) عن علي م ملأت وحسنه الترمذيء والألباني. 

(؛) ”موسوعة الإجماع" »)715»5١/8(‏ «إجماعات الفرائض" (1917). 

(5) والأفصح في الزوجة حذف التاء» ولكن إثباتها في الفرائض أحسن للتمييز. 

(5) «موسوعة الإجماع » (517/8: 060)» «إجماعات الفرائض" (/ا15 0177). 


مَا يَتعَلقّ بتركز المَيّتِ: 


وترث المطلقة الرجعية من مطلقها ويرث منها إجماعا'" ما دامت في العدة وإن طالت 
بسبب معروف؛ كرضاع أو مرض إجماع”"» ولا يرث الزوج من زوجته المبتوتة مطلقا 
إجماعا”"» ولا ترث الزوجة المبتوتة حال الصحة إجماع'» ولا في حال المرض» ولا ترث 
المختلعة من زوجها ولا يرث منها إجماعان". 


من تشْرَن له الثم 


و(يُفْرَضُ الكُمْنُ لِلرَّوْجَةٍ أو الرَّوْجَاتِءِ | إِذا كنَ لِلرَّوْجِ فَرَعٌّ وَارِثُ) ولد أوولدُ ابنٍ ذكرٌ أو 


أنثى منهن أو من غيرهن» ويشتركن كلهن في الشمن إجماعا”'؛ لقوله تعالى: قن كَانَ لَكُمْ 
وَلَدُ فَلَهُنّ أَلكّمْنُ مِمَا كرك كم [النساة: 1]. 
مَنْ يُفْرَضْ لْهُ التُلثّان: 
و(ِيُّفْرَضُ الكُلَتَانِ لَأَرْبَعَةِ): 
-١‏ (بنقي الصُّلْبٍ فَأَكْتَنَ إِذَا لَمْ يَحُنْلَهُمَاأأو مي رفو الخركن) فزن ويهند 
الحال الخلفين إجماع/"؛ لقوله تعالى: #قّإن كُنَّ كُنّ يْسَآءَ فَوْقَ أثككية 0 كُلُكَا ما مَا كرَك4 [النساء: 
١‏ والمراد اثنتين» والعرب تزيد كلمة فوق 5 تعالى: لفَأضْر' شربوا فَوَقَ | لْأَحْنَاقِ4 [الأنفال: 16]» 


.)17١( «موسوعة الإجماع» (7517/8)» «إجماعات الفرائض"؟‎ )١( 
.)171( (؟) «موسوعة الإجماع» (801/8)» «إجماعات الفرائض»‎ 
.)175( «إجماعات الفرائض»‎ »)8٠١ 80/8( (؟) ”موسوعة الإجماع؟‎ 
.)01071( ”إجماعات الفرائض"‎ »)80١/8( (؛) ”موسوعة الإجماع؟‎ 


(5) ”موسوعة الإجماع؟ (819/8): «إجماعات الفرائض؟ (175). 


(5) «موسوعة الإجماع» (17/8ه 0ه 726)» «إجماعات الفرائض؟ (/ا15ء 0177). 
(0) «موسوعة الإجماع» (47:/8» 70؛)» «”إجماعات الفرائض" (85: 87)» وحكى في البنتين خلاف عن ابن عبا 
وهو منكر لا يصح إليه 


رعضة 0 ##طوس | 


ولقوله كَل لأخي سعد بن الربيع: «أغط ابْنَقَّ سَعْدِ ثُلْقََ مَالِِ وَأَعْطٍ امْرَنَهُ القّمْنَ وَحُذْ أَنْتَ 


»- (وَبِنْ الِابْنِ فَأْكُثَرَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيّتِ وَآَدُ صَلْبِ) وارثٌ ذكر أو أ نثى» أو ولد ابن 
أعلى منهماء (وَلَا لَهُمَا أَوْ لَهْنَّ مُعَصَبّ) وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن» فيرئن 
الغلثين في هذه الحال سواء كن أخوات أو بنات عم إجماعا”"؛ لما تقدم. 


5-0 كىن هسه >ءمة ب 532-000 هاس - 5 
*- (وَالخْتَيْنِ الشَقِيقَتَيْنِ فأكثر إذا لم يَكُنْ لِلمَيتِ وَادُ صَلَبٍ) واي ذكر أو أن 


(وَلَا ولد ابْنِ) وارث ذكر أو أنفى ولو نازلاء (وَلَا أَبّ) ولا جد أبو أب (وَلَا لَهُمَا أو لَهُنَّ 


5 


مُعَصّبٌَّ) وهو أخوهن» فيرثن العلثين هنا إجماع”"؛ لقوله تعالى: طقن كائتا أَنْتتيْنٍ كَلَهُمَا 
قَدْ أَنْرَلَ قَبَيّنَ الي لأَحَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَه التلتَيْنِ»"» ولأن البنات لم يزدن على العلثين» 
فالأحوات أولى. 

؛- (وَالْأَحْتَينِ ِلَب فَأَكَْر ذا لَمْ يَحُنْ لِلْمَيّتِ وَآَدُ صُلْبٍ) وارث ذكر أو أنق» (وَكَا وَل 
ابْن) وارث ذكر أو أنثى ولو نازلاء (وَلا أَبُّ) ولا جد أبو أبء (وَلَا أَحَدٌ مِنَ الأَشِفَاءِ) ذكر أو 
أنق» (وَلَا لَهُمَا أو لَهُنَ مُعَصَّبٌّ) وهو أخو الميت لأبيه سواء كان من أمهن أم من أم أخرى 
إجماعا؛ للآية0". 


)١1(‏ أبوداود (5851)» والترمذي (2055)؛ وابن ماجه (2720)؛ عن جابر مَلِلتُه» وصححه الترمذيء والحاكم (7554)؛ 
والذهي» وحسنه الألباني. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (2/8/ء)» «إجماعات الفرائض؟ (55). 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (486/8))» «إجماعات الفرائض؟ (05؟). 

(:) أبوداود (/841؟) عن جابر يَلِلته» وصححه الألباني. 

(5) فإن كان معهن ذكر .. فقد يزدن على الشلثين» كما لو حُنَّ عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة من اثني عشى وهي 
أكثر من ثلثيهاء وقد ينقصن كبنتين مع ابنين. 


مَا يَتعَلقّ بتركت المَيّتِ: 


و(يُفْرَضُ الكَّلْتُ لاننيي) *. من أصناف الورثة: 

5 لأ ! إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيّتِ فَرْعٌ وَارِثُ) ولد أو ولدُ ابن ذكرٌ أو أنى, (وَلَا عَدَدُ مِنَ 
الِحْوَةٍ وَالْذّحَوَاتِ) اثنان فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين واركين يونين مشخض: 
ولا كانت المسألة إحدى الغراوين إجماعا”؛ لقوله تعالى: وليه يُْ لِكلْ وحِدِ مِّنْهُمَا َلسّدُس 

يتاخرة دَ إن كن لَه و إن ّ يَكُن هر و3 ره ا بَوَاه اه للك إن كان لد حو 

َلأَيّهِ أَلسّدْس» !0( الجمع ني الفرائض يشمل الاثنين. 

أما الأخ الواحد .. فلا ينقصها إجماعا”"؛ للآية» ولا ينقصها بنو الإخوة إجماعا””؛ لمفهوم 

الآية. 
وقد ترث الأم ثلث الباقي وذلك في المسألتين العمريتين» ويقال لهما: الغراوان» وهما: 

الأولل: أم وأب وزوج» فللزوج النصفء وللأم ثلث الباقي وللأب ثلثا الباقي. 

الشانية: أم وأب وزوجة» فللزوجة الربع؛ وللأم ثلث الباقي» وللأب ثلثاه. 

وهذا عند عامة العلماء)؛ لأنه شاركهما صاحب فرض؛ فكان للأم ثلث ما فضل عن 
الفرضء كما لو شاركهما بنتء وفي الآية إشارة إليه فأقوله تعالى: «وَوَرِكََُ باه فهو يشير 
إلى أن ما ترثه الأم هو ثلث ما يرثه الأبوان؛ وإلا .. لم يكن للتقييد به فائدة. 

»- (وَلِانْتينِ َأكُثَرَ مِنَ الإخْوَةٍ أو الْأَحَوَاتِ لدم ذا رن بآن لَمْ يَحُنْ للْمَيّْتِ أَصْلٌ 
ذَكَرٌ) أب أو جد (وَلَا فَزْعٌّ وَارت) ولد أو ولدُ ابنٍ ذكرٌ أو أننى إجماعا”"؛ لقوله تعالى: فون 


.)157( ”موسوعة الإجماع؟ (0:8/8)؛ ”إجماعات الفرائض»‎ )١( 
.)127( (؟) «إجماعات الفرائض؟‎ 

(©) «موسوعة الإجماع» (505/8)» «إجماعات الفرائض" (5؟1). 
() «موسوعة الإجماع؟ (9/8؟ه)ء «إجماعات الفرائض؟ (197). 


(6) ”موسوعة الإجماع» (531/8)» «إجماعات الفرائض؟ (184). 


دك الشرائض 


- 
كلد أ اج رعو 


كن رَجُلُ يورت كَكَلَةٌ أو 
مِن ذَّلِكَ فَهُمْ 17 ف َلفُلع»4 [النساء: ؟0]. 

ويستوي في القسم ذكورهم وإناثهم إجماعا”"؛ للآية. 

فإن كان للميت فرع وارث.. لم يرث أحد من أولاد الأم إجماعا”"» وكذا لو كان له أب أو 
جد وإن علا .. لم يرث أولاد الأم إجماعا”؛ لأن الله عر وجل لم يورثهم إلا في الكلالة» 
والكلالة هو من لا ولد له ولا والد إجماعا". 

وأما مع الأم والجدة .. فيرثون إجماعا”"» ويرثون مع الإخوة الأشقاء أو لأب إجماعا”". 


3 


1- أَءْ أ أَرَج و 25 سدور ” - ىورة 2 . 
آمْرَأةٌ وَلَهءَ أَح أو أَحْتٌ فَلِكُل وحِدٍ مِّنْهُمَا آلسّدُسُ فَإن كانْوَأ أحَثَرَ 


5 


فائدة: قد يفرض الغلث للجد في بعض أحواله مع الإخوة» وذلك أنه إذا اجتمع جد وأخ 
أوأخت لأبوين أو لأب فأكثر: فإما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا. 

فإن لم يكن معهم صاحب فرض .. خير الجد بين الأحظ له من المقاسمة أو ثلث جميع 
المال. 

وإن كان معهم صاحب فرض .. خير الجد بين الأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقتي أو 


.)184( ”موسوعة الإجماع» (0531/8)» «إجماعات الفرائض"‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (30*/8)ء «إجماعات الفرائض» (03588 280؟). 

(9) ”موسوعة الإجماع» (م/ححهء غدحهء 328)ء «إجماعات الفرائض" 21١5(‏ 2389 28/8 45 /ا5؟)ء جاء عن ابن 
عباس بِإِلكما أنهم يرثون السدس الذي نقصوه الأم» وجاء عنه وفاق الجماعة؛ واللّه أعلم. 

(:) ”موسوعة الإجماع» (0712/8 07؟)؛ وقد جاء عن عمر وابن عباس مِإِلهم أنه من لا ولد له» لكن قد روي عنهما 
ما يوافق الجماعة ورجحه عنهما البيهقي» فلا يعد خلافاء واللّه أعلم. 

(5) «إجماعات الفرائض؟ »)١54(‏ «إجماعات الفرائض؟ (205). 

(1) «موسوعة الإجماع» (518/8: 745)» «إجماعات الفرائض» (590155). 


مَا يَتعَلقّ بتركت المَيّتِ: 


و مو و 


مَنْ يُمْرَضْ لَهُ السدس: 

و(يفرّض السدّس لسبعة) من أصناف الوركة: 

-١‏ (الْأَبء إِذَا كنَ لِلْمَيّتِ قَرْعَ وَارِثُ) ولد أو ولدُ ابن ذكرٌ أو أنثى وإن سفل إجماع”؛ 
3 كر ره شه ره فاع فر لق ف افر 2 ٍَِ 7 اخ 
لقوله تعالى: وَل بَوَيُه لل واحجد مِنْهُمَا الحيدس مِما كرك إن كان لهُو وَل [النساء: »]1١‏ فإن 
فضل من التركة شيء .. أخذه تعصيبا إجماعا؛ فلو خلف الميت بنتا وأبا .. فللبنت النصف» 
وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. 

فإن لم يكن للميت فرع وارث .. فالأب عصبة يرث الباقي بعد الفروض» والجميع إذا 
انفرد إجماعا/". 

“- (وَالِْنٌ إذَا كآنَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارت) ولد أو ولدٌ ابنٍ ذكرٌ أو أننى» (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ) أي 
للميت (أبّ) ولا أخ أو أخت شقيق أو لأب إجماعا'"» فإن فضل من التركة شيء في هذه 
الحال .. أخذه تعصيبا إجماء8# ٠‏ #سؤائيت بنتا وجدا .. فللبنت النصف» وللجد السدس 
فرضا والباقي تعصيبا. 

فإن لم يكن للميت فرع وارث ولا إخوة من في الأبيج#9خصبة إجماعا0)؛ كالأب 
في جميع ما سبق إلا في الاخوة فإنه لا يحجبهم بخلاف الأبء وله معهم تفاصيل تقدمت 
الإشارة إليهاء لكنه لا ينقص عن السك فى حال مو 1لا جماعا. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (0*/8ه)ء «إجماعات الفرائض" (؟121). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (459/8)» «إجماعات الفرائض؟ »)23١0(‏ فاستبان بهذا أن الأب يرث تارة فرضاء وتارة 
تعصيباء وتارة فرضا وتعصيبا وهذا بالإجماع. 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (57:/8)» «إجماعات الفرائض» .)1١9(‏ 

(:) ”موسوعة الإجماع » (م/عمه)ء «إجماعات الفرائض" .)1١١(‏ 


(5) «إجماعات الفرائض» .)1١7(‏ 


هيك الشرائ 


وإن كان مع الجد أب» أو جد أقرب منه .. لم يرث إجماعا”"؛ لأنهم يرثون من جهته. 

+ ولام ! إِذَا كَنَ لِلْمَيّتِ قَرْعٌ وَارِثُ) ولد أو ولدُ ابن ذكرٌ أو أنثى وإن سفل إجماعا”» 
(أَوْعَدَدٌ مِنَ الإِخْوَة أو الْأََّوَاتِ) أشقاء» أو لأبء أو لأم, أو مختلفين وراثين أو محجوبين 
إجماعا'"؛ لقوله تعالى: َيه يْهِ لِك وَحِدٍ مِّنْهُمَا أَلسّدُسٌُ مِمًا تَرَكَ إن كن لَه وآ قإن 3 
حكن هر 1 رك واه كلق لقنت قَإن كان لَهُدَ إغو تلأيه و ألشدُس» الد [النساء: .]١١‏ 

- (وَالخْجَدّ) أو الجدات» (إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيّتِ دك 1 
إجماعا”؛ لِأنَّ التي يد أغطئ الْجدّةَ السّدْسَء كُمَّ جَاءَتٍ الْجَدَةُ الأخْرّى إِلَ عْمَرَ بْنِ 
لخلاب مالك بيك قط ا ققاك: اما لَك فى ككاب الله كعال كين وَمَا كاق الْقط 0 
فضي به إلا لِعَيْرِكِ وَمَا أَنَابرَائِدٍ في الْمَرَائضٍِء وَلَحِنْ هْوَ ذَلِكَ السّدُسُء فإ 
َهْوَ بَيْنَكُمَه وََيَفَكُمَا خَلَّتْ به .. فَهُوَ [ه00. 

وترث من الجدات أم الأء وإن غلت؛ وأم الأب وإن علت إجماعا فيهما”» وأم أب الأب 


3 
: 
3 


وإن علت» ولا تزاد الجدة أو 1154-١‏ #لاسب<3 ١"‏ اشتركن فيه إذا كن في درجة واحدة 
إجماعا9". 


.)298 9: 031١( «موسوعة الإجماع؟ (8/كحدء 309)» «إجماعات الفرائض؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (707/8)» «إجماعات الفرائض" .)121١(‏ 

(*) «”موسوعة الإجماع؟ (517711/8)ء «إجماعات الفرائض؟ (2177 »)1١8‏ وذكر الخلاف في الاثنين عن ابن عباس 
ولكنه لم يصح؛ وعن الظاهرية وهو شذوذ: واللّه أعلم. 

(4) «موسوعة الإجماع؟ (054/8)» ”إجماعات الفرائض؟ .)15١(‏ 

(5) أبو داود (2894)» والترمذي »)220١1(‏ وابن ماجه (29754)» عن المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة ملا وصححه 
الترمذي» وابن حبان (7051))» وابن الملقن في «البدر المنير" (207/1)» وقال: وقد قال ابن المنذر: لأجمع أهل العلم 
على أن للجدة السدس إذا لم تكن أماء وهذا عاضد له أيضا. اه 

(5) ”موسوعة الإجماع» (0558/8. 9هه)ء «إجماعات الفرائض؟ .)15١١(‏ 

(0) ”موسوعة الإجماع؟ (8/مئه؛ 5هه)» «إجماعات الفرائض؟ (040 12). 


فإن كان مع الجدات أم .. سقطن إجماعا”'» سواء كن من جهّتهًا؛ كأمها وَإن علت» أو 
من جهّة الْأَبِ؛ٍ لأنهن يرثن من جهتهاء فلا يرثن مع وجودها. 

وإن كان معهن جدة أعلى منهن؛ فإن كانت القربى من جهة الأم .. حجبت البيعدى 
مطلقاء أو من جهة الأب .. حجبت البعدى من جهته إجماعا("» دون البعدى من جهة الأم؛ 
بل تشاركها في السدس. 

وإن كان مع الجدات أب وارث .. لم يحجب التي من جهة الأم إجماع/"؛ وحجب المدلية 
به؛ لأنه لا يرث وارث مع من أدلى به إلا الإخوة لأم مع الأم. 

- (وَبِنْتٍ الاْن أَكْثَر مَعَ ِنْتِ الصَّلْبِ) الواحدة إذا لم يكن مع بنت الابن معصب 
إجماعا"؛ فقد قضى المي يَيْةُ أن الِلإبْتَةٍ الَضمٌّء وَلِإبْنَةِ ابن المّدْسَ تَحْيِلَةَ الكُلْكَيْنِ وَمَا 
قوم كَلِأقُّعْت)©. ْ 

وهو لبنت الابن مع بنت ابن أعلل منها أيضا إجماعا”""؛ كالبنت. 

ولو كان مع بنات الابن بنتا صلب فأكثر :: فلا شيء لبنات الابن إجماع”"؛ لاستيفاء 
نصيب البنات» إلا أن يكون معين 0295 ٠‏ رفيلك معه عنديعلية العلماء0؛ للذكر مثل 
حل الأكيين: 


.)2078 3255( ”موسوعة الإجماع» (8/؛غ؛ه؛ وىه)ء «إجماعات الفرائتض»‎ )١( 

(؟) «موسوعة الإجماع» (585/8)» «إجماعات الفرائض؟ (250 08؟). 

(9) ”موسوعة الإجماع» (8/؟دهء ١30)ء‏ «إجماعات الفرائض؟ (0121457؟). 

(4:) ”موسوعة الإجماع» (8/هلاء)» «إجماعات الفرائض" (55). 

(5) البخاري (7177) عن ابن مسعود ماللته. 

(5) ”موسوعة الإجماع» (487/8)): «إجماعات الفرائض؟ (55). 

(0) «موسوعة الإجماع؟ (2450/8)» «إجماعات الفرائض؟ .)1١١(‏ 

() المرجعين السابقين» وقد ذكر الخلاف عن ابن مسعود بِِله» وعلقمة وأبي ثور وداود وابن حزم؛ فقالوا: المال كله 


لكر 


رعس 0 فيض | 


1- (وَالُْحْتِ للَذَبٍ فَأَكُثَرَ مَمَ الأَحْتِ الشَّقِيْقةِ) إذا لم يكن مع الأخت للأب معصب 
لعكملة الغلثين إجماعا”؛ قياسا على بنت الابن مع البنت» تنزيلا لنقص القرابة منزلة نقص 
الدرجة. 

فإن استكيلى الفقيعان العلفين +.فليس لبنات الأب شيء إجماع"» إلا أن يكون 

معهن ذكر يعصبهنء فيرثن معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين عند عامة العلماء 0 
ا (وَالْأَخِ أو الْأَْتِ للم ! إِذَا وَرِنَا) أي ورث كل منهما منفردا إجماع”"»؛ لقوله تعالى: 


و ا ا 00 


«وّإن كن رَجُلُ يُورَثُ كُلَلَةٌ أو أمرأءٌ وَلهه أَخّ َو أَحْتٌ كَل وَاحِدٍ مِنَهُمَا لسّدُس4 [النساء: 


1 
تإؤتيب العصبات: 
والعصبة هم: أبو الإذسان وابنه» والذكور المدلون بهما بحيث لا يتخلل أنق. 
وهم في الميراث: كل من ورث بنفسه المال كله» أو جزءا منه غير منصوص قدره في الكتاب 
أو السنة» من الورثة المجمع على توريثهم. 


ولا تكون العصبة من جهة الأم إجماعال". 

وقد يرث بعضهم فرضا تارة 3 كيبا أخيهة!! اب والبد وقد يرأ #لإفوض 
والتعصيب معا كما تقد 

وأولى العصبات: الابن» ثم ابن الابن وإن نزل» ثم الأب» ثم الجد أبلا الأب وإن علا 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (2498/8)» «إجماعات الفرائض؟ (20؟). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (70/8)ء «إجماعات الفرائض" (225). 

() ”إجماعات الفرائض؟ (224)» وقد ذكر الخلاف عن ابن مسعود يِلِلتُه» وعلقمة وأبي ثور وداود وابن حزم» فقالوا: 
المال كله للذكر. 

() «موسوعة الإجماع؟" (088/8)» «إجماعات الفرائض" (185). 

(5) «موسوعة الإجماع» (776/8)» «إجماعات الفرائض" (20؟). 


مَا يَتعَلقّ بتركز المَيّت: 


وبشاركه الإخوة من جهة الأبه ثم الأخ الشقيق؛ ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن 
الأع الأبعاكم الع العقيوء لم العم لايك ابق العم الققيق» ثم ابن الى لأيية كم الول 
المعتّق» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم؛ وهذا الترتيب مجمع عليه" إلا مشاركة الجد الإخوة؛ 
فهو مذهب جمهور العلماء. 

وكل عاصب يحجب الأبعد من جهته» وإن استويا في القرب .. فالأقوى يحجب الأضعف 
إجماعا”"؛ لقوله َي ألحيقُوا المَرَائِصَ بأَهْلِهه فَمَا َي .. َه لأَوْلَ رَجُلِ ذَكر0”» فإن استويا 
في القوة .. اقتسما امل«( ا بالتساوي. 00 

وكل من انفرد من العصبات .. ورث المال كله إجماعا”؛ لقوله تعالك: 9وَهُوَ يَرِمُهَآ إن لم 
يَحكُن لَهَا 421 72520 لل فاف(#تاركه صاحب فرض .. ورث العصبة ما فضل عن الفروض 
إجماع”"؛ لقوله يي (أخْيقُوا المَرَائْضَ بِأَهْلِهاه قَمَا بَِي .. قَهُوَ لِأَوْلَ رَجُلٍ ذكر)©. 


.)225( ”موسوعة الإجماع ؟ (3917-180/8)ء «إجماعات الفرائض؟‎ )١( 

(؟) «موسوعة الإجماع» (3074/8)» «إجماعات الفرائض"؟ (29؟). 

(؟) البخاري (7785)» ومسلم (171) عن ابن عبا؟ ١ك‏ ) 

(4:) ”موسوعة الإجماع» (8/8لاد)ء «إجماعات الفرائض" (95/و,ء 220١‏ 628). 

(5) «”موسوعة الإجماع" (5074/8)» «إجماعات الفرائض؟ (:220 2527 519)» وقد حك عن شريح وطاوس ومسروق 
والدخعي أن الولاء يجري مجرى المال» فتدخل فيه النساء» واللّه أعلم. 

(5) البخاري (7785)» ومسلم (1715) عن ابن عباس مللكيا. 
فإن لم يوجد عصبة ووجد أصحاب فروض .. أخذوا فروضهم؛ وما بتي فلبيت المال؛ إن كان مستقيما بحيث 
يصرف الأموال في مصارفها الشرعية» وإلا -كهذا الزمان- .. رد على أصحاب الفروض على قدر حصصهم إلا 
الزوجين؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهماء وحكى ابن سريج فيه الإجماع» هذا إذا لم يكونا من ذوي 
الأرحام» كما في «الإقناع» (/187). 
فإن لم يكن غير الزوجين .. صرف ميراثه إلى ذوي الأرحام؛ لقوله بيد الَالُ وَارتُ مَنْ لا وَارِتَ لَه [أبو داود 
(2901)» وابن ماجه (257)» عن المقدام مِلِليُه وصححه ابن حبان (7:5)» والألباني]» وهم: كل قريب لَيْسَ بِذِي 
فرض وَلَا عصبّة» وهم عشرة أصناف: أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين» وأولاد البنات» وبنات الإخوة» وأولاد 
الأخوات» وأبناء الإخوة للأم» والعم للأم؛ وبناثٌ الأعمام؛ والعماتُ» والأخوالُ» والخالاتٌ» والمدلون بهم ما عدا 


را ا #طرفض | 

وعلم مما سبق أنه ليس من الإناث عصبة بالنفس إلا المعتقة» وهذا إجماع7". 

العصبة بالغير: 

استفيد ما سبق أن أربعة يعصبون أخواتهم فيحولون ميرائهن من الفرض إلى التعصيب 
فيقتسمون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا”"؛ وهم: 

0 ؟- الابن» وابن الابن؛ لقوله تعالى: «يُوصِيكُمْ لله في 
45 راج 
الانتَيَيْنِ © [النساء: .]0١‏ 

*: .- والأخ الشقيق» والأخ لأب؛ لقوله تعالى: إوإن كأنُوَأْ إِخْوَة رَجَالَا وَدِمَآءَ كَلِلذَ كر 
مِثَلْ َيل الأنئيين دام 


ا 


ويك لكر مِقل خَكاِ 


وتسمى أخواتهم في هذه الحال عصبة بالغير؛ لأنهن صرن عصبة بسبب إخوتهن. 
وأما الأخ لأم .. فلا يعصب أخته بل يقاسمها الشلث بالسوية إجماعاء كما تقدم. 
العصبه مع الغير: 
وعلم ما تقدم أن الميت إذا ترك فرعا وارثا أنثى وأختا أو أكثر من جهة الأب .. فالأخوات 
هنا عصبة مع الغير يرثن ما أفضلت الفروضء فتقدم الأخت الشقيقة على الأخ للأب؛ لقوة 
قرابتهاء وتقدم الأخت لأب على ابن الأخ الشقيق فمن بعده؛ لقرب درجتها. 


.)629( «إجماعات الفرائض؟‎ )١( 
.)88 241( (؟) «موسوعة الإجماعء» (779/8).» ”إجماعات الفرائتض؟‎ 
موسوعة ال جماع تقض‎ 


أركان الو صيي: 


الو صيي: 


0 


(الْوَصِيهُ لَه الإِيْصَالُ)؛ من وصى الشيء بكذا؛ أي وصله بهء سمي به المعنى الشرعي؛ 
لأق الوص وول ما بقد قر با كيلة: 

(وَشَرْعًا: تَبرّعٌ يحَنَّ مُضَافٍ وَلَوْتَفْدِيْرا لِمَا بَعْدَ المَوْتِ لَيْسَ بِتَدْبيْرٍ وَلَا تَعْلِيْقِ عِنْقِ)» 
وَإِن ألحقا بها حكما؛ لأنهما لا يفتقران إلى قبول. 

وقوله: (ولو تقطازرا)؛ 5!«أوصيت له بكذاا» دون أن يقول: «بعد موقي)؛ لأن الوصية 
صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ الموت» بخلاف غيرها كاأعطوا له كذا» لا يكون صركا إلا 
إن قال ابعد عوق). 

والوصية جائزة في الفلث فما ذونه لغير وارث إجماعا”"؛ لقوله تعالى: «كُيِبَ عَلَيَكُمْ إذَا 
حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتْ إن ترك حبرا الْوْضِيةُ َِِْدَينِ وَالْأَفرَِينَ بالْمَعْرُوف حَفًا عَلَ الْمَْقِينَ 
409 [البقرة]. 

فإن كان عليه حقوق ليس عليها بينات .. وجبت عليه الوصية بها إجماعا'"؛ لعلا تضيع 
الحقوق» لكن ليست من الوصية الاصطلاحية؛ إذ لا تبرع فيها. 


أركان الوصيي: 
(أَرْكان الْوَصِيّةِ أرْبَعةٌ): 


-١‏ (مُؤْصٍ)» وهو المتبرع. 
- (وَمَوْخَى له)ء وهو المتبرع له. 


6 «الإقناع *؟ (197/6)» ”موسوعة الإجماع * معام ). 


(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (0/8ه"). 


امرك القصنة 


*- (وَمُوْضَئ بهِ)» وهو المتبرع به. 

؛- (وَصِيْعَةُ)» وهي إيجاب وقبول. 

(شُرُوْظ الْمُوْصِيْ ثَلَانَةٌ): 

-١‏ (التَكلِيْفٌ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا؛ فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه إجماعا'", 
ولا صبي ولو تميزا؛ لسلب عبارتهم. 

»- (وَالْرَيةُ)؛ فلا تصح من رقيق ولو مكاتبا وأم ولده وتصح من المبعض فيما ملكه 
ببعضه الحر. 

عد (والاخيياة)؛ فلا تصح وصية مكره؛ لعدم صحة عبارته. 

فتصح الوصية من كل بالغأعاقل حلا مختار إجماعا"» وإن كان محجورا عليه بسفه 
إجماع””"» أو محجورا عليه بفلس؛ لصِحَّة عبارتهم واحتياجهم للتّواب. 

ولا يشترط إسلام الموصي فيصح وصية ذي لمسلم أو ذي إجماعا!''؛ لصحة تصرفه في ماله. 

شيف اللكرشى ذ 
(شُرُوْظ الْمُؤْصَى له تََانةٌ): 
-١‏ (عَدَمُ الْمَعْصِيَةٍ وَإِنْ كآنَّ جِهَّةٌ)؛ فلا تصح الوصية لكافر بعبد مسلم ولا بمصحف» 


مه لا 


ولا تصح الوصية في عمارة كنيسة» وطباعة كتب السحر والفلسفة وسائر العلوم المحرمة 


.)2730/8( ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(؟) «الإقناع؟ (ك(؟١؟).‏ 

(©) ”موسوعة الإجماع" (275/8). 

(4:) ”موسوعة الإجماع» (420/8)» «إجماعات الفرائض"» .)0١(‏ 


اماختوكن 111 
إجماعا"©. 

؟- (وَكَونهُ مَعْلُوْمًا)ء فلا تصح الوصية لأحد الرجلين؛ للجهل به. 

نعم لو قال: «أعطوا هذا لأحد هذين» .. صح؛ لأنه تفويض لغيره» وهو إنما يعطي معينا. 

“- (وَكَوْنُهُ أَهْلَا للْيلْكِ إِنْ كان مُعَيّنَا)؛ بأن يكون ممن يتصور له الملك عند موت 
الموصي من صغير وكبير» وكامل ومجنون» وحمل موجودٍ عند الوصية» وانفصل حيا حياة مستقرة 
إجماعا”؛ لأنهم يملكون بالإرث فيملكون بالوصية. 

فلا تصح لميت؛ لأنه ليس أهلا للملك» ولا لدابة إلا إن فسر الوصية لا بعلفها؛ لأن 
المقصود بالوصية به مالكها؛ لأن العلف عليه؛ فيشترط قبوله» ويتعين الصرف إلى جهة الدابة. 

ولا يشترط إسلام الموصى له» فتصح وصية مسلم أو ذي لذي إجماعا"؛ وكذا لحربي 
ومرتد؛ لأنه أهل للتملك. 

شُرُوْط الْمُوْصَى به: 

(شُرُوْظ الْمُوْصَى به تَلَانَةٌ): 

-١‏ (كَوْنْهُ مَفْضُوْدًَا)؛ فلا تصح الوصية بغير مقصود؛ كالوصية بنجس لا ينتفع به. 

- (وكُوْنةُ قَابلًا ِسَمْلٍ اخْتِيَارًا)؛ فلا تصح لوو يق القصاص وحد القذكاة فهر إن 
ورث عن مستحقه .. لا يقبل النقل إلى غيره. 

نعم؛ لو أوصى به لمن هو عليه .. صح وكان إبراء وإسقاطاء فلا يحتاج إلى قبول ولا يقبل 
الرجوع. 

- (وَكُونهُ مُبَاحًا) بأن يباح الانتفاع به» فلا تصح الوصية بمزمار ونحوه؛ لأن المنفعة 
المخرمة 6المعدوامة: 


.)207( «موسوعة الإجماع" (991/8)» «إجماعات الفرائض"‎ )١( 
.)65( (؟) ”موسوعة الإجماع» (520/8)» «إجماعات الفرائض"؟‎ 
.)51( (؟) ”موسوعة الإجماع" (8/8؟42) «إجماعات الفرائض"‎ 


خنر» ا 


ولا يشترط أن يكون معلوما من كل وجهء ولا موجوداء ولا مقدورا على تسليمه؛ ولا 
طاهرا. 

بل تصح الوصية بالمجهول؛ كشَاة من شياهه» وإحدى دوابه» وَكَذَا بالأعيان الغائبة 
إجماعا”''» فيحتمل في الوصية وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة. 

وتصح الوصية بالمعدوم؛ كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الخمرة؛ لإن الْمَعْدُوم يجوز 
أن يُملك بالسلم والمساقاة والإجارة مع أنها عقود معاوضة» فبالوصية أولى؛ لأن باب الوصية 
أوسع. 

وتصح الوصية بالنجس المنتفع به؛ كالزبل» وجلد الميتة قبل الدباغ» والكلب المعلم؛ لأن 
هذه الأمور اختصاكاف ازتقل للا الورثة» فيجوز نقلها إلى الموكى له. 

وتجوز الوصية بما لا يقدر على تسليمه؛ كالمغصوبء والطير في الحواء. 

ولا يشترط كون الموصى به عيناء بل تجوز الوصية بالمنافع عند عامة العلماء"'» فتصح 
الوصية بمنفعة مؤقتة ومؤبدة ومطلقة» والإطلاق يقتضى العأبيد. 

مر 025 6تافيية: 

(شَرْط صِيعّة الوضية ند يُشَعر | بها) من جهة الموصي؛ كك أوصيت له بحذااء أو: 
(أعطوه كذا بعد موق»» أو: «هو له بعد موتي). 

وقبول من الموصى له المعين بعد الموت» فلو ردها بعد الآوت وق ؟القبول. بطلت الوصية 
إجماعا”"؛ لأنه تمليك اختياري فاشترط له القبول. 

فإن كان الموصى له جهة؛ كالفقراء .. لم يفتقر إلى القبول» ويجوز الاقتصار في صرفها على 
)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (05/8). 


(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (8/؟25). 
(؟) «موسوعة الإجماع» (8/ءه*, 9*؛)ء «إجماعات الفرائض؟ (58). 


صورة الوَصِيَةٍ 


ضور الْوَصِمّة: كك 5 يَفَوْلَ كك ١أَوْصَيْتُ‏ لِعَمْرِو يما 
للْقُمَرَاءِ بهذ الصّيْعَةِ))0. 


تتمة بي أحكام الوصية: 
وللوصية أحكام منها: كونها من الشلث» وكونها لغير وراث» وكونها جائزة قبل الموت. 
الوصيي من الثلث: 


تعتبر الوصية من ثلث مال الموصي بعد أداء الديون 00 انا 1 يكن له ورثة؛ قال 
ابن عباس ملكيا: َو غَضَّ الَاس ِل الربْع؛ ؛ لِأَنَّ رَسُولٌ الله كك يد قَالّ: «الكّلْتُء الكل كنية 5 
كَبِيرًا”"؛ وسواء أوصى به في صحته(أو مرضه؛ لاستواء الكل في اللزوم حال الموت: 


)١(‏ ويعكتب في صيغة الوصية: 
الحمد لله وبعد» ققد أوصى فلان وهو دشهظ .. إله إلا الله وحنة! ‏ شريك له وأن محمدا عبده 2001 يد وأن 
الموت حق» وأن المبنة حق» وأن النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن اللّه يببعث من في القبور» مبتهلا إلى 
الله تعالى أن يتم عليه ذلك ولا يسلبه وأن يميته على الإسلام؛ وأوصى أهله وأقاربه بتقوى الله علام الغيوب» ويما 
وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ليَِبََِ إنَّ آلنّه آَصْطَق لَكُمْ أَلدِينَ فا تَمُوثنَّإِلّا وَأنَكُم مُسْلِمُونَ4» وأنه إذا نزل 
به الموت المحتوم وانقضى أجله لازم .. أن يغسل بعد الموت فرضا وسنة» ويحنط الحنوط الشرعي» ويكفن بما 
يحب وما يسن بأكفان واسعة بيض» وأن يكون تشييعه ودفنه على السنة» وألا تتبعه نائحة ولا ناره ولا حخصص 
قبره» ولا يبنى عليه» ولا يكتب عليه ولا يقام عليه مأتم» وأن يبادر بقضاء ما عليه من ديون مستقرة وهي ...» 
ورد ودائعه وهي ...» وأن يعطى من تركته لفلان من الأرحام كذا ولفلان كذاء ويبنى بكذا وكذا مسجد أو يحفر 
بثر -إن أراد شيئا من ذلك-» وأوصي أبنائي أن يدفعوا إلى أخواتهم نصيبهن من الميراث دون هضم أو احتيالء ثم 
يؤرم. 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع ؟ (8م/كه*)ء «إجماعات الفرائض؟ (20). 

(؟) البخاري (0719؟)» ومسلم (1725). 


نان القصنة 


إجماعا””!؛ فلوكان قد عجل في مرض موته عطايا قدر ثلث ماله .. لم ينفذ من وصيته شيء. 
والمعتبر في كل ما سبق ثلث ماله عند الموت بعد أداء الديون إجماعا("؛ لأن لزوم الوصية 
متعلق بالموت. 
فإن زاد الموصي على العلث .. وقف على إجازة ورثته مطلقي التصرف؛ فإن أجازوا .. 
نفذت الوصية بالزائد إجماعا"؛ لأنها وصية صادفت ملكهء وإنما تعلق بها حق الغير .. 
فاعتبر إذنه» كبيع الشقص المشفوع.؛ وإن ردوه .. بطلت في الزائد إجماعا”"'؛ للحديث السابق. 
وهذا كله في الوصايا بتبرع» أما الوصية بحق واجب .. فإنها من رأس المال قبل الغلث 
إجماعا”"؛ لأنها ديون. 


الوصيق لغير وارث: 
ولا تنفذ الوصيةالوارث7)يوإن كانت ببعض العلث إجماع"؛ لقوله يي «إِنَّ الله قَدْ 
3 


غطَى كُلَّ ذي حَقٌٍّ حَنَّهُ؛ِ قَلَا وَصِبَّهالوَاريظ0"): إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقى العصرف .. 
فتنفذ عند عامة العلماء”؛ لما تقدم فيما زاد عن العلث؛ وقد روي عن الدي يدو أنه قال: ١لا‏ 


.)56( «إجماعات الفرائض؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع * وملام ). 

() «موسوعة الإجماع* (81/8*).» «إجماعات الفرائتض؟ (5؟): وحكيا خلاف الظاهرية. 

(:) ”موسوعة الإجماع» (مبوبم). 

(5) ”موسوعة الإجماع " (27/8)» «”إجماعات الفرائض» (55). 

(5)في معنى الوصية للوارث: الوقف عليه» وإبراؤه من دين عليه» أو هبته شيثا؛ فإنه يتوقف على إجازة الورثة. 
«الإقناع؟ 0ت ). 

(0) «موسوعة الإجماع؟ (417/8)» «إجماعات الفرائض؟ (20). 

() أبو داود (2800)» والترمذي (2220)» وابن ماجه (2717)» عن أي أمامة مِللته» وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. 
قال الشافعي: «ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله يَيبدُ قال في خطبته عام 
الفتح: ١لا‏ وَصِيَةَ لِوَارِثِ) » ولم أر بين الناس في ذلك اختلافا». «الأم » زول" ؟)). 

(9) «إجماعات الفرائض؟ (8"). 


كسمت ل ااا 0ك | 
وَضيَّةَ لؤارث إلا أن ميق الْؤوَقة01, 

والاعتبار بكونه وارثا عند موت الموصي إجماع/"؛ فلو أوصى لأجنبية ثم تزوجهاء أو 
لأخ وله ابن فمات الابنُ .. فهي لوارث» ولو أوصى لأخ وليس له ابن ثم ولد له ابن .. نفذت 


الوضية: 

ثم الرد والإجازة هنا وفيما تقدم لا يكونان إلا بعد الموت إجماعا/”"؛ إذ لا حق للوارث 
قبله» فأشبه عفو الشفيع قبل البيع. 

وتجوز الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين» بل هم أولى من غيرهم إجماعا”؛ للآية 
السابقة وعموم الأدلة. 

لزوم الوصيت بالموت: 

وتلزم الوصية بالموت مع قبول الموصى له المعين بعده» فلا يصح قبول الموصى له ولا رده في 
حياة الموصي؛ إذ لا حق له 0717773 

وأما قبل الموت .. فيصح للموصي الرجوع في الوصية وتغييرها إجماعا"؛ لأنها لا تلزم إلا 
بالموت. 


وتصرف الموصي فيما أوصى به بإتلافه أو بما يخرجه عن ملكه يعد رجوعا عن الوصية 
إجماعا20؛ إذ إنه وقت الموت لم يصادف ملكه. 


)١(‏ الدارقطني (4251) عن عمرو بن خارجة مِبِلُه؛ وأخرج نحوه (4150)» عن ابن عباس ملكا وضعفهما الألباني. 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (620/8)» «إجماعات الفرائض" (59). 

() ”إجماعات الفرائض" (75). 

(:) ”موسوعة الإجماع» (05/8)»: «إجماعات الفرائض» (317). 

(5) ”موسوعة الإجماع» (مرددم ه0ام)ء «إجماعات الفرائض" (62). 

(1) «موسوعة الإجماع» (8//الا"*)» «إجماعات الفرائض» (15). 


الايصاء: 
(الْإِيْصَاء لَعَةَ الإيْصَالُ)؛ فمعناه ومعنى الوصية لغة واحد. 
(وَشَرْعَا إِنْبَاتُ تَصَرُفِ مُضَافِ لِمَا بَعدَ الْمَوْتِ). 
ويسن الإيصاء في قضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء والنظر في أمر الأطفال» ونحو ذلك فقد 
أذ نز عبنت إن خ وراك وأوضى عنة الله إل لتر وغنتافه والبتكاة 1 
لوو وَعَبْدُ اليخمن بْنْ عَوْفِه وَمْطِيعُ ب الأَسْودٍ مإلكه إلى الربَْرِ بن الْعَوَام ملك وَأَوْصَى 
هُوَإِلَ عَبْدٍ اللوإئن الرَبيرالي". 


أَرْكَان الايصا ع: 


000 


(َركَانُ الْإيْصَاء أَربَعةٌ)؛ 

-١‏ (مُوْص). 

)1 وهو الموضى اليه 

*- (وَمُوْضَى فِيهِ)» وهو التصرف الموكل فيه. 


شروط الموصبي: 
(شَرُوْظ الموْصِيْ أْبعَة) بل خمسة: 
-١‏ (التَكلِيْفٌُ)» وهو البلوغ والعقل» فلا تصح وصية صبي ومجنون؛ لعدم أهليتهما 


)١(‏ ابن أببي شيبة (21507) بإسناد صحيح. 
(؟) ابن أبي شيبة (1008؟) عن عروة به» وإسناده صحيح متصلء عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده» لأنه 
الموصى له في هذا الأثر» أو عن أخيه عبد الله بن الزيير. انظر «التكميل؟ (ص: )٠١١‏ 


الا اي ل 
للتصرف. 

“- (وَالخْرّيّهُ وَلَوْ يفي بَعْضِدِ)؛ فلا تصح وصية العبد القن والمدبره والمعلق عتقه وأم 
الولدء والمكاتب؛ لعدم ملكهم؛ وتصح وصية المبعض؛ لما له عليه ملك ببعضه الحر. 

د (وَالاشييَار)؛ قلا تصح وصية المكره. 

؛- (وَولَايَةٌ َه عل الْمُوْصَى فِيْه؛ إِذَا كنَ) الموصى فيه (أَمْرَ طِفْلٍ َو حجْنُود َو جور سَلهِ 
ابْتَدَاءَ مِنَ الشَّرْع) أي أن يكون وليا شرعيا على المذكورين؛ بأن يكون أبا أو جداء فلا 
تصح وصية أم ولا أخ لعدم ولايتهماء ولا وصي إلا أن يؤذن له. 

ه- عدم الولي الشرعيء فلا تصح الوصاية على المذكورين مع وجود الجد؛ لأنه ولي 
بالشرع. 

(شْرُوْظ الوَصِيّ سَبْعَةُ): 

-١‏ (الْإِسْلَامُ)» فلا يصح الإيصاء إلى كافر على أولاد مسلمين؛ لأنه لا ولاية لكافر على 
مسلم؛ نعم يصح إيصاء ذي إلى ذي؛ لاستواء دينهماء وإلى منسلم؛ لأنه أحظ له. 

ويصح الإيصاء إلى كافر بنحو قضاء دين ورد ودائع ومظالم. 

»- (وَالْبلُوْعٌ)» 

- (وَالْعَفْلُ)؛ فلا يصح الإيصاء إلى صبي ومجنون؛ لأنهما بحاجة إلى من يتولى أمرهما 
فكيف يتوليان أمر غيرهما؟ 

اد (وا لكي الكايله فلاايصم الإيصاء إلى من يه رق لآن فى ال يضاء قوع ولايةه بولا 
ولاية لعبد. 

ويصح إيصاء الرجل إلى مدبره وأم ولده؛ لأنهما يصيران حرين بالموت وإن كانا الآن 
رقيقين. 

ه- (وَالْعَدَالَةُ)؛ فلا يصح الإيصاء إلى فاسق؛ لأن في الإيصاء نوع ولاية» والفاسق ليس 
أهلا للولاية» ولعدم الحظ للأولاد. 


ع ا “انم | 

- (وَعَدَمُْ الْعَجْزِ عَنِ التَصَرُفِ) بأن يكون قادرا عليه ولو أعمى بالتوكيل؛ فالعاجز 
عنه لكبر أو هرم أو سفه مثلا «اليصم الأيصاء ليه لعيم خصول لقصو 

/- (وَعَدَمُ الْعَدَاوَةِ بيْنَهُ وَبَ بَيْنَ الْمَحْجُوْرٍ عَلَيْه)؛ ؛ لعدم المصلحة للمحجور عليه أن يتولل 
عليه عدوه» ولا يغنني عنه شرط العدالة؛ كما لا يغني عنه في الشهادة. 

ويصح الإيصاء في المال إلى المرأة إذا استكملت الشروط إجماعا”"» وإذا كانت أم الطفل 
من أهل الشرائط المذكورة .. فالأولى أن يوصي إليها. 

وتعتبر هذه الشرزؤظ عند الموت» لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على 
القبول» حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت 
صح. 

شُرُوْط الْمُوْصَى فِيْهِ: 

(شْرُوْظ تر 

اد الكزلة تقدنا مَالِيَا)؛ كقضاء ديون» ورد ودائع» » وولاية مال الأطفال والمجانين 
والمحاجير» فلا يصح الإيصاء في نحو تزويج بنات. 


عو وم 


0 وْنَهُ مُبَاحًا)؛ فلا يصح الإيصاء في معصية؛ كبناء كنيسة» وأخذ ديون ربا. 

(شَرْظ صِيْعَةِ الِيْصَاءِ: لفط مُمْعِرُ يه)؛ ك«أوصيت إليك»» أو: جعلتك وصيا في كذااء 
ويكون القبول بعد الموت ولوعدى التراخي ولو بالفعل فقط. 

ويصح مؤقتا؛ ك: «أوصيت إليك إلى بلوغ ابني). 

ومعلقا؛ ك: ١إذا‏ مت بعد أي .. فأنت وصبي). 

ومؤقتا معلقا؛ ك: «إذا مت وولدي غائب .. فأنت وصبي حتى يقدم). 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (غ/ه؟؛). 


(صوْرَة الإيْضَاءِ: أن به يَقَوْلَ 5 3 ضَيت |ذلا ع عَمْرِو ف قَضَاءٍ ديو 0 د وَدَائِِيْ وَالتَظَرِ 
عَلَ أَوْلَادِيْ وَعَحَاجيْرِي))7" 


)١(‏ ويكتب في صيغة الويصاء: 
الحمد لله وبعدء فقد أوصى زيد إلى عمرو أن يوفي ديونه» وينفذ وصاياهء وجعله وصيا على محاجيره وأولاده 
القاصرين؛ بأن يحفظ ما يخصهم لديه» ويتصرف لهم بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة والحمو والزيادة» عاملا في 
ذلك بتقوى اللّهه ويعامل لمم فيه بسائر المعاملات الجائز: زة المعتبرة الشرعية» وينفق عليهم» ويكسوهم من ماهم 
من غير إسراف ولا تة تقتير» مراقبا ربه في ذلك كله فإذا بلغ كل منهم رشيدا .. سلم ما يخصه إليه؛ وعلى ذلك وقع 
الإشهاد. ثم يؤرخ. 


ع الشكاء 


ال لنّكا <: 


(التكاخ لْعَهَ: العم ؛ وَالْوَظَءُ)؛ ومن الضم قوطهم: تناكحت الأشجارء إذا تمايلت والعقت. 

(وَشَرْعَا: عَفْدٌ يتَصَمَّنُإِبَاحَةَ وَظءٍ بِلَفْظِ) مشتق من (إِنْكَاجٍ أَوْ تَرْوِيجٍ أو تَرْجمَتهِ)» 
وسمي النكاح نكاحا؛ لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر. 

وفي قوله: (عقد) أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. 

وفي قوله: (إباحة وطء) أخرج نحو شراء الأمة فمقتضاه ملك الرقبة» ولا يلزم منه إباحة 
الوطء كما في شراء ذات محرمه. 

وفي قوله: (بلفظ) أن النكاح لا يكون إلا بلفظ» فلا يصح يجكدابة ود إقارة لخر 

والتكاح مستحب 2 يحتاج 2اابتوقان نفسه للوطء» ويجد 0 نفقة إجماعا0"؛ 
لقواك كقال: صيخر أي بكم وَألصَِلْحِينَ 8 ن عِبَادِكُمَ وَإِمَا بك4 [العور: 6*]» 
00 رسول الله و :... لكف أصُومُ وَأَفْصِلُ وص وَأَرْقدُ وَأتَرََحُ لاه فم رَغْبَ عَنْ 

سُنْتِي .. فَلَيْسَ م20 ولم يجب؛ لقوله تعالى: #قَأنحِحُوأ مَا اب لَكُم مِّنَ آليْسَآءِ4 

[النساء: 2]» فأناط الحكم باختيارنا واه إتناء تحني بداعي الطبع عن داعي 51 

فإن فقد الأهبة دم يُستحَب له النكاح؛ لقوله 1 ١مَنِ‏ يطل الجَاءَة - فَلْيَتَرَوَحْ فَإِنَّه 


أَغَضُْ لِلْبَصَِ اذ لِلْمَرْجء وَمَنْ لَمْ يَسِتَطِعٌ .. فَعَلَيْهِ بِالصَوْمِ قَإِنَّه هُ لهُ وجَائ)(". 


.)5737( ”كفاية الأخيار»‎ )١( 
البخاري (5078)» ومسلم (1601) عن أذس وِرِلْته.‎ )١( 
(؟) البخاري (1505)» ومسلم (ه عن ابن مسعود مِلِله.‎ 


أركان ١‏ . لنكاح: 


اه 


(أَرْكَانُ التكاح حَمْسَة): 


9 
عه 2م 


ررظك الرّوج: 

(شُرُوْظ الرّوْج سَبْعَةٌ): 

-١‏ (عَدَم الْإِحْرَام)؛ فلا يصح نكاح المُحرم بحج أو عمرة أو بهما لنفسه أو غيره» بوكالة 
أو ولاية خاصة أو عامة؛ لقوله يو لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكُمُ» وَلَا يَخْظبُ)”» قيل: وهو 
إجماع الصحابة”". 

؟- (وَالِاِخْتِيَارُ)؛ فلا يصح نكاح مكره بغير حق. 

أما المحكره بحق؛ كأن أكره على نكاح مطلقته المظلومة في القسم .. فيصح. 

*- (وَالتَّعيِيْنُ)؛ فلا يصح زواج أحد الرجلين وإن نواه وقبل؛ لأنه يجب الإشهاد على عقد 
النكاح ولا يمكن الشهادة على ما في النية. 

- (وَعِلْمُهُ يام الْمََْة َو عَيْئها) بوصف أو إشارة؛ فلا يص الو © جاهلهما. 

ه- (وُعِلْمَهُ يلها )4 بألا يكون هناك سبب يقنضى حرمتها عليه» كأن تكون 
مشركة وهو مسلم؛ أو متزوجة» أو معتدة من غيره» أو أخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو 


(9) مسلم (160) عن عفمان وإلك. 
(؟) ”كفاية الأخيار» (229). 


لا تر اشكاء 


نت أحيها أو يدت أهنهاء أو ملافعه أو موطودة أبية أو ينه بشبهة. 

وهذا شرط للإقدام لا للصحة» فلو ظنها أخته من الرضاع .. حرم الإقدام» فلو أقدم 
فكبين أنها ليست أخده .. صح النكاح. 

فشرط الصحة: حلها له في نفس الأمر. 

-١‏ (وَذ كُوْرَتهِ يَقِيْنَا)ا؛ فلا يصح أن تزوج امرأة بامرأة ولا بخن وإن بانت ذكورته بعد. 

-٠‏ (وَعَدَمْ المشيىة َيْنَهُ وََيْنَهَا) سواء كانت بنسب أو صهارة أو رضاع؛ بألا تكون 
محرمة عليه مؤبداء ولا بالجمع. 

تتممّ: ‏ بيان المحارم: 

ويحرم على الرجل سبع ذسوة بالنسبء وأربع بالصهارة» ونظيرهن من الرضاعة. 

أما المحرمات بالنسب .. فهن: جميع القرابات ما عدا بنات العمومة والخؤولة» 
وتفصيلهن: 

-١‏ الأمء وأم الأمء وأم الأب وإن علت. 

؟- البنت» وبنت الابن» وبنت الب ٠٠١‏ لصتن 

+- والأخت الشقيقة» أو لأبء أولأم. 

؛- العمة» وهي: أخت الأب» وأخت أبي الأب» ؤأخت أي الأم وإن علوا. 

ه- الخالة» وهي: أخت الأمء وأخت أم الأمء وأخت أم الأب وإن علون. 

1- بنت الأخ» وبنت ابنه» وبنث بنته» وإن نزلت. 


-١‏ بنت الأخت» وبنت ابنهاء وبنت بنتهاء» وإن نزلت. 


ودليل تحريم من ذكر: قوله تعالى: لحر حَرّمَتٌ عل مَتْ عَلَيَكُمْ كي ح وك وَبَتَانُكُمْ وَأَحَوَفُكُعْ 
وَعَنَفُكُمْ وَخَلَفُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأغي» (النساء: 155» وأجمع العلماء على تحريم 


ح اي 


.)156 ”موسوعة الإجماع» (9/؟5ا-‎ )١( 


ل 1ر11 

وأما المحرمات بالصهارة .. فهن: زوجات الأصول والفروع وأصول الزوجة وفروعهاء 
وتفصيلهن: 

-١‏ زوجة الأبء وزوجة أبي الأب» وزوجة أبي الأم» وإن علا إجماعال؛ ؛ لقو 0 طاولا 
وحييو اد َليْمَاء إلا ما قذ سَلق إثثر 36 تحقة وتققا وشآء 

؟- زوجة الابن» وزوجة ابن الابن» وزوجة ابن البنت» وإن نزل إجماعا”"؛ لقوله تعالى: 
00 يتا نِكُمْ)4 وسواء كان للا | قوله: لالد ينّ مِنْ أَصْلَبِكُمْ؛ .. 

“آات 1 2 وأم ١‏ وأم أبيهاء 025 غلت جا ا تعالى: 50 ِ كُ يسَآب بكم 4 
[التساء: 9 ]. 

وهؤلاء العلاث يحرم 27 /العتة؟ فلو عقد بامرأة وطلقها قبل الدخول .. حرمت 
مؤبدا على آبائه وأبنائه» وحرمت عليه أمهاتها كذلك. 

؛- بنت الزوجة المدخول بها من زوج سابق أو لاحق» وبنت ابنهاء وبنت بنتهاء وإن 
نزلت إجماعا!» فإن لم يدخل بالأم .. لم تحرم الربيبة إجماعا”؛ لقوله تعالى: #وَرَبَتِيِبُكُمْ 


6 «الإجماع» (رقم 4 ”موسوعة الإجماع» زع ع ه), 

أن «الإجماع» (رقم نحم ). 

(9) ”موسوعة الإجماع» (#وقك وول ). 

(4) ”موسوعة الإجماع» (عرحود- ؟60). 

(5) ”الإجماع؟ (رقم 078): «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدخل بها .. حل له 
تزوج ابنتهاء وقد روى علي بن أبي طالب َيِه رواية تُخالف الروايات» كأنه رخّص فيه إذا لم تكن في حجره؛ 
وكانت غائبة». 
وتحرم بنت الزوجة المدخول بهاء ولو كانت مدخولا بها في عقد فاسد. «البيجوري؟ (7:/2؟). 
فلو عقد على امرأة وماتت أو طلقها قبل الدخول .. حل له أن ينكح ابنتها أو ابنة ابنها أو ابنة بنتها. 


عا الاح 


عَلَيَكُمْ4 [النساء: 59]. 
وَتحرم وإن لم تحكن في حجره وذكر الحجور في الآية ورد على الْعَايِب. 
ويحرم بالججمع ست ذسوة: 

-١‏ أخت الزوجة إجماعا”"» وسواء كانت أختها من أب»ء أو أم؛ أو رضاع؛ ولو رضيت أختُها 
بالجمع؛ لقوله تعالى: «وأن تمغُوأ بين لْأُخْكينٍ إل مَا قَنْ سَلَفَ4 [النساء: 5]. 

؟-6- عمة المرأة» وخالتهاء وبنت أخيهاء وبنت أختهاء بنسب أو رضاع وإن نزلن 
إجماعا/"؛ لقوله ص دل نكم ْمَأ ع عَتَيَهَاه ولا الْعَمَةُ عَلْ بِنْتِ أخيية 3 الما 1 
خَاليِهه وَلَا الحَالَهُ عل بت أَخْيهَاه وَلَا تنكم الْكُبْرَى عَلَ الصّفْرَىء وَلَا الصّغْرَى عَلّ 
1 كُبْرَى ا 

1- بنت الزوجة غير المدخول ب#ايوإق نزلت؛ لما تقدمء أما بنت المدخول بها .. فإنها تحرم 
مؤبدا. 

وليس له أن يجمع بين اثنتين ممن سبق حتى يطلق الأولى وتبين منه إجماع/»؛ لأن 
الرجعية في حكم الزوجة. 

وأما الرضاع .. فيحرم به نظير جميع ما تقدم من المؤبد والجمع؛ لقوله يَيِيوُ: 'يخْرْمُ مِنَ 
الرّضَاعَةٍ مَا يَخْرُمُ مِنَ النّسَبٍ)". 

ولا يحرم عليك مُرْضِعَةُ أَخِيك أو أختك ولا مرضعة ابنك أو ابنتك. 


6 «الإجماع» (رقم 2717))» ”موسوعة الإجماع» (عرى 1-١‏ ). 

(؟) «الإجماع» (رقم *)ء «موسوعة الإجماع» (9 07-1 ١؟).‏ 

(") البخاري (5050)؛ ومسلم (1508)» وأبو داود (2070)» والترمذي (7؟1١)‏ واللفظ لهماء عن أبي هريرة مرِلَته. 
)2 «الإجماع» (رقم 3)» ”موسوعة الإجماع» (مرع عبرم 

(5) البخاري (5:39)؛ ومسلم (1555) واللفظ له عن عائشة مِإلكا. 


كفطع ا ااا كا 
شمُرُوْط الرَّوْجَةِ: 

(شُرُوْظ الرَّوْجَةِ أَرْبَعةٌ): 

-_١‏ (عَدَمْ الإخْرَام)؛ فلا يحل نحاح المحرمة؛ لما تقدم. 

؟- (وَالتَعيِيْنُ)؛ فلا يصح: «زوجتك إحدى بنتي»)» ويكني التعيين بوصف أو رؤية أو 
نحوهما؛ كأن يقول: «زوجتك ابنتي»» وليس له غيرهاء أو: «التي في الدارا» وليس فيه غيرهاء 
أو: «هذه) وإن سماها بغير اسمها في الكل. 

*- (وَالمُلُوٌ مِنَ التَكاج)؛ فلا يحل نكاح امرأة متزوجة إجماعا؛ لقوله تعالى في سياق 
المحرمات: طوَالْمْحْصَكَدتٌ مِنَ أليِّسَآءِ4 «الساء: :»» (و)الخلو (مِنْ عِدَّةِ غَيْرٍ الْمَاضِب) 
إجماعا”"؛ لقوله تعالى: ظوَلَا تعْزِمُوأْ عْفْدَة آلِكاحٍ حَي يَبْلَّ كتنب أَجَلَدُر4ُ البقر: ٠‏ 

أما المعتدة من الخاطب؛ كمعتدة من وطء شبهة» أو مخالعة .. فيصح له نكاحها؛ لأن 
الحق له وعليه المذاهب الأريكة ' 

ولا يحوز لشخص أن يخطب امرأة يعلم أنه خطبها غيره وصرح له بالقبول إجماعا””؛ 


.6 
- رع 


لقول الدى يي لآ يَخْظبُ التجل 712 27 اأيلة. حََ يرك [لاطِبُ قَبْلَهُ أو يَأَذَنَ له 
الخَاطب)". 

ه- (وَكَوْنْهَا أنْقٌ يقِيْنَا)؛ فلا يحل لرجل أن يتزوج رجلا ولا خنثى وإن بانت أنوثته. 

5- بلوغها وإذنها لفظا إن كانت ثيباء وسكوتا إن تحرج 199" بر أبيها ورجدهاء 
أما الأب والجد .. فلكل منهما إجبار البكر مطلقا على نحاح كفؤ لا ضرر عليها بنكاحه 


.) 20١ «موسوعة الإجماع» (*ة؟-‎ )١( 

(؟) «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق؟ »)٠١8/6(‏ ”حاشية العدوي على كفاية الطالب» (/0*8)» «كشاف القناع* 
(/0ى). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (*/لاة- 35). 


(؛) البخاري (5145)» ومسلم (؟141)» عن ابن عمر ملِلميا. 


اك الشكاء 


شروط 7 التّكاح: 


ه صه 


لا يصح الدكاح إلا بولي؛ لقوله تعالى: ولا ُدكخوأ لُْفْركِين حَق يُؤِْنُوأ4 البقر: 0ه 
وقوله تعالى: إوَإدًا طَلَقكُمُ آلِسَآءَ فََلَعْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعَصُلُومُنَ أن يَدَكِحْن أَرْوجَهُنٌّ4 البقره 
5 وَقَالَ تعالى: (تأمخككرا الاج مِنكُ وَألصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَآبِكُمْ4 [الحور: 6*]» 
فلو لم يكن للرجال لالع الدكاح .. لما توجه الخطاب إليهم؛ ولقوله يي ١لا‏ نِكَاعَ إلا 
وخ" وقوله يد «أَيّمَا امْرََةٍ نَحَحَتْ بِغَيْر إِذْنِ مَوَلِيهًا .. فَنكَاحُهًا بَاطِل -ثلَات مَرّاتِ- 
َِنْ دَحخَلَ بها ٠.‏ فَالْمَهْرْلَهَا ما أَصَابَ مِنْهَاه قَِنْ تَمَاجَرُوا .. فَالسلْطانُ وَلخُ مَنْ لا و [ه9 

و(شُرْوْظ وَلِيّ التكاح لَمَانِيَةً)» بل قسعة: 

-١‏ (الِاخْتِيَارٌ ؛ فلا يصح إنكاح مكره. 

- (وَالحُرَيّةُ)؛ فلا يكون الول عبدا في إيحابٍ النكاح إجماعا””؛ لأنه لا ولاية له على 
نفسه فلا يتكون وليا على غيره"» ولا فرق بين العبد القن أو المكاتب أو المبعض. 

*- (وَالدَ كْوْرَةُ)؛ فلا تتكون المرأة وليا في النكاح؛ فلااتُزوّج الأنثى نفسّها ولا.غيرها؛ 


)١1(‏ ابن ماجه (1880)» عن عائشة وابن عباس مار وحسنه الترمذي (؟١1١)»‏ وصححه ابن حبان (4089) والحاكم 
»)571١(‏ والذهبي» وابن مهدي وابن المديني» والذهبي» وابن معين» والبخاري من حديث أبي موسى بِرلك» والألباني» 
وانظر ”الكبرى؟ للبيهقي (105/1). 

(؟) أبوداود (208)» والترمذي (؟١3)»‏ وابن ماجه (1805)» عن عائشة مإلهاء وحسنه الترمذي» ”صحيح أبي داود - 
الأم» (820/5): (قلت: حديث صحيح» وصححه ابن معين وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهي وابن 
عدى وابن الجوزي» وقال الترمذي: " حديث حسن ") . 

(9) ”موسوعة الإجماع > (مراك). 

2( وللمكاتب تزويج أمته» وللمبعض تزويج أمته الي ملكها ببعضه الحر؛ لأنهما يزوجان بالملك لا بالولاية. 
ويجوز أن يحون العبد قابلا في النكاح إذا وكله غيره؛ لأنه يجوز له أن يقبل لنفسه إذا أذن له سيده. 

(5) قال الخطيب الشربيني: «نعم لو ابتلينا -والعياذ باللّه- بإمامة امرأة .. فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما قاله ابن - 


لما سبق» ولقوله يَيْقُ: ١لا‏ تُرَوْجُ الْمَرَْةُ الْمَرْأك وَلَا تُرَوْجُ لكا كنت" 

؛- (وَالتَكلِيْفٌ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا؛ فلا ولاية لصبي" ولا مجنون إجماعا””؛ لِأَنَهُما 
مولى عَلَيّْهِمَا لاختلال نظرهما في مصلحتهماء فلا يكونان وليين على غيرهماء وتنتقل 
الولاية إلى الولي الأبعد. 

ه- (وَعَدَمُ الْفِسْقٍ)؛ فلا ولاية لفاسق؛ لعدم أهليته للولاية. 

ولا تشترط العدالة الباطنة» فيزوج المستونُ وإذا تاب الفاسقء أو أسلم الكافر» أو بلغ 
الصبي .. زوج في الحال7". 

وفي قول: يل الفاسق وفاقا لأكثر العلماء» وقيل: غير ذلك!*. 

1- (وَعَدَمْ الْتِكالٍ التَظر يِهَرَم أَوْ خَبَّلِ) ونحوهما؛ لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج 
ومعرفة الكفء منهم. 

/ا- (وَعَدَمُ الحَجْر بِالسَّقَِ)؛ لأنفملا يإ| أمر نفسه فلا يل أمر غيره. 

-١‏ (وَعَدَمْ الْإخرَاع)؛ فلا يصح إنكاح المحرم؛ لما تقدم. 

ه- اتحاد الدين؛ 0 ول اكرأة اللسلمة كافرًا إجماعا"/يلقوله تَعَالَ: موَالْمْؤِْئُونَ 
وَالْمُؤْهئَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَا أَرعَ] ب بَعْضِ [الغوبة: 10]» وقوله تعالى: ظوَلّن يجْعَلَ أللة لِلْكافِرِينَ عَل 


عبد السلام وغيره» وقياسه: تصحيح تزويجها). الإقناع" (228/6). أما هي فيزوجها وليها إن كان لما ولي» وإلا .. 

زوجها بعض نوابهاء بأن تأذن لأمير من أمرائها في تزويجهاء ولا تزوج نفسها أبدا. ”البيجوري؟ (207/2). 

)١(‏ ابن ماجه (1886)» عن عائشة بإلاء وصححه الألباني. 

(؟) «موسوعة الإجماع» (170/8)» وخلص الباحث إلى أن الصبي إذا بلغ عشر سنين فقد جاءت رواية عن أحمد 
بصحة ولايته. 

(9) ”موسوعة الإجماع» (عرحود). 

(:) «البيجوري" (223/6). 

(5) ”كفاية الأخيار» (١48).؛‏ وأما الإمام الأعظم .. فلا يقدح فسقه؛ لأنه لا ينعزل بالفسق. ”الإقناع؟ (226/2). 

(5) «الإجماع؟ (رقم ؟ه*)» «الإقناع (22/2)). 


عاك التحتاء 


َلْمُوْمِنِينَ يي 409 [النساء]. 

ولا يل مسلم كافرة؛ لانقطاع الموالاة بينهما. 

نعم؛ للسيد أن يزوج أمته الكافرة؛ لأنه يزوج بالملك لا بالولاية» وللسلطان أن يزوج 
الكافرة عمد تعذر الولي الخاض. 

تتمنّ 4 ذكر الأولياء وترتيبهم: 

أسباب الولاية أربعة: الأبوة» والعصوبة» والولاء» والسلطنة7". 

وأحق الأولياء بالتزويج: الأب» فأبوه» فالأخ الشقيق» فالأخ لآب فابن الأخ الشقيق 
فابن الأخ لأبء فالعم الشقيق» فالعم لأب» فابن العم الشقيق» فابن العم لأب» فعم الأب 
الشقيق وهكذا كترتيبهم في الإرث» ثم المولى المعتق» فعصبته المتعصبون بأنفسهم على ترتيبهم 
في الإرث» ثم السلطان. 

أما الابن .. فإنه لا يزوج بالبنوة؛ لأنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسبء فلا يعتني 
بدفع العار عنهاء ولأن محض قرابة الأم لا دخل لطا في الولاية بدليل سقوط ولاية الأخ لأم 
والمجد للأم» ولا يعقل عنها في قتل الخطاً. 

فلو شارك الأم في الدسب» كابنٍ هو ابن ابنٍ عمها .. فله الولاية بذلك» لا بالبنوة» وكذا 
إذا كان معتقا أو قاضيا". 


ولا يصح النكاح إلا بحضور شاهدين يعرفان لغة العاقدين؛ إجماع””؛ لقوله يكو ١لا‏ 


)١(‏ ويزوج السلطان في دسع عشرة صورة غير صورة فقد الولي الخاص» نظمها جميعها السيوطيء كما في «قلائد 
الفوائد وشوارد الفرائد؟ للسيوطي ()؛ وتجد شرحها في ”حاشية الجمل على شرح المنهج" (168/4). 

(؟) اختار المزني وفاقا للثلاثة أن الابن يل التكاح ولو لم يكن بينه وبين الأم قرابة من جهة الأب. «الإقناع* 
اي ). 


() «موسوعة الإجماع" (241/7): «سنن الترمذي؟ ت شاكر (*/5:؛). 


اماستتخنن5555 3111 
نِكَاعَ إِلَّا بون وَمَاهِدَيْ عَدْلٍ)ا"» ويسن إحضار جمع غير الشاهدين من أهل الخير 
والصلاح. 

و(شْرُوْظ سَاهِدَيٍ التَكاح انْنَانِ): 

ف زأشكة اللأنهاةةه الى ييانها ىق يانهازخير أنه جنا لا يشرط حفيفة العداله واتنا 
يشترط عدم الفسق بخلاف الشهادات. 

ولا مدخل للنساء في الشهادة على عقد النكاح» فلا يصح بامرأتين» ولا برجل وامرأتين. 

'- (وَعَدَمُ التَعَيّنِ لِلولَايَة)؛ فلو وكل الأب أو الجد أو الأخ المنفرد من يعقد بموليته .. لم 
يصح أن يكون شاهدا وإن اجتمعت فيه شروط الشهادة؛ لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا. 

فإن كان وليا ولم 7ن لليللة؛ كأن يزوجها أحد إخوتها ويشهد الآخران .. صح. 

روط صِيعَة التّكاح: 

(شَرُوْظ صِبْعَةٍ التكاح): 

-١‏ (شُرُوْظ صِيْعَةٍ الببْع)؛ إلا ذكر الشمن من البادئ؛ فلا يشترط هنا ذكر المهر من 
البادئ منهما. 

نعم؛ هو شرط لصحة المسمىء فلا لقا عل مي« #عقدا ولم يذكراء في مأك اعفد .. 
صح النكاح؛ وثبت مهر المثل بنحو دخول. 

- (وَكَوْنْهَا بلَفْظِ) مشتق من (إِنْكَاج أَوْ تَروِيْج أو تَرْجمَته)؛ فلا تصح بكنايات 
النكاح ك«ملكتك وبعتك ووهبتك» ولو نوى الإنحاء؛ لأن عقد النكاح يجب الإشهاد 
عليه» والنية لا يممكن الإشهاد عليها؛ فاختص بالصريح لأنه لا يحتاج إلى نية. 

فيقول الولي: ١ازوجتك‏ بنقي فلانة» فيقول الزوج: «قبلت نحاحها لحفسي). 

ويستحب ذكر المهر في صلب العقد؛ اقْيِدَاء برَسُول الله وَيِيْكُ فَإِنَهُ لم يقد إِلَّا بمسمى 


لدو . 


)١(‏ ابن حبان (070؟) عن عائشة مإاء وقال الألباني: حسن صحيح. 


ع الشكاء 


ولأنه أدمّع للخصومة» ولعلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له يو 
ولالشؤااسية الور عب النكم إجماعا”"؛ لقوله تعالى: ِل جْنَاءَ ا 
َليّسَآءَ ما لَمْ تَمَسُومُنَ أَوْ تَفْرِصُوأ لَهُنَ تربص البقرة: 50 وَقَالَ يق لرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ 
يك فُلَانَةوا 0 تَعَمْء قَالَ لَهَا: أ ان ع قُلانًا؟)» قَالَتْ: تَعَمْ فَوَيحها سو 
و ذاه عل به لين ع شَيْكَاء قَلَكَا حَضَدَثهُ حَصَرَئْهُ الوق قالَ: ين 
الله يي رَفَجَي فُلائة وَلَم أَعْطِهًا مَيْئَاه وَقَد أَعْطِيتُهَا سَهُمِي مِنْ حَيْب كَأَحَدَئْهُ فَبَاعَتْهُ 
بياكة أل 0 ولأن.المقصود الأعظم من ن الدكاح الاستمتاع؛ وهو حاصل بدون ذلك» بخلاف 


00 


صورة التّكاح: 


86 


(صُؤرة التكاج: أن إل 16 يمن رَيَسْمُكَ مَزليق هِنْتاهء فَيقْْلَ عرو ينث 
تَرْوِيجَهَا). 

وإن كان القابل وكيلا .. فيقول الولي: «زوجت بنتي فلانة موكلك فلاناا» فيقول الوكيل: 
«قبلت نحاحها له)» فإن لم يقل «له) .. لم يصح وإن نواه. 

وإن كان الموجب وكيلا .. قال: «زوجتك بنت موكلي فلانة»» ويقبل الزوحج. 

وإن كانا وكيلين .. قال: «زوجت موكلك فلانا بنت موك فلان فلانة»» فيقول: «قبلت 
نحاحها له). 


ك6 «الإقناع " (57/6؟)» «البيجوري" (91/2؟)» ”موسوعة الإجماع» (عرحوم). 
وهذا هو معنى التفويض» وهو يصدر من مستحق المهر؛ كأن تقول الزوجة البالغة الرشيدة لوليها: «رَوْجْني بلا 
مهرا أو «على أن لا مهر لي)؛ فيزوّجها الولي وينفى المهر أويسكت عنه. 

(؟) أبو داود (61227) عن عقبة بن عامر مِلِلته» 55 ابن حبان (5072)؛ والحاكم (20242)» والذهبي» والألباني» 
والوادعي (9*8). 


شف ا ع0 ا 
الصداف: 

(الشتاقٌ لكةهًا مجه جب ييكاج) فقط". 

(وَشَرْعَاا مَا وَجَبَ يكاج أَوْ وَظءٍ أَوْ تَفُوِيْتِ بَضْعِ فَهرًا). 

فالنكاح يجب به المهر المسمى إن سمي» وإن لم يسم؛ فإن طلق قبل الدخول .. لم يجب لها 
مهر ووجب لا المتعة؛ وإن دخل بها أوهات أحدهما قبل الدخول .. وجب مهر المفل. 

والوطء: كوطء الشبهة» والنكاح الفاسد» والاغتصاب. 

وتفويت البضع قهرا: كأن ترضع زوجته الأولى زوجته الرضيعة فتحرم عليه الصغرى 
والكبرى» ويجب على الكبيرة نصف مهر الصغرى للزوج. 

تابط الصّداق: 

(ضَابِظ الصَّدَاقِ: كل مَا صَمَّ كوْنُهُ مَبِيْعَا عِوَضًا أَو مُعَوَضًا . صَمَّ كَوْنهُ صَدَافًاه وَمَا لا .. 
قَلّا)» وأولى منه: (كل ما صح كونه عوضا أو معوضا في بيع أو إجارة.. صح كونه صداقا)؛ 

فلا حد لأقل الصداق بل يكفي فيه أقل متمول» لقول الني يي «الْيس وَلَوْ حَاتَما 
مِنْ حَدِيِدِا""» لكن يسن ألا ينقص عن عشرة دراهم كي خروجا من خلاف أبي حنيفة. 

ولهد لأكثره إجناعا”"؛ لقوله تعالى: لوَآتَيْتمْ تَيْتُمْ إِحْدَاهْنَّ قِنْطَارَا؛ [النساء: .]1٠‏ 

لك وين قوم الزوادة ع سوافة درهم لضن وقد كام ع البي َب لاجد 
ِنْقْ عَشْرَ أُوقِيّ وَدّنَّاه وال نِضفٌ أُوقِيةِ َتِلْكَ حَمْسْيِائَةِ درْهه". 


(1) فيكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي على عكس القاعدة من أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. 
(؟) البخاري (0121)؛ ومسلم (1425) عن سهل بن سعد مللته. 

(©) ”تحفة اللبيب (7717/5)» ”موسوعة الإجماع» (عرحوم). 

(4) مسلم (1557) عن عائشة ملكا 


عدا" الشكاء 


ويصح أن يكون المهر منفعة معلومة 0 : عقد الإجارة» كتمليها أوبوادها 
القرآن» أو غيره» أو قعل في ماطا؛ لقوله تعالى: َال ! رِيدٌ أَنْ أُنحِحَكَ إِحْدّى أبن 
َنتَيْنِ عَلنْ أن كأَجْر َف َم ججج) القصص: 9» ولقوله 2 افَقَدْ رَوَجْتَكهَا بِمَا مَعَكَ مِنَّ 


القَرْآنِ)» وفي رواية: 'رَوَجِدَك هَا فَعَلَّمْهَا مِنَ الْقُرَآنْ»9. 


أ 


ع 


د 14 عن 


الوليمَي: 


َم 9 
مشكقة 


(الوَمَةُ لَعَة م مشتقة مِنّ الوم فر الاجتطاع)» لاجتماع الناس عليها. 

(وَشَرْعًا: اسم ِكل دَعْوَةَ أو طعَام"" يُتَحَدُ لحَادث سَروْرٍِ)؛ كعرس وولادة وبناء (أَوْ 
مَيْرِ)؛ كوضيمة موت» وقد تخص بدعوة العرس. 

ولا حد لأقلها ولا لأكثرها إجماعا". 

وأقل كمالها للمكثر: شاةً؛ فقد قال يي لعبد الرحمن بن عوف: أَوْلِمْ وَلَوْبشَاق0©. 

وللمقل: ما تيسر؛ فقد أَولَمَ التي لو عل بَعْض يَائِهِ دين من شعي : 

ويبدأ وقتها بالعقد» ودسن أن يكون بعد الدخول لفعل المي كَل 


حَكمُ الوَلِيْمَةٍ 
(حُكُْمْ الْوَلِيْمَةِ: التَذبُ) أي: الاستحبّاب الموكد؛ لهبوتها عَنهِييةُ قولا وفعلاء وأما 


)١(‏ انفرد بهذه الرواية مسلم. 
وإذا طلقها قبل التعليم .. تعذر تعليمها» فيرجع إلى مهر المثل كله فيما إذا كان بعد الدخول أو نصفه فيما إذا كان 
قبله. «البيجوري؟ (201/5). 

)١(‏ أي مطعوم مأكول أو مشروب؛ كالقهوة. 

)١(‏ «موسوعة الإجماع" (9/8و»). 

(:) البخاري (0177)؛ ومسلم (1550)» عن أفس مِلِلكه. 


(5) البخاري (0172) عن صفية بنت شيبة. 


اونمت ردكا 


الوا لات وعليه عامة 00 


حَكْمٌ الإجابَةِ إلى وَلِيْمَةِ الغرس: 
لك ا وا م و عه لقنم ووهمو جرايلهة 
(حُكْمْ الإِجَابَةِ ِل وَلِيْمَةِ الْغرين: الْوَجّوْبٌ الْعَيِْيٌ) على من دعي بعينه؛ لقول الني يَي: 


١شَرٌّ‏ الطَعَامٍ طَعَامْ الاليقك ينع لها الأفيية وناك النقاك وك 3ف الخو , ققد 
الله وَرَسْوله و0 

ولا يجب الها منها بل يكفي الحضور؛ لقوله ص «إِذّا دعي أَحَدَكمْ إِلى طعا 
َلْيُجِبْء فَإِنْ شَاءَ .. طعِم» وَإِنْ 3 

أما الاجابة لخد لو ا ايل بنية الولائم ا ا دا 
العلماء9؛ لقوله يد «إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَّ لم عد فاتحت )"له فخصه بالعرس: 


وذ ارا لإشول الله و جَاقَ 20 هْقَالٌ ع 0 لِعَائْمَةَ قَقَالَ: لا» قَقَالَ يَسُولُ 
الله 1 لاا فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالٌ ا و الله 1 (وَهَذْهِ؟)» قَالّ: لاء قَالّ 0 الله ص 
دلا 3 عَادَ يَدْعُوك فَقَالَ يَمُولُ الله 1 «وَهَذْه؟)ء قَالَ: تَعُمُ في المَالِمَةِ فَقَامَا يَتَدَاقَعَانٍ 
حَة غق أننا م مك0 0 حضورها واجبا .. لما علق 9 2 حضوره بحضور عائشة م مإلها. 

وإنما تجب (بِشُرُوْطٍ كُثِيْرَق مِنْهَا): 

-١‏ (إِسْلَامُ الدَاعِيْ وَالْمَدْعُوٌ)؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافر؛ لكن تسن إجابة دعوة الذي 


.) ”موسوعة الإجماع؟ (علموع اوم‎ )١( 

(؟) البخاري (5107)» ومسلم (1982) عن أبي هريرة مَِلته. 
(©) مسلم (060)» عن جابر بلته. 

(؛) ”موسوعة الإجماع؟ (؟رهةم). 

(5) مسلم (1449) عن ابن عدر ولققرا. 

(5) سيك (80©) عن ألسن واللد. 


حك الشكاء 


ولا يجب على الكافر حضور دعوة المسلم. 

؟- (وَعْمُوْمُ الدَّعْوَة)؛ فلا يخص بها الأغنياء دون الفقراء قصدا؛ أما إذا خص عشيرته أو 
أهل حرفته وكانوا كلهم أغنياء .. فلا يضر. 

*- (وَأنْ يَدْعْوَه ف الْيَوْمِ الْأَوَيِ) من الوليمة؛ فإن كررها .. استحب إجابته في اليوم العافي» 
وكرهت في اليوم الغالث؛ لما فيه المفاخرة» ولما روي عن الني يي «الْوَلِيمَةُ أَوَلَ يَوْمِ حَنّ, 
وَالقَايَ مَعْرُوفه وَاليَوْمَ لتَايِتَ سُمْعَةٌ وَرِيَائ20. 

هذا إن فعله للافتخار» فإن فعله لضيق منزل أو كثرة المدعوين .. كانت الغلاثة الأيام 
كاليوم الواح 

5 (وَاَل يُعْدّرَ) المدعو عن الحضوره فإن كان ثم عذر؛ كوجود منكر من معازف أو 
تصوير أو غيره في مكال! !راث أًيؤادال فيها من يتأذى بحضوره؛ أو كان قد دعي قبله» أو كان 
مريضاء أو اعتذر للداعي وقبل .. لم يجب الحضور؛ للعذر. 


الْفَسم: 


يجب على كل وَاحد من الرَّوْجَيْنِ معاشرة صَاحبه بَالْمَعْرُوفِ؛ لقوله تعالى: إوَعَاشِرٌّوهْنَّ 
بألْمَعْرُوف4 7الساء: 46 وجماع الْمَعْرُوف: «الْكَم عَمًا يكره» وإعفاء صَاحب الّْق من مُؤْنَة 
الظلب وتأديته بلا كَرَاهَة). قاله الشافعي. 

و(الْقَسُمُ هْوَ: الْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) فيما يجب فيه العدل من المبيت والنفقة. 


وي؟و ا سه م 0 
حكم القسم بين الروجات: 


(حُْكُمْ القَسْم بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) ولو كتابية ومريضة وحائض ونفساء: (الوُجُوْبٌ عَلَ رَوْح) 


)١(‏ أبو داود (0745*) عن رجل من ثقيف» وابن ماجه (1910) عن أبي هريرة بِلِلته» وضعفه جماعة كما في «البدر 
المنير» (137/8). 


الشلدا كا 


إجماعا”» وكذا رتقاء وقرناء ومحرمة؛ لأن المقصود الأذس لا الوطء؛ لقوله تعالى: لقَإِن خِفْتُمَ 
أ تخوارا ترسيةة 3 ما مَلَكْتٌ أَيَسمُكُمْ دَلِكَ أَدَنََ ألا تَعُولُواً 4 7النساء: +» وقوله ص 
١مَنْ‏ كنَتْ لَهُ امْرَأنَانِ قَمَالَ إِلَ إِحْدَاهُمًا .. جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقّهُ مَائِلُ!". 

وإنما يجب عليه القسم إذا (بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَ)» أما إذا لم ييث عند إحداهن .. فله أن 
يعرض عن المبيت عندهن جميعا؛ لأن المبيت حقه فله تركه كترك الدار المستأجرة» ولكن 
تحب ألآ يعظلهن مق المبيثة ولا الواحدة أيضاء بأن يبيت عندهن أوغندها: 

وأدفى درجات الواحدة: ألا يخليها كل أربع ليال عن ليلة. 

ويجب عليه القسم (مَعَ النَّسْويَةِ بَْنَهُنَ إِنِ اسْتَوَينَ حْرّيّة 
بليلة أو ليلتين بلبلك 7 أثلا ب «شلدث. 

وعماد القسم: اللِيلٌ إجماعا””"» وَالكَهَارُ قبله أو بعده .. تبع له. 

ومن كان عمله في الليل كحارس.. فعماد القسم في حقه: النهارٌ؛ والليل .. تبع له!". 

ويجب لكل واحدة بيت بحسب العرف» فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في 
مسكن واحد ولوليلة واحدة إلا برضاهن. 

ولا يجوز له أن يدخل على غير صاحبة النوبة ليلا إلا لضرورة؛ كمرضها المخوف» وَشْدَّة 
الطلق؛ وَخّوف النهب والحريق» ولا نهارا إلا لحاجة لما فيه من إبطال حق صاحبة النوبة» فإن 
كان لحاجة؛ كوضع متاع أو أخذه أو تسليم نفقة أو تَغْرِيف ابر أب" لجَائِن؛ فقد كن 


6 


-_ 


115 ء40١/0( «الإجماع؟ (رقم 807*): «وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواءاء ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
.) 

(؟) أبو داود (050©)» والترمذي »)1١51(‏ والنسائي (2945)» وابن ماجه (1939) عن أي هريرة يلت وصححه ابن 
حبان (4207): والحاكم (5705)» والذهبي» وعبد الحق» وابن دقيق العيد» وابن الملقن كما في «البدر» (0/8؟). 

(؟) ”موسوعة الإجماع" (129/6). 

(؛) ولا يجب التسوية في أزمنة الدخول في التابع» وإنما تجب في الأصل فيجب الخروج فيه لنحو اتباع جنازة في الكل 
أو الترك في الكل؛ فلا يخرج في نوبة بعضهن ويتركه في نوبة بعضهن. انظر ”البيجوري" (275/2). 


اك الشكاء 


مَسُولُ الله كَِيُ كل َم إلا وهو طوف عل ذَائ ميا ار ترا دان وي وهار 
مَسِيي» حَق يُفْضِيَ إل الَِي هُوَيَوْمُهَاه فَيييتَ عِنْدَهَا". 

فإن دخل ليلا تقال مكفد عرفا قضى من نوية الخو ليها مكل متك لأ حق 
الْآدي لا سقط بالعذرء فَإِن لم يطل مكثه .. لم يفُض. 

وأما في النهار .. فلا يقضي إن دخل لحاجة وإن طال؛ لآنه تابع. 

وإن دخل لغير حاجة؛ وطال مكثه؛ أو لحاجة وأطاله ولونهارا .. فيأئم وعليه القضاء. 

وينم من تعدى بالدّخُولٍ ون لم يطل مكثه. 

(وَِلَّا) يستؤين؛ بأن كانت إحداهما حرة والأخرى رقيقة .. (فَيَجْمَلْ لِلْحُرَةِ الحَالِصَةٍ 

مَا لِمَنْ فِيْهَا رِقّ) ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد؛ لعنصيف الأمة في كثير من الأحكام» 
ولقول سليمان بن دا . تلمك أن الدة ذا أَقَامَتْ ا صِرَارٍ .. فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلَأمَةٍ 
وك ولقول علي + 0 ملك: (إذا كحي اده عل الأمقي: كا لخر فاق وللامة 1 
ولا يعرف له مخالف9) 


24 
إن 


0 أبو داود (15؟) عن عائشة مها وصححه الجاكم (: ام والذهي» والألباني» وحسنه الوادعي (1707). 

)١(‏ سعيد بن منصور (745)» ومن طريقه البيهقي (160765) وفيه عبد الرحمن بن أي الزناد فيه مقال. 

(6) عبد الرزاق (7090)» وابن أبي شيبة (11842)»؛ وسعيد بن منصور (0750)» والدارقطني (97807)» والبيهقي 
(4)18760 بإسنادين يتقوى بهماء قال ابن القيم في زاد المعاد» (1/0): اوقد ضعفه أبو محمد بن حزم بالمنهال 
بن عمرى وبابن أبي ليل؛ ولم يصنع شيئاء فإنهما ثقتان حافظان جليلان» ولم يزل الناس يحتجون بابن أبي ليل 
على شيء ما في حفظه يتقى منه ما خالف فيه الأثبات وما تفرد به عن الناس» وإلا .. فهو غير مدفوع عن الأمانة 
والصدق). 

(؛) «الهجم الوهاج" (509/7). 


عه مي 
الشور: 


(النّمُوْر لعَة: الاْتِقاغ). 

(وَشَرْعَا: خُرُوْجُ الزَوْجَةِ عَنْ طَاعَةٍ الزَّوْج)؛ 

ويكون خروجها (بِالارْتِفَاعٍ عَنْ أَدَاءِ الحَقّ الْوَاجِبٍ لَهُ عَلَيْهاا مِنْ طَاعَتِِ)؛ كأن دعاها 
إلى بيته فامتنعت لغير عذر””» (وَمُعَاشَرَتِهِ بِالْمَعْرُوْقِه وَتَسْلِيُم نَفْسِهًا لَهُ)؛ بأن دعاها إلى 
فراشه أو استمتاع مباح فأبت بلا عذر أو دلالء وصارت تحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب؛ 
(و)امتناعها من (مُلَارّمَةٍ الْمَسِْحَن)؛ بأن خرجت من منزله بغير إذنه0"» ولا يضر خروجها 
بإذنه أوظن رضاه إن لم ينهها ولم تعلم غيرته على الخروج. 


ويكو يه 
حكم النشوز: 
ًَ 
2ه 


(حكم النشور): 

-١‏ (اللَحرِيْمُ)؛ لقوله و 'وَالّدِي نَفْيِي يِه مَا مِنْ رَجُلٍ يدعو امرا 
تأ عَلَيْهِ ‏ إلا كن الَدِي في السّماء 12 يلالق يرط عنيل". 

وقد لا يوصف بذلك؛ كنشوز الصغيرة والمجنونة» فإنه لا إثم فيه. 

؟- (وَإِسْقَاظُ الْقَسْم) في ذلك الدور وما بعده ما دامت ناشزة» وإن لم تأثم بالنشوز؛ 
كصغيرة ومجنونة» ما لم ترجع قبل نوبتها. 


00 


*- (وَ)إسقاط (التَمْمَةِ وَتَوَابِعِها)؛ كالكسوة والسكنى وآلات التنظيف عند عامة 


نَهُ إل فِرَاشِهَاء 


)١(‏ والمراد أن يتخذ بيتا ومن كان قسمها .. أتته إليهء فإن كان لها عذر نحو مرض أو شرف .. لم تلزمها إجابته» فلا 
تكون ناشزة بالامتناع» وعليه أن يقسم لما في بيتها. 

(؟) «كفاية الأخيار» (*08)» «الإقناع» (230/5): لا بخروجها إلى القاضي لطلب الحق منه» ولا إلى اكتسابها النفقة 
إذا أعسر بها الزوج؛ ولا إلى استفتاء إذا لم يكن فقيها ولم يستفت لها. 

(؟) البخاري (7697)» ومسلم (85؟1) عن أبي هريرة مِإِلته. 


اك الشكاء 


العلماء”» وإن قدر الزوج على ردها للطاعة قهرا؛ لأن النفقة مقابل التمكين من الاستمتاع؛ 
فإذا امتنعت من ذلك .. سقط ما يقابله. 

فإن كان بها عذر.. لم تسقط نفقتها؛ لعذرها. 

ومن العذر: أن تتكون مريضة» أو مضناة لا تحتمل الوطءء أو بفرجها قروح؛ أو كانت 
مستحاضة:؛ أو كان الزوج عبلا بحيث يضرها وطؤه؛ أو متشعثا كثير الأوساخ. 

4- ثبوت حق التأديب للزوج» وذلك أنه إذا ظهرت للزوج من امرأته أَُمَارَاتَ نشوزها 
فعلًا؛ كأن يجد مِنْهَا إِغْرَاضًا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وَجهء 3 قولا؛ كأن تجيبه بِحَلام 
خشن بعد أن كأنَ بلين.. وعظها”" اسْتِحْبَابا بلا ضرب ولا هجر لها؛ لقوله تعالى: ظوَأَلي 
ََافُونَ نُشُورَهْنَ فَعِظُوهْنَ4 الل النماء: :0 ويبين لَهَا أن التّشُوز يشقط التَمَمَة وَالْقسمء 
فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عَمًا وَقع مِنْهَا بعَيْر عذر, ويحسن أن يبرها ويستميل قلبها. 

فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها؛ بأن دعاها إلى فراشه أو استمتاع مباح فأبت بلا 
عذرأودلال» وصارت تحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب» أو خرجت من منزله بغير إذنه(” .. 
فله هجرها في مضجعهاء وهو فراشهاء فلا يضاجعها فيه؛ لقوله تعالى: «وَأَهْجُرُوهُنّ في 
لْمَضَاجع4» فلا يهجرها خارج بيتها؛ لقوله يي وَل تَهْجْرْ إِلّا في الْبَيْتِ)")» وهجرانها 
بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة أيام”/. 


)١(‏ ”الإجماع» (585): «وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر وانفرد الحكم.؛ فقال: لما النفقة)» ”موسوعة 
الإجماع » (79/9/- ١ل/9)ء‏ وحكى الخلاف عن ابن حزم؛ وابن القاسم؛ وابن عبد الحكم. 

(؟) كقوله لها: «اتقي الله في الحق الواجب لي عليك» واعلمي أن النشوز مُسقِط للنفقة والقسم). 

(؟) «كفاية الأخيار» (*08): «الإقناع» (2730/5): لا بخروجها إلى القاضي لطلب الحق منه» ولا إلى اكتسابها الحفقة 
إذا أعسر بها الزوج» ولا إلى استفتاء إذا لم يكن فقيها ولم يستفت لها. 

(:) أبو داود (14؟)؛ وابن ماجه (1850) عن معاوية بن حيدة ملك » وصححه ابن حبان (4070)» والحاكم (59774)؛ 
والذهىء وابن الملقن في «البدر» (250/8)» والألبافي» وحسنه الوادعي (127). 

ا الأارص وغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه» فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح - 


رش اا هم ا 
فإن أصرت على النشوز .. فله هجرها وضربها إجماعا”؛ لقوله تعالى: #وَأَضْرِبُوهُنَ 4» وله 
ضربها وإن لم يتكرر لظاهر الآية. 
وإنما يجوز الضرب إذا أفاد ضربها في ظنه» وإلا .. فلا يضريهاء وإذا ضربها .. فليكن 
ضرب كأديب ا لأ خريا فيرحا؛ لقوله يَييُ: «فَاصْرِبُوهُنَّ صَرْيًا غَيْرَ مُبَرّح)(') 
الوجه؛ لقوله يبيد «وَلَا تَصْرِبٍ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبّخ0» وإن أفضى ضربها إلى التلف .. وجب 
والأولى العفو عن الضربء فقد أذن الدبي يَييةُ بضرب النساء قَصَربَ الكَاسُ ذِسَاءَهُمْ 


تِلّكَ اللْيُلَعَ كأكذا 01 ير وش يه القفته قكال لقره ناسين أضنة لق كناف ا 
2 2 ِ يست . جيل اصبح : 


- 


» ويتجلنب ضرب 


- 
ل ست ع © ا 000 


حْمَداللَْلَهَ سَبْعُونَ امه كلمن يَْتَكِينَ الصَرْبَ» وَايْمْ لله لا تجَدُونَ أُولَيكَ خِيارَكُمْ0. 


دينها .. فلا تحريم. ”الإقناع؟ (574/2). 
)١(‏ «موسوعة الإجماع» (50/9). 
)١(‏ مسلم (1918) عن جابر وَإِلته. 
(؟) أبوداود (2142)؛ وابن ماجه (1850) عن معاوية بن حيدة بِِلتّه» وصححه ابن حبان (4175)؛ والحاكم (29775)؛ 
والذهبي» وابن الملقن في ”البدر؟ (550/8)» والألباني» وحسنه الوادعي (127). 
(5) أبو داود (5147)» وابن ماجه (1985) عن إياس بن أي ذباب ملت وصححه ابن حبان (4185)» والحاكم 
(5775)» والذهبي» وابن الملقن في ”البدر؟ (00/8)» والألباني. 


م - 


الخلع: 


(الخلع لَعَه: مُشْتَقَ مِنَ الخلع وَهوَ النرْع)؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخرء فكأنه 
بمفارقة الآخر نزع لباسه. 

(وَشَرْعَا: فرْقة بِعِوَضِ مَفَصُوْدٍ رَاجِعِ لجِهَةِ زَوْج). 

وقوله: (راجع لجهة الزوح) شمل ما لو رجع للزوج أولسيده. 

: 1 5 أل > ديه يرة 1 ويء ك. ذو + ١‏ 56 ريه 3 

والخلع صحيح نافذ إجماعا”؛ لقوله تعالى: إوَلا يحل لَكُمْ أن تَأَخُدُوأ مِمّآ دَاتَيُثْمُوهُنٌَ 
2 1 0 ود اورم بود 2ه اهم - .عت : 
شَيكَا إلا أن يِخَاَا ألا يُقِيمَا حَدُودَ ألله فَإِنْ حِفْتُمَ ألا يُقِيمَا حَدُودَ ألله قلا جِتَاحَ عَلَيّهِمَا 
فيا أَفْكَدَتٌ مد دام اكس ف كل .5ه 6ه 650 جه له 1 00ج لي كاله 
فِيمَا أَفْكَدَتُ بدء4 (البقرة: 25 وَجَاءَتْ امْرَأهٌ تَابتِ بْنِ قيس بْنِ سَمَّاين ملك ِل الكئ وين 
فَقَانَث: يَا رَسُولَ الله ما أَنْقِمُ عَلَ تابتِ في دِينٍ وَلاَ خُلُقَء إلا أن أَخَافُ الكُفْر فَقَالَ رَسُولُ 
الله ص ١فَتَرْدينَ‏ عليه حَدِيفَتَة؟) فَقَالَتْ: تَعَمْ) فََدََثْ عَلَيْه وَأمَهُ فَقَارَقَهَاء وفي لفظ: قَالّ 
رعء ك4 اط كاله لمن اب >> 257 ريده 
رَسُولُ الله يَيدل: «اقبّلٍ الحَدِيقَة وَطَلَمَهَا تَظلِيقَة)!". 

وأصل وضعه الكراهة» وقد يستحب؛ كأن كانت قسىء عشرتها معه. 

وهو نوع من الطلاق. 


(أرْكانُ المخلع خمْسَة): 
-١‏ (ملتَزم) زوجة أووليها أواجنبي. 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 22غ)» «الإقناع؟ (2378/1))» «البيجوري"؟ (227/2)» #فتح الباري؟ لابن حجر (255/5): وأجمع 


العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني العابعي المشهور فإنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في 
مقابل فراقها شيئًا ءءء وانعقد الإجماع بعده على اعتباره. 


(؟) البخاري (679ه» 05؟ه) عن ابن عباس مِلكيا. 


الو 01111 


؟- (وَبْضعٌ). 

؟- (وَعِوَضُ). 

؛- (وَصِيْعَةُ). 

- (وَرَوْجٌ). 

شَرّط المُلتَزْم: 

(شَرْط الْمُلمَ) من زوجة أو غيرها ليصح الخلع ويقع المسمى دائما: (إِظْلَاقُ التَصَيُفِ 
الْمَاِيِ)؛ فلا يصح مع زوجة صغيرة ولا مجنونة ولا محجور عليها بسفة أو فلس في شيء من 
أعيان ماطا. 

فلو اختلعت صبق 2000 كور لفه من مالا .. طلقت رجعية ولغا ذكر المال» وإن كان 
الزوج جاهلا بالحال» وإن أذن الولي. 

وإن اختلعت أمة بغير إِذلل 4077| بعين .. .ياف©هرثبت مهر المثل في ذمتها إلى العتق 
واليسار". 

قلت: الظاهر: إن كان الملتزم غير الزوجة أو سيدهاء أوهي بأكثر من مهر مثلها .. فشرطه 
أهلية تبرع» ويدل له جعلهم خلع المكاتبة كالأمة» وقوطهم: لو خالعت مريضة مرض موت .. 
صح؛ وحسب زائد على مهر المثل من الشلث» واللّه أعلم. 


شَرط البُضع: 
(شَرْظ الْبْضْع: مِلْكُ الرَّوْجِ لَهُ) من جهة الانتفاع؛ بأن تحكون زوجة أو رجعية؛ لأنها 
كالزوجة في أكثر الأحكام؛ فلا يصح خلع بائن؟ لعدم فائدته. 


(1) فإن خالعت على دين .. ثبت المسمى في ذمتها إلى العتق واليسار. 


قررط العوض: 

(شرُوْظ الْعِوَضٍ أَرْبَعَةُ). 

-١‏ (كُوْنهُ مَقَصُوْدًا)!"؛ فلو خالعته بغير مقصود؛ كدم من عند جزار .. كان طلاقا رجعيا 
ولا مال أو بمقصود فاسد؛ كخمر وقربة دم آدي في مستشفى .. فيصح الخلع ويبطل المسمى 
فيستحق مهر مثلها يوم الخلع؛ أو عقد بمقصود صحيح .. صح الخلع والمسمى. 

- (وَكَوْنُهُ مَعْلُوْمَا)ء سواء كان عينا أو دينا أو منفعة» وسواء كان بقدر المهر أو أقل أو 
أكثر”"» وضابطه: أن كل ما جَارَ أن يتكون صَّدَاقا .. جَارَ أن يكون عوضا في الْخَلّ إجماعا”؛ 


وهذا شرط للزوم المسهى؛ فإن خالعته على عوض مجهول .. صح الخلع بمهر المثل. 

- (وَكَوْهُ رَاجِعًا لجِمَةٍ الرَّوْج) فيشمل ما لو رجع العوض للزوج أو لسيده أو لعبده؛ فإن 
رجع إلى غير جهة الزوج؛ كأن قال: «طلقت على أن تبرئي زيدا من دينك» فقبلت .. كان 
كلاق عراز 

:- (وَكَوْنهُ مَفدُورًا عل تَسَلمو)؛ ١."‏ 9342 غبر ييه .. صم الخلع وبطل 
المسمى وله عليها مهر المثل. 

فعلم نما تقدم: أنه يصح الخلع والمسمى فيما إذا صح كونه مهرا. 

ويصح الخلع ويبطل المسمى فيما إذا كان مقصودا لا يصح كونه مهرا ويستقر له في ذمتها 
مهر مثلها يوم الخلع. 

ويبطل الخلع والمسمى إذا كان غير مقصود أو راجع إلى غير جهة الزوج؛» ويكون طلاقا 


.)5٠١( وهو يشمل ما إذا خالعته على ما ثبت لما من القصاص أو الديون ونحو ذلك. ”كفاية الأخيار؟‎ )١( 

(؟) ”فتح الباري؟ لابن حجر (5917/5): قال ابن بطالٍ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر تما 
أعطاه» وقال مالكٌ: «لم أر أحدًا من يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق). 

() ”موسوعة الإجماع» (©/453)» لكنه ذكر عن كثير من العلماء عدم جواز طلبه منها أكثر ثما أعطاه صداقا لما. 
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(شَرْظ صِيْعَةِ الخلع: شَرْظ صِيْكَةِ الْبِبْع؛ إِلَّا عَدَمَ ‏ 
لكونه معاوضة غير محضة. 

ويصح بجميع ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتهاء وهو بلفظ الخلع والمفاداة مع ذكر المال 
صريح؛ وهو في الحكم طلاق بائن بينونة صغرى. 


2 
5 
2: 


ل الْكَلَامِ الْمَسِيْرِ) فيغتفر هنا؛ 


شرط الرّوج: 
(شَرْظ الرَّوْح: كَوْنْهُ مِمَّنْ يَصِحٌّ طَلَاقَهُ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا مختارا. 


فلا يصح خلع صبي ومجنون ومكره» ويصح خلع عبد ومحجور عليه بسفه أو فلس» 
لكن لا يدفع امال للعبد والسفيه إلا بإذن السيد أو الولي. 


ولا يصح خلع مكره؛ لأنه لا يصح طلاقه» بل لا بد من رضاه. 


3 ه. 57 
صورة الخلع: 


(أنْ يَقُوا 3 لِرَّوْجِتِه: «طلفئك بأل دِيتارا» لله ١قَبِلْت)).‏ 

(أَوْ يَقَوْلَ لها: «مم ضَمِنْتِ 2 لف دِيْنَارٍ.. فَأنتِ طَالِقً)ء 5 5 له ١ضَمِئْتٌ‏ لَكَ ألفق 
دِيتَارٍ)). 

أوتقول له: «طلقنى على ألف ريال» فيقول: «طلقتك). 


تتمة 4 أحكام الخلع: 


والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها؛ فلا رجعة لزوجها عليها في العدة إجماع”"؛ لأنها 
قد افتدت نفسها. 

نعمء له إعادتها بنكاح جديد إذا كانت طلقة الخلع هي الأولى أو الغانية عند عامة 
العلياء, 

ولا يلحق المختلعة في عدتها الطلاق» ولا الإيلاء» ولا الظهار؛ لبينونتها بافتداء بضعهّاء 
أشبهت المطلقة قبل الدخول» بخلاف الرجعية فيلحقها الطلاق والظهار والإيلاء واللعان 
إجماعا"". 

ويصح الخلع دون السلطان إجماعا”"". 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (406/9) وقد ذكر الباحث خلافا يسيرا في بعض المسائل. 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (؟ردهغ). 

() ”موسوعة الإجماع؟ (2510/8 70)» وقال الشيخ ابن باز: «اختيار شيخ الإسلام لعدم وقوع الطلاق على الرجعية 
إلا بعد عقد أو رجعة .. قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية» ولا أعلم له سندا ولا سلفاا. ”مجموع فتاواه» 
»)"00/6١(‏ بواسطة ”اختياراته» (*50). 

(:) قال ابن المنذر في ”الإجماع" (رقم 22): «وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان» وانفرد الحسن وابن سيرين» 
فقالا: «لا يجوز إلا عند السلطان)؛ وفي الحاشية: «وأما ابن سيرين .. فقد ثبت عنه العكسء قال: «الخلع جائز دون 
السلطان». وقد ثبت عن عمرء وعثمان» وابن عمر بِللهه إجازة الخلع دون السلطانء ولا نعلم لهم مخالقًا من 
الصحابة»). 


الاو 11 


الطلاف: 
التاق لكةن ضر للد أى دكن حسما كان القيدة كفيد النفينة أز مسري كالدلقة 
بين الزوجين. 
(وَشَرْعَاد حل عَْدٍ الَكاج بِلَفْظٍ الّلاقٍ وَتَخْوو). 
وقوله: (بلفظ الطلاق ونحوه) أخرج حل عقدة النكاح بغير ذلك؛ كالفسخ والانفساخ. 
وحكم الطلاقا ثابت| بالإجماع”؛ لقوله تعالى: طِيَكاَيّهَا آليئ إِذَا طَلَقَكُمُ آليِسَآَ 
فَطَلْقُوهْنَ لِعِدَّتِهنَ 2االمدة4 [الطلاق: ]» وأحاديث كثيرة يأني ذكر بعضها إن شاء الله 
والحاجة إليه ماسة» فقد قسوء العشرة بين الزوجين فيكون في الطلاق مخرج هما. 
ويصح الطلاق بدون إشهاد إجماع”"؛ لإطلاق الأدلة فيه. 
ويعتري الطلاق الأحكام الخمسة: 
-١‏ الوجوب؛ كما في طلاق الحكم في.الشقاق والمولي. 
؟- والندب؛ كما في طلاق زوجة حالها غير مستقيم؛ كأن تتكون غير عفيفة» أو غير 
*- والحرمة؛ كما في طلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها من القسم ولم يسترضهاء 
وكما في الطلاق البدعي. 
؛- والكراهة؛ كما في طلاق مستقيمة الحال. 
ه- والإباحة؛ كما في طلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير 
استمتاع بها. 


(١)”كفاية‏ الأخيار» (هده)ء «الإقناع» (22/2؟). 


(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (40/07). 


ةك :الطلاقٌ 

(أَرْكَانُ الطّلَاقٍ خَمْسَةٌ): 

-١‏ (مُطَلَقٌ)» وهو الزوج» وقد ييكون غيره؛ كالقاضي في المولي الممتنع من الفيئة 
والطلاق. 

»- (وَصِيْكَةُ)» وهو لفظ الطلاق وتحوه. 

*- (وَتحَلَ)؛ وهو الزوجة ولو رجعية. 

؛- (وَوِلَايَةٌ عَلَيُِ). 

م- (وَقَصْد). 

ويمكن عدها أربعة فقطء بجعل الغالث والرابع واحدا. 

(شُرْوْظ المهِ ْمَلَو انْنَانِ): 

-١‏ (التَكْلِيف)؛ بأن يكون بالغا عاقلا؛ فلا يصح طلاق صبي ومجنون ومغمى عليه 
ونائم؛ لرفع القلم عنهم. 

؟- (وَالِاخْتِيَارُ)؛ فلا يقع طلاق المكره بغير حق. 

ولا يشترط الإسلام ولا الرشد ولا العدالة» فيصح طلاق الكافر والسفيه والفاسق؛ لصحة 
عبارتهم. 

شُرُوْط صِيّفَةٍ الطلاق: 

(شُرُوْظ صِيْعَةٍ الطََلّاقِ: مَا) أي لفظ (يدُلَ عَلّ الْفِرَاقِ) فلا يّقع إلا بلفظ أو ما يقوم 

مقامه؛ ولا يقع الطلاق بنية بلا لفظ أو ما يقوم مقامه إجماعا”". 


(1) ”موسوعة الإجماع؟ (/015) وحى عن مالك في رواية أنه يقع بمجرد الدية. 


كفا ا ااال جا 

وقد ييكون لفظ الطلاق (صَرِيْحًا أَوْ كِنَايَةٌ) إجماعا”» ولكل منهما حدكم يخصه. 

فالصريح: ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق» وهو ما اشتق من ثلاثة ألفاظ: الطلاق 
والفراق والسراح؛ ك: «طلقتك»» واأنت طالقٌ(2» و(أنت مُطَلَّقَةٌ؛ بتشديد اللاه7"» لاشتهاره 
به لغة وعرفا وشرعا"» و«فارقتك» و«أنت مفارقة»"» واسرحتك»» و(أنت مسرحة)؛ 
لورودهما في الْقّرَآن بِمَعْى الطلاق7©. 

ومن الصريح أيضا: الخلع والمفاداة إن ذكر المال!". 

ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية إيقاعه إجماع("؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق» فلا 
يتوقف وقوع الطلاق فيه على نية إيقاعه» فلو تلفظ الزوج بالصريح؛ وقال: «لم أرد به 
الطلاق) .. لم ينفع اقم 


.)017( ”كفاية الأخيار؟‎ )١( 

(؟) فإن قال: «طالق» ولم يقل: ١أنت)‏ .. لم يقع به شيء وإن نواه ما لم يتقدم ما يدل عليهء كأن قالت له: «أأنا طالق»» 
فقال: «طالق)؛ لأنه حينئذ كالمذكور. ”البيجوري؟ (2807/2). 

(") قال الحصني: «بخلاف المشتق من الإطلاق» كقوله: «أنت مظلّقة' بإسكان الطاء .. فليس بصريح على الصحيح؛ 
لعدم اشتهاره). «كفاية الأخيار» (017). 
قال الشربينى: «لَا «أَنْت طلاق» وَ([أنت] الّلاق)»» فليسا بصريحين بل كنايتان؛ لأن المصادر إِنَّمَا تَسْتَعْمل في 
الْأَعْيّان يا ... و: الأنت فراق»» و:«الفراق»» و: «سراح)» و: «السراح» كنايات). «الإقناع » (/79؟). 

(4) قال الحصني: «أما كون الطلاق صركًا .. فلأنه قد تتكرر في القرآن واشتهر معناهء وهو حل قيد النكاح في 
الجاهلية والإسلام؛ وأطبق عليه معظم الخلق» ولم يختلف فيه أحدا. «كفاية الأخيار» (517). 

(5) فلوقال: «فارقيني» .. فهو كناية» لأن محل كونه صركا إذا أسنده إلى نفسه نحو: افارقتك). «البيجوري» (2807/2). 

(5) وفي القديم: أن الفراق والسراح كنايتان؛ لأنهما يستعملان في الطلاق وغيره» فأشبه لفظ البائن. ”كفاية 
الأخيار» (517). 

(0) وقد يقترن صريح الطلاق بما يجعله كناية كقوله: «أنت طالق من وثاق)» وقوله: «تكونين طالقا» .. كناية» لا 
ينبغي أن يفتى العاي إلا بالوقوع؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد إلا الوقوع في الحال. ”البيجوري" (85/6؟). 

(8) ”موسوعة الإجماع" (010/8)» وذكر عن أحمد في رواية أنه لا يقع إلا بنية أو قرينة. وعن داود أنه لا بد من نية. 

(9) «الإقناع» (578/6» 74؟): فإن قيل: كيف يقال: «إن الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكناية» مع أنه يشترط - 


إلا الكرّه؛ فصريح الطلاق .. كناية في حقه؛ إن نوى .. وقع؛ وإلا .. فلا. 

والكناية: ما احتمل الطلاق وغيره» ك: (أنتِ بّرية خلية»» «الحقي بأهلك»» «أنت حرام 
علي ونحوذلك. 

ويفتقر الكناية إلى نية إيقاعه؛ إذ اللفظ متردد بين الطلاق وغيره» فلا بد من نية تميز 
بينهماء فإن نوى بالكناية الطلاقّ .. وقع؛ وإلا .. فلا إِجْمَاةَا”؛ فقد طلق الحي يَيْنُ امرأة 
بقوله: «الحَقي بأَهْلِكِا”"» وقال كعب بن مالك لله لامرأته: الت بأَهْلِكِ" ولم يكن 
طلاقاء 

فإن كان اللفظ لا يحتمل الطلاق» كقوله: «بارك اللّه لي فيك)» و١أطعميني)»‏ و«اسقيني)؛ 
وازوديني»» واقوي)» وا(اقعدي» ونحو ذلك» فلا يقع به طلاق وإن نواه لأن اللفظ لا يصلح له. 


شَرْط مَحخَلَ الطلاق: 


(شَرْط عحَلّ الطّلَاق: كَونهُ رَوْجَةٌ) ولوحكما؛ كالرجعية؛ فلا يصح طلاق غير الزوجة ولو 
معلقا على نحاحها؛ كدإن نححتكا 2 ارا 
ويصح طلاق المطلقة الرجعية إجماعا 79 في حكم الزوجات في عامة أحكامها. 


قصد لفظ الطلاق لمعناه ولا يكفي قصد حروف الطلاق من غير قصد معناه؟ 

أجيب: بأن كلا من الصريح والكناية يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه» والصريح لا يحتاج إلى قصد الإيقاع بخلاف 
الكناية فلا بد فيها من ذلك. 

.)0107( «كفاية الأخيار"‎ )١( 

)١(‏ البخاري (5605)» عن عائفة ماه ولفظه: أَنَّ اْئَهَ الجؤنء لما أذْخِلَت عَلَ رَسُولٍ الله يي ونا مِنْهَاقَالَتْ: 
أَعْودُ باللّهِ مِنْكَ فَقَالَ لها الََدْ عُدْتِ بِعَظِيِ؛ امحقي بأَهْلِكِ). 

() البخاري (4418)» ومسلم (2775)» وفيه: فَقُلْتُ لِامْرَأَتي: الحقي بِأَهْلِكِ فَكُونٍ عِنْدَهُمْ حَئ يَقْضِيَ الله في هَدَا 
الْأَمْرِ 

(4) ”موسوعة الإجماع» (060/9 ؟70)» وقال الشيخ ابن باز: «اختيار شيخ الإسلام [تقي الدين بن تيمية الحنبلي] لعدم 
وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة .. قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية» ولا أعلم له سندا ولا - 


كمه ا «و 4# ا 
شرط اثولاية على محل الطلدق: 

(شَرْظ الْولايّةِ عَلَ تَحَلَّ الطّلاق: كَوْنَهُ مِلْكَا لِلْمُطلق) حين الطلاق؛ فلا يصح طلاق 

امرأة باعتبار أنها كانت زوجته كالبائن» ولا باعتبار ما سيكون؛ كطلاق المرأة قبل نكاحها 
شَرط القَصْدٍ للطلاق: 

(شَرْظ الْمَضْدٍ لِلََلَاقِ: أَنْ يَفْصِدَ لَفْطَا الطَّلَاقٍ لِمَْنَاهُ)؛ أي استعماله في معناه؛ فلا يصح 
طلاق من حكى طلاق غيره؛ كقوله: قال فلان: زوجي طالق» ولا تمن جهل معناه» ولا تمن 
سبق لسانه به. 

ومحل هذا الشرط عند وجود الصارف؛ كالمدرس» والذي كي كلام غيره» أما مالم يكن 
صارف .. فلا مشترط قصد. 

ولو خاطبها بالطلاق هازلا أو لاعبا؛ بأن قصد اللفظ دون المعنىء أو ظنها أجنبية .. وقع 
الطلاقة أده طللاق هنادقف خله 

وإن كان القابل وكيلا .. فيقول الولي: «زوجت بنتي فلانة موكلك فلاناا» فيقول الوكيل: 
«قبلت نكاحها لها» فإن لم يقل «له) .. لم يصح وإن نواه. 

وإن كان الموجب وكيلا .. قال: ازوجتك بنت موكلي فلانة)؛ ويقبل الزوج. 

وإن كانا وكيلين .. قال: «زوجت موكلك فلانا بنت موك فلان فلانة»» فيقول: «قبلت 
نحاحها له). 


صورة الطلاق: 


(صَوْرَةٌ الطّلاق: أنْ يَفُوْلَ رَيْدٌ لِرَوْجَتِه الحتاضرّة: «أنتِ طَالِقٌ)؛ وَفْ الغَائِبَةِ: «هِندٌ 


سلفا). «مجموع فتاواه» »)305/6١(‏ بواسطة «اختياراته» (*:5). 


عزفي" الجفة 


الرجعي: 


(الرَجْعَةُ لَعَد: الْمَرَهُ مِنَ اليُجُوْعِ) من طلاق أو غيره. 

(وَشَيْعَا: ود الْمَرَْة إِلَ التكاح مِنْ طَلَاقٍ غعَيْرِ بَائْنِ في العِدّةِ عَلَ وَجْهِ تَخُضصُوْصٍ). 

قوله: (على وجه مخصوص) أي بشروط مخصوصة:» هي الآتية. 

وأخصر منه أن يقال: رد مطلقة رجعية إلى النكاح بغير عقد. 

وحكم الرجعة ثابت بالإجماع”"؛ لقوله تعالى: (وَالْمْطلَقات يَترَبَصْنَ بأَنشْيِنٌ كَلَقَ 


.رع 


قَرُوَءٍ -إلى قوله:- وَبُعُوامُهُنَ أَضقٌ بِرَدِْنَّ فى ذَلِكَ» [البقرة: 228]» والرد: الرجعة”, وقول البى 
كيال . 1 0# 8 صَيِالَهُ ١‏ . اد © 
ييل في حديث ابن عمر صركيا: «مره فليراجعهاا؛ وطلق النبي ينيل حفصة وراجعها” 2 ولا 


)١(‏ ويعكتب في صيغة الطلاق: 
الحمد لله وبعد: فقد طلق زيد بن عمرو بن علي يمني الجنسية يحمل بطاقة شخصية رقم (...) صادرة من (...) 
بتاريخ (...) زوجته فلانة بنت فلان الفلانية يمنية الجنسية تحمل بطاقة شخصية رقم (...) صادر من (...) بتاريخ 
(...)» طلقة واحدة هي الأولىء - أو الغانية» أو الغالعة» أو طلقتين أو ثلاثا بحسب الواقع-» وهو مكلف مختار لذلك. 
كان ذلك في ساعة كذا من يوم كذا بتاريخ كذا من شهر كذا سنة كذا هجرية»؛ الموافق كذا ميلادية -إن استدى 
الحال ذكره-» وشهد عليه فلان» وفلان» ويضاف بصمة المطلق. 
وصورة دعوى الطلاق: 
أن يقول عمرو: أدعي أن زيد بن عمرو ... طلق موكلتى فلانة ... طلقة أو طلقتين أو ثلاثا في حال نفوذ ذلك منه» 
ولي عليه بينة. 1 

6 «الإجماع» (رقم لاو 275 ).» ” تحفة اللبيب؟ (/8601)» ”كفاية الأخيار» (0عهة)ء «الإقناع ؟ (1/١و؟).‏ 

(؟) ”نهاية المطلب؟ (85/15©): والرد: الرجعةٌ باتفاق المفسرين. 

(5) أبو داود (5288)» وابن ماجه (2017) عن عمر بَِلِلته» وصححه ابن حبان (5275» 4277)؛ والحاكم (50/؟)؛ 


والذهبىء والألباني» والوادعي (*55). 


مهر لها ولا عوض إجماعا". 


أَرْكَانَ الر 7 جعي: 
(أَرْكَانُ الرّجْعَةِ ثَلَانهٌ): 
-١‏ (صِيْعَةُ). 
؟- (وَتحَلٌ). 
(وَمْرْيجُ). 
شط بْغَةِ الرَّجَِعَة: 


سوم _- 


(شَرُوْظ صِيْعَةِ الرَجْعَةِ َكَانَةٌ): 

-١‏ (لَْط يُِْرْباْمْرَاد)؛ صريحا كان؛ ك: «راجعك» وما قصرف منهاء وارددئك لسكاحي 
وأسكتك عليه» أو كناية؛ ك: «تزوجتك» أو: «نحتتكلك». 

ولا يصح بغير لفظ؛ كما لو وطئها بنية الرجعة. 

»- (وَتَنْجِيْرٌ)؛ فلو علق؛ كأن قال« الك إن شئظةا آر إل رددت ما أضنيته .. فقد 
راجعتك» .. لم تصح الرجعة. 


كل لس 


*- (وَعَدَمُ تَوِْيْتِ)؛ فلو قال: «راجعتك شهرا» .. لم تصح الرجعة. 
شُرُوْطُ مَحَلَ الرّجْعَة: 
(شُرْوْظ تَحَلَّ الرّجْعَةٍ تَمَانِيَة): 
-١‏ (كَوْنّهُ وَوْجَةّ)؛ خرج بها الأجنبية» والأمة فشراؤها بعد بيعها لا يسمى رجعة. 
>ت كر لها تؤظة )1 أما غير الدكول يها .د فبين ماهر ة .ولا يمعة غليها إل عقد 


6 «الإجماع» (رقم 6)) ”موسوعة الإجماع» (عفقة). 


عدار" الجا 


جديد إجماعا”"؛ إذ لا عدة عليها. 

ولا بدي السخول من حقيقة الوطء فلا يكفي الخلوة والمباشرة. 

عد زوكزْنها فين مُعِينَةُ)؛ فلو طلق زوجتيه وراجع إحداهما مبهمة .. لم تصح الرجعة. 

:- (وَكَوْنْهَا قَابلَةَ لِلْحِلّ) خرج به المرتدة» فلا تصح رجعتها حال ردتها. 

ه- (وَكَوْنّْهَا مُطَلْقَةً)» خرج به المفسوخ نكاحها فلا رجعة فيهاء بل تسترد بعقد جديد. 

1- (وَكَوْنُ طَلَاقِهَا بلا عِوَضِ)؛ لأن المطلقة بعوض قد افتدت نفسهاء فلا رجعة عليها 
إلا بعقد جديد إجماعاء» كما تقد 

- (وَكَوْنُ 4 لله أغَيْرَ مُسْتَوْفَى) إجماعا""؛ فإن طلقها الحر ثلاثاء أو العبد اثنتين .. 
لك حت سك عي ميج ريدمل بي بواابد كر متدرا ونين مده لخر” 
تعالى: #قإن طلقا قلا ًٍُُ هو مِنْ بَعْدُ حَقٌَ تنك رَوَجًَا 4 [البقرة: »]202١‏ وقَالَتْ امَرَأةٌ: 
يا َسُولَ الله إِنّ رَوْجِي طَلَّقَي ١‏ َرَجَجْتُ يج غَيْرَُ كَدَخَلَ بي وَلَمْ يَحُنْ مَعَهُ إلا مِثْلُ 
او إلا ختة وَاحِنَة لم ككل يفاك شي َأَحِلٌ لِرَوْحِي الأولة قال :رول 
الله يك لآ كَِلَينَ لِرَمْحِكِ الأَوّلٍ حَقَ يَذُوقَ الآَخَرُ عَسَيْلَتَكوَتَذُوق عَسَيْلَتَه!"» والمراد 
بالعسيلة: الجماع» لا الإنزالء شُبَّهِ بالعسل بجامع اللذة. 

(كئثها ١‏ ف الْعِدَّة)؛ فلو انتهت العدة .. لم يحل لمطلقها مراجعتها إجماعا!'؛ للآية 
السابقة» ويحل له نححاحها بعقد جديد ##أأكر»؛ دفي لكل #أكستر !1ه قال: كنث 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 898)» «موسوعة الإجماع» («رهعءهء هؤه). 

(؟) «الإجماع» (رقم ١‏ الوأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلانًا: أنّها لا نَل له إلا بعد زوج [غيره] على ما 
جاء به حديث الدي يَيينُه وانفرد سعيد بن المسيب» فقال: إن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس 
أن يتزوجها الأول). وانظر ”موسوعة الإجماع؟ (5-285/9م» وكه -2.ه). 

(") البخاري (5270)؛ ومسلم (1988) عن عائشة مِلها. 

(:) ”موسوعة الإجماع؟ (طرادحه - لازم لاوه). 


(ه) «الإجماع» (رقم /لو؟). 


قال: ميخ ونث هذ الآية: بإتإذا لقف التسآة قبلئن أَجَلَوُةَ كله كُقشلركة أن يككن 
6 2 أ“ 


ور ودس 04 1 1-00 00 ظ 24 2 ليد 
أَزُْوَاجَهُنٌ إذا تَررَصضُوًا بَيْنَهُم بِالْمَعُرُوفٍ »© [البقرة: 686 الايّةء» قال: «فَحَفرْتٌ عَنْ يميق 
دَأئكة عْثُهًا إيَا)20 


(شْرُوْظ المْرْتجع انْنَانِ): 

-١‏ (الاخْتِيّارٌ)؛ فلا تصح رجعة مكره. 

'- (وَأَهْلِيّةٌ التَاح بِتَفْسِهِ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا. 

نعم»؛ تصح مراجعة المحرم؛ والعبد ولو بغير إذن سيده؛ والسفيه ولو بغير إذن وليه 
ومطلق الأمة وإن كان تحته حرة» وإن لم يصح نكاحههم؛ لأن الرجعة استدامة نحاح لا 
ابتداءء والاستدامة أقوى من الابتداء! 


عودك هدعي 5و عقون مف ار يق عي ( 77 الم لح وه ل تعر رسع نا اكه 
(صورة الرّجعة: ان يقول رَيد لمطلقته طلاقا غير بِائْنٍ وني يي عديه: «وَاجعتك)» أو: 
90 ؟ 2ق تاسدع سوه اأتا ل رسادة 7# لكا اخ الات ص ثثام/ 1 
«أمْسَكْتَكِ)؛ إِنْ كانث حَاضِرَةَ وَفْ الَائِبَة: «رَاجَعَتُ هِنْدَااء أؤ: (أمُسَكْتٌ هِنْدًاا)» أو: 


ااتزوجت هندأا» وينوي الجعة. 


)١(‏ البخاري (2569)» وأبو داود (080؟) وهذا لفظه. 

(؟) ويحكتب في صيغة الرجعة: 
الحمد للّهء وبعد: فقد راجع زيد بن عمرو بن علي يمني الجنسية يحمل بطاقة شخصية رقم (...) صادر من (...) 
بتاريخ (...) مطلقته فلانة بنت فلان الفلانية يمنية الجنسية تحمل بطاقة شخصية رقم (...) صادر من (...) 
بتاريخ (...)» وهو مكلف مختار لذلك. كان ذلك في ساعة كذا من يوم كذا بتاريخ كذا من شهر كذا سنة كذا 
هجرية:» الموافق كذا ميلادية -إن استدعى الحال ذكره-» وشهد عليه فلان» وفلان» ويضاف بصمة المراجع. 


20 :الايلاء 


الايلاء: 


الْإيْكاه ُعَةَ: الْحَيف). 

(وَشَرْعَ: حَلِفُ رَوْجَ عَلّ الامتتاع مِنْ وَظء رَوْجَتِهِ مُظلَقَا) أو مؤيداء (أَْ أَكْثَرَ مِنْ 
ا أَشْهَرٍ 1 

قوله: (حلف) أخرج الامتناع بغير حلف وإن طال؛ فلا يكون إيلاء. 

وقوله: (زوج) أخرج حلف غير الزوج؛ كالسيدء أو الأجنبي ولو علقه بالتكاح. 

وقوله: (من وطء) أخرج ما لوحلف على غير الوطء؛ كالتقبيل. 

وقوله: (أكثر من أربعة أشهر) أخرج ما لو حلف عل أربعة أشهر فأقل؛ فلا يكون 
إيلاء. 


أركان الإيلاء: 
(َرْكَانُ الْإيْلَاءِ سِنَّةٌ): 


ل 7 


-١‏ (محلوف به). 


كك 5 ف عَلَيّه). 
ها 
00-0 
- - (وَرْوْع). 

-١‏ (وَرَوْجَةٌ). 


فإن كان مجهولا لدى الكاتب .. قال: 
الحمد للّهء وبعد: فقد حضر لدي زيد ... وأقر بأنه قد طلق زوجته فلانة ... طلقة واحدة رجعية» وهو مكلف مختار 
لذلك في ساعة ...» وهو الآن يراجعها إلى عصمته في ساعة ...؛ وشهد عليه فلان» وفلان» ويضاف بصمة المراجع. 


111 1191 


و إن و 
شرط المحلوف بد: 


(شرْظ الْمخلوفٍ يد. كؤئة). 
- (اشْمًا أَوْصِفَةَ يده تَعَالَ)» فلو حلف بغير الله .. لم يكن موليا؛ لعدم انعقاد يمينه. 


ِ- (أو الْيرَام مَا يلْرَمُ) بنحو نذر؛ كقوله: (إن وطئتّك ..فأنت طالق) أو: افعبدي حرّاء أو: 
(إن وطئتك .. فلله علي صلاةٌ أو صوم أو حم أو عتقٌ). 
يَكُوْنَ تَرْكَ وَظءٍ شَرْعِيّ)؛ فلو حلف آلا يستمتع بها بما 


و م إل 
دون الوطءء أو ألا يطأها في الدبر أو ألا يطأها وهي حائض أو محرمة أو صائمة .. لم يكن 


موليا. 

يتقاط المدة: 
6 ار و4 
لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِن 


(شَرْط الْمُدَةِ: أَنْ تَرِيْدَ عل أَرْيَعَةِ أَشْهْر) قمرية إجماعا”"؛ لقوله تعالى: «لِ 


وعدمه.ه 


- 


و 
شرط صَِيغة الإيلاء: 
55 و 00 >0 9ه 32 


شروط الزوج المولي: 


(شُرْوْظ الزَّوْج الْمُوْْ انْنَانِ): 
-١‏ (إِمْكَانُ وَظيْهِ)؛ فلو كان مجبوبا مثلا .. لم يكن موليا؛ لعدم امتناعه باليمين. 


)١(‏ «كفاية الأخيار» (64ه). 


0 الايلاء 


- (وَصِحَةُ طلَاقِه)؛ بأن يكون بالغا عاقلا مختارا؛ فلا يصح إيلاء صبي ومجنون ومكره؛ 


شرط الرُوَجَةٍ المولى من وَطيِهًا: 
(شَرْط الزَّوْجَةِ المُوْلُ مِنْ وَظْيِهًا: إِمْكَانَهُ)؛ فلو كانت نحو رتقاء .. لم يكن إيلاء؛ لعدم 


امعياهه بالبمية: 
سور الإيلاء: 
(صُوْرَه الإِيْكاء: أَنْ يَقْوْلَ رَيْدُ لرَوْجَتِِ: «والله لا أَطؤْ). أؤ: الله لا أَطوْكِ خَنْسَةَ 
أشهْر)). 


حُكمُ الإيلاء: 

(حُكْمْ الإيْلاء): 

-١‏ (التّحْرِيْمُ)؛ لما فيه من الإيذاء للزوجة» ويدل له قوله تعالى: «إكَإِن فَآءُو فَإِنَّ أل عَفُورُ 
نَحِيم ©4 [البقرةا» دل على أنهم ارتكبوا ذنبا يحتاج إلى المغفرة. 

- (وَآَنَّ لِلرَّوْجَةِ مُطَالَبَةَ الَّوْحِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدّة) وهي أربعة أشهر قمرية منذ آلى في 
لو : 0 00 
با إذا كان قادرا عليه 58 0 فإن كان عاجزا عن 58 1 2 ٠‏ رجع 57 
ومتى ما قدر.. عاد بالجماع. 

- (أَو الطَّلّاق) للمرأة المحلوف عليها؛ لقوله تعالى: لون عَرَمُوأ آَلطَلَقَ فَإنَّ أللة سَمِيعٌ 
عَلِيمْ 49 [البقرة]. 


)١(‏ «الإجماع» (رقم 25:): «وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذرا. 


أرْكان الذ لظهار أريعي: 


- (وََنَّ لِنْحَاحم التَظلِيْقَ عَلَيْهِإِذَا امْتََعَ مِنّْهُمَا) طلقة واحدة نيابة عنه؛ لأنه لا سبيل 
إلى دوام إضرارهاء ولا إلى إجباره على الفيثة» والطلاق يقبل النيابة فناب عنه الحاكم عند 
الامتناع. 

ولا بد من حضور؛ ليثبت امتناعه» حتى لو شهد عدلان بذلك .. لم يطلق عليه حق 
خطره فإن سدر بطو ادر قيية. كقت ليزن وظاق يغليداق قيعة 

فإن طلق الحاكم أكثر من واحدة رجعية .. لم يقع الزائد. 

فإن لم تسأل وآثرت الصير.. لم يوقف؛ لأنه حقهاء فلها إسقاطه. 


الظهار: 
(الظّهَارُ لَعَهَ: فين مِنَ الظّمْرِ)؛ لآأن صسووقه الأصلية أن شولك لزوجته: «أنت عَنَ كظهر 
أئي) وخصوا الور درن ا 1 يي وَالْمَاَة م 3 


> وس مه 


(أَرْكَانُ الظَهَارِ أَرْيعَة): 
-١‏ (مُظَاهِرٌ). 
؟- (وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا). 
*- (ومْشَبَةُ به). 
؛- (وَصِيْعَةً). 
شَرّط المتطاشن 
(شَجْظ الْمُظَاهِرِ ) اثنان: 
-١‏ (كُوْنْهُ زَوْجا)؛ فلا يصح الظهار من غير الزوج؛ كسيد وأجنبي ولو علقه بالزواج. 


ع الهاز 


؟- وكونه (يَصِحَ طَلاقَةُ)؛ فلا يصح الظهار من صبي ومجنون ومكره. 

قرط المظاشرمتياء 

(شَرْظ المُظَاهَرِ مِنْهَا: كُوْنْهَا رَوْجَةٌ)؛ فلا يكون الظهار من غير الزوجة كمملوكة 
وأجنبية» ولو علقه بنكاحها. 

شَرط الْمُشبَهِ ي4: 

د 8 د من بني آدم؛ فلو قال: «أنت على كظهر أبي)» أو: «أنت حرام على كحرمة 
الدابة» .. لم يكن طيا كيرن<<ا شبيها بها كاملة (أَوْ جرْءًا مِنْهًا)؛ كظهرها أو فخذها أو 
ينها 

؟- وأن تكون (خَحْرَمًا) على التأبيد (يِنَسَبِ)؛ كأمه وبنته وأخته وعمته وخالته» (أَؤْ 
رَضَاعَ)؛ كذلك (أُوْ مُصَاهَرَةِ)؛ كزوجة ”7 فلو شبهها بأجنبية ولو محرمة عليه؛ كمشركة 
ومتزوجة وملاعنة وأختها وخالتها .. لم يكن ظهارا. 

*- و(ل تَحُنْ حِلا له من بلي ل 1206 977959089 كام روجهم اانتها من 
زوج سابق» أو اس ابنه» ونه بر الي نححها بعد ولادته .. لم يكن كلما "| 


و 2 
شَرْط صِيّْعَةٍ الظهار: 


(شَدْظ صِبْكَةِ الظهّار: لَمْطْ يُشْعِرُ بهِ)؛ كقوله: «أنت على كظهر أي) وهذا ظهار صريح 
صريحا لا يحتاج إلى نية» وإن قال: كرا أي أو كعي أي 0 كأيء أ كيد أي) 3 كان 


.):30/2( انظر «الإقناع»‎ )١( 
.)25 (؟) «الإجماع؟ (رقم‎ 


أركان الذ لظهار أريعي: 


كناية؛ إن نوى الظهار .. وقع؛ وإلا .. فلا. 
ويصح توقيته؛ ك: «أنت علي كظهر أي مدة شهر رمضان). 
ويصح تعليقه؛ ك: الإن دخلت الدار.. فأنت على كظهر أي). 
صورَة الظهّار: 
(صُوْرَة الطَمَارِ أن يَولَ رَيْدٌ رَوْجَته: أَنْتِ عَكَ كَطَهْرِ أَمي»)» أو: «أنت مثل أي» ونوى 
الظطهار. 
حُكمُ الظهار: 
(حُكُمْ الظَهَارِ): 
- (لتخرن م) إجماع(؟؛ لقوله تعال: لين بُهرُونَ نكم مِن يسآم ما هن مهم 
إن أ مَهْهْهُم إِلّا ألنيى وَلَدَتهَُ وَإنَّهُمَ لَِفْؤلُونَ مُنكرَامِنَ أَلْقَوْلٍ وَرُوراً وَإنَّ أللة لَعَفْوٌ خَفُورٌ 
0 [المجادلة]. 
- (وَأنَّ الرَّوْجَ إِذَا لَمْ يُنبعْةُ بالكاد كا امنا تسكن فيه الفرقة 
شرعا" .. (يَصِيْرٌ عَائْدًا)؛ لأن البي يد ِل لم يسأل أوس بن الصامت هل وطيئع أم لا؟ وهل عزم 
على الوطء أم لا؟ دل على أن مجرد الإمساك عودء ولأن تشبيهها بالأم مثلا.يقتضي ألا الأظالكيا 
زوجة» فإن أمسكها زوجة بعدٌ .. فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته. 
والعود في الرجعية مراجعتهاء وفي المؤقت تغييب الحشفة في ١1|‏ ' 
- (و)إذا نبت عوده .. فإنه (تلرَمهُ الكََارَه) المغلظة؛ لقوله عر وجل: ولد وو 
آم كم تعُوكون لا تأ قتخردر رقب من قبل أن يَمَآا كم وشو يد و 
30 خَبِيرٌ © كمَن لَّمْ يجِدْ قْصِيَامُ هَهْرَيْنِ مُكََابعَيٍ من اقل أن يكناكا كتن أ 


اها 
ا 


)١(‏ «كفاية الأخيار» (63ه). 
)١(‏ فلا عود في حائض ونفساء حتى ينقطع دمهاء ولا في موطوءة في طهر حتى يبين حملها أو تحيض فتطهر. 


239ظ ا 


يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامْ سِئِّينَ 77 [المجادلة: © 6]. 
ولما نزلت هذه الآيات قال البي د لروج المجادلة: ١يُعَتِقٌ‏ 
افَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيّنِاء قَالَتْ: يا َسُولَ الل إِنَّهُ سَبْحْ َي كبك 6 بِهِ مِنْ صِيَّامِء قَالَ: 
«قَلِيُظْعِمْ با ب 
وإن طلقها بعد العود .. لم تسقط الكفارة؛ لاستقرارها بالإمساك. 


دَق قَبَدَ) قَالَتْ: ل يد قا قَالَّ: 


اللعان: 


(اللْعَانُ لْعَةَ مَصْدَرُ لَاعَنَ) وهو التكلم بكلمات اللعان» مشتق من اللعن وهو البعد؛ 
لأن كلا من المتلاعنين يبعك علق الآخرة ويبعد الكاذب منهما عن رحمة اللّه. 

(وَشَرَْا: كِمَاتٌ مَعْلُوْمَةٌ جُعِلَثْ حْجَّةَ لِْمُضْطَرَإِلَ قَدْفِ مَنْ لََلحَ فِرَامَهُ وَألحَقَ الْعَارَ 
به أو إِك تفي وَلدِ). 

وقوله: (حجة للمضطر) يعن ىأنها 3افكة لات كن المضطر؛ لأن كل شهادة بمنزلة شاهده 
فالشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة الذين هم حجة في الزنا. 

وهذا من حيث أصلهاء وإلا .. فيصح اللعان مع وجود البينة. 

وحكم اللعان ثابت للرجل على زوجته» ولو غير مدخول بها إجماعا'"'» ولو كان الزوج 
أعمى إجماعا("؛ لعموم الآيات» وللأحاديث الآتي ذكر بعضها إن شاء الله ولأن الزوج قد 
يبتلى بقذف امرآته لدفع العار الذي ألحقته به والنسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه» وقد 
يتعذر عليه إقامة البينة» فجعل اللعان بينة له وإن تيسرت له البينة. 


)١(‏ أبو داود (204؟) عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة يلها وصححه ابن حبان (4578)» وابن الجارود» وحسنه 
الحافظ» والألباني. كما في "صحيح أبي داود - الأم» (21//3). 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع" (و/١2ه).‏ 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (وكره). 


[اكوسن ل ليا 

فإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه .. وجب عليه نفيه فورا حتى ينتفي عنه ما ليس 
منه؛ لأن نفي الولد على الفور كالرد بالعيب؛ بأن يأتي القاضي ويقول «إن هذا الولد ليس مني)» 
فإن أخر ذلك .. لم يصح نفيه بعد وأما اللعان .. فهو على التراخي بعد ذلك. 

وأما إذا لم يكن ولد .. فالأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرههاء وإن جاز له القذف 
واللعان. 

هذا كله إن تيقن زناها أوظنه ظنا مؤكدا؛ بأن رآها تزنيء أو أقرت به عنده ووقع في قلبه 
صدقهاء أو أخبره ثقة» أوشاع أن فلانا زفى بها ورآه خارجا من عندها في وقت ريبة» أو رآها 
معه في حاف واحد عل هيثة منكرة» أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة .. جاز له قذفهاء 
وإلا .. فلاء فلا يكفي مجرد الإشاعة أو القرينة» فقد يشيعه عدو لاء ولأن دخوله عليها قد 
يكون له سبب آخر. 


(أَرْكَانُ اللّعَانِ تَلَانَةٌ): 

١‏ 2- (مُتَلَاعِنَانِ)؛ وهما: 

- الملاعن» وشرطه: أن يكون زوجا يصح طلاقه؛ بأن يكون بالغا عاقلا مختارا» ولو 
ذميا ورقيقا ومحدودا في قذف؛ فلا حد ولا لعان على صبيء أو مجنون» أو مكره على قذف 
امرأته'"؛ لرفع القلم عنه. 

- والملاعنة» وشرطها: 

-١‏ أن تحكون زوجة ولو غير مدخول بها أو مطلقة رجعية. 

؟- أن تتكون ممن يحد أو يعزر بقذفها؛ فلا لعان في قذف من ثبت زناهاء أو طفلة لا 
توطأء أو رتقاء أو قرناء» وإن وجب التعزير للإيذاء والكذب. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (589/5)» حكى الإجماع في الصبي. 


0ض ا 


- (وَصِيْعَة)ه وهي الألفاظ المخصوصة الآني ذكرهاء فلا يصح بغيرها من الألفاظ؛ 
لورودها في الآية والحديث”". 


شروط اللعان: 


9 
د 


(شرُوْظ اللَّعَانِ أَرْبَعَةٌ): 

-١‏ (سَبْقُ قَدْفِ يُوْجِبُ الْمَدّ) أوالععزير لا للتأديب7؛ بأن يتهمها الزوج بالزنا صريحا أو 
كناية مع النية» وهي تنكر ولا بينة له» وتطالب بإقامة الحد عليه؛ فلا لعان في قذف طفلة لا 
توطأء ولا من ثبت زناها ببينة أوإقرار» ولا من لم تطالب بالعقوبة. 

»- (وَأَمْرُ الْقَاضِيُ يه)؛ فلا يصح اللعان بينهما دون قاض أو من في حكمه. 

*- (وَتَلْقِيْنُ كَلِمَاتِه)؛ بأن يقول له: «قل كذااء وها: «قولي كذاا» فلا يصح اللعان بغير 

؛- (وَمُوَالَاتُهُ) أي: الموالاً ٠‏ 4[ فيؤثر فول الطويل والكلمة الأجنبية» أما الولاء 
بين لعاني الزوجين .. فلا يشترط» فلو لاعنت بعده بشهر .. صح لعانها. 

ولا يشترط عجره عن البينة؛ لما تقدم. 


يرةاللعاظا 
(صَوْرَةٌ اللَعَانِ: أَنْ يَقُوْلَ الرَّوحٌ أرْبَعَ مَرَاتِ: «أَشْهَدُ بالله إِنْنيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ 
به زَوْجتْ فلانةَ مِنَ الزّنَا) وأن هذا الولد ليس مني)؛ (وَالْخَامِسَة: «أنْ لعنّة الله عليه إِنْ كن 


5 


مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزَّنَا) أوكان الولد منه). 


)١(‏ ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن: «أحلف باللها» أو لفظ الغضب باللعن وعكسه 
كقوطا: «لعنة الله عكَ». وقوله: اغضب الله عك»؛ أو ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الأربع .لم 


يصعي الجبيع. 


)١(‏ أخرج به تعزير التأديب وهوما يقطع فيه بكذبه؛ كقذف من لا توطأء فلا لعان فيه. 


الحو ااا 111 

والأفضل أن يكون في الجامع عند المنبر في جماعة من أَغيّان الْبََد وصلحائهم؛ لأن في 
ذلك تعظيما للأمر» وهو أبلغ في الردع. ولقَوْله تَعَالَ: لوَلْيَمَهَدَ عَذَابَهُمَا طَأبِقَةُ مِّنَ أَلْمُؤْمِنِينَ 
©6* العور» وهذا من الآداب وليس يوائضية يرقف كن وول ذا تقول اللي ريك كاوه 
مَعَ امْرَأَتِهِ َجُلّا أَيَفْكُله» فَتَلآعَنا في التَسْجِيِ". 

ما يَكَوَتّبُ على اللعان: 
7 نب عل التُعيف108: مِنْبَا): 

-_١‏ 0 حَدٌ الْمَدْفِ عن الزَّوْج) إن كانت محصنة وسقوط التعزير عنه إن كانت غير 
محصنة؛ للآية الكريمة» فقد أقيم اللعان في حقه مقام الشهادة» وللحديث فقد أسقط الحد 
عن الزوج باللعان. 

هذا في الحد للزوجة؛ أما الرجل الذي قذفه بها؛ فإن ذكره في كلمات اللعان .. فكذلك» 
والأمدام يسقطء لحن له إعاكار 07 فيوذكر لم42 عنه الحد» فإن أبى .. حد لأجله إن 
طلبه. 

- (وَإَابُ الخد ل ال ع سح سني م 
تعالى: «#وَيَدَرَوٌ روا نا َلْعَدَابَ أن كَمَل ” َمْهَدَ أرْبَعَ شَهددَ شَهَدداتِ بألله إِنَّهُِ لَمِنَ أَلْكِبِينَ © الآية 
ولقول البي يك 0 د للملاعنة: «عَذَابٌ الدّنًْا أَهْوَّنُ من 4 0 روي 

وأما الرجل الذي اتهمت به المرأة .. فلا يحد بلعان الزوج إجماعا"» إلا أن يقر؛ لأن 
حكم اللعان خاص بالزوجة. 

*- (وَانْفِسَاحُ التَكَاح) أي بينونتها منه ظاهرا وباطناء بحيث يحل له زواج أختها وعمتها 


)١(‏ البخاري (5298)» ومسلم (؟145)؛ عن سهل بن سعد مِِكها. 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (و/م"ه). 


: مم ١‏ لخدام ور ال كياللة ره 00 500 5 1 يي يك ع وس وان 

؛- (وَتَحْرِيْمُهَا عَلَيْهِ مُوَيََا) إجماع"؛ فلا يحل للملاعن نحاحها أبداء وإن كدذَّب 
نفسه؛ لقوله يق للمتلاعنين: ١حِسَابُكُمًا‏ عَلَّ اللهء أَحَدُكُمَا كاذِبَ» لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَاا قَالَ: 
مَالِي؟ قَالَ: «لآ مَالَ لَكَ إن كُنتَ صَدَقِتَ عَلَيْهَا .. فَهُوَ يما اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ 


_- 
شِ 
8 6 


“واس م ف و 2 جل الله اوت .جم 7 
بِتَ عَليها .. فَذَاكَ أَبْعَدُ لك0"» وقال 5 االلعلاعناق لذ تيكاق اموا 

57 7 0 > 5 ماه ادع إأذراه_ 4د وم ده هج بي طلاللة وه و 
5- نفي الولد عن الملاعن» ويلحق بأمه؛ فَقَدَ كَانَ ابْنُ الملاعِ في عَهِدِ التي يبيد يُنْسَبَ 


القاضي. 
ما يُسّقِط الحَدّ عن الرّوْجَة: 


(يُسْقِط الحَدٌ عَنِ الرَّوْجَةا": مُلاعَدَنِهَا لِلرَّوْحِ بَعَدَ تَمَامِ لِعَانِه؛ بأَنْ تَمُوْلَ أَرْبَعَ مَرَّاتِ: 


- 
6س +08--00000000720 / 


أشْهَدُ بالله إِنّهُ َنَ الكاذِيينَ فِيْمَارَمَايِ به مِنَ الرََّا وأن هذا الولد منه (وَالْحَامِسَة: ١‏ 


رم 
_- 


نْ 
لقوله تعالى: 9وَيَدْرَوا عَنْهَا أَلْعَدَابَ أن شَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهْددَاتٍ بألله إِنَّدُد لَمِنَ اَلْكَدِبِينَ © 


)١(‏ البخاري (5814)؛ ومسلم (1454) عن ابن عمر ملللكها. 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (205/8- 208)» وذكر الباحث أن أبا حنيفة وأحمد في رواية ذهبا إلى أنه إذا أكذب نفسه .. 
جاز له أن ينكحها. 

(*) البخاري (5715)» ومسلم (1498) عن ابن عمر مللها. 

(4) الدارقطني (7707)» عن ابن عمر بِإِكياء وجود إسناده ابن عبد الحادي في «التنقيح» (871؟)؛ وصححه ابن الملقن 
في «البدر" (188/8)» وأخرج أبو داود (200؟) نحوه عن سهل بن سعد مِلِلكماه وصحح إسناده البيهقي في ”المعرفة" 
(16119)؛ وصححه الألباني في ”الصحيحة؟ (2)575). 

(5) البخاري (455)» ومسلم (145) عن سهل بِرِلَته. 

(5) فإذا ثبت زناها ببينة .. لم تدرأ الحد باللعان؛ لأن اللعان حجة ضعيفة فلم يدرأ البينة. 


الع ااا ارك 
َألْخَدِيِسَة أَنَّ غَضَبَ ألله عَلَيْهَآ إن كنَ مِنَ ألصَّدِقِينَ 40 الور. 
ولا تصير بالتعانها محصنة في حقه فلو قذفها بعد ذلك .. لم يحدء لكن يعزر للتأديب. 
وأما في حق غيره .. فهي محصنة إجماعا”"» فلو قذفها غير ملاعنها .. حد؛ لعموم الأدلة: 
وعدم ثبوت ما يذهب الحصانة في حقه. 


ام 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (ورهه)» وذكر (81/9ه): أن الحنفية خالفوا في صورة واحدة وهي إذا كان معها ولد لاعنت 


عي الع 


العدة: 


1 رعو >9 


(الْعَدَّةُ لْعَة: لكر مِنّ َ الْعَدَدِ)؛ لاشتمالها على ودين الأقراء أو الأشهر غالبا. 

(وَشَرْعَاد مُدَةٌ تَتَربّضُ فِيْهَا الْمراة لِمَعْرِفَةٍ َرَاءة رَحِهاه أَو لِلتَعَبّي أو لعَمَجُعِهَا عَلَ رَوْج) 
أذ اجر انا لقم 

والعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع”"» وستأقي الأدلة في المسائل إن شاء اللّه. 

وشرعت صيانة للأنساب» وتحصينا لها من الاختلاط؛ رعاية لحق الزوجين والولد والناكح 


الغاني» والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به. 


لم2 9 عض 


(الْعِدة قِسمَانٍ): 

-١‏ (عِدَّة فِرَاقٍ حَيَاةِ)؛ كطلاق» وخلع؛ وفسخ لنحو عيب وإعسار بنفقة» وانفساخ؛ لنحو 
لعان» أ وودة اك الزوجين» أو إسلكادة 

- وعد فِرَاقِ وَفَاةٍ). 

[عدة فراق الحياةا] 

(فَالأَوْلَ) وهي عدة فراق الحياة (لَا تب إلا عل الْمَدْخُوْلٍ بِهَا)؛ فالمطلقة أو المفسوخ 
نبكاسها 1 الدخول لا عدة عليهاء بل تبين بمجرد الفراق إجماكر وله تعالى: (ِيَكأَيُهًا 
ألْذِينَ 2 مَنُوَاْ إِدَا د < 2و التؤيئدت ث3 طَآَّة اخرلة عن كثل أن تمك وج هُنَّ قَمَا آ 00 عَلَبْهَرٌ 
كم كه فُمَتَعُوهْنَ 5 سَرَاحَا جيِيلَا 4 7الأحزاب]. 


)١(‏ «الإقناع» (93097/2)ء «موسوعة الإجماع؟ (9/؟1؟). 
)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 998))» «موسوعة الإجماع» (سل»*ة). 


سلصم ا جا 


والمراد بالدخول والمس: الجماع؛ فلا تثبت العدة بالخلوة وإن طالت؛ لظاهر الآية. 

وَقيل: تجب الّعدة بالخلوة» وفاقا لأكثر العلما؛ تنزيلا للمظنة منزلة المئنة» ولقَوْل عمر 
وَعلي بتكا اإذا أغلق بَابا وأرخى سترا .. فلهًا الصَدّاق كامِلاء وَعَلَيْهَا الّعدة00". 

(و)عدة المدخول بها (هِي): 

-١‏ (لِلْحَامِلٍ) حرة أو أمة (وَضْعُ) كامل (الخْحَمْلِ) المنسوب لصاحب العدة إجماعا”'» ولو 
سِقْطًا يتبين فيه خلق آدي إجماع”» أو مضغة تشهد القوابل أنه أصل آدي وإن لم يتخلق؛ 
ولا بد من وضع الحم كله محتى ثاني توأمين؛ لعموم قوله تعالى: (وَأوْلَتُ الْأَحمَالٍ أَجَنْهُنَ أن 
يَضَعَْنَ َتَلَيُة 4 [الطلاق: 6]: 
“- (وَلِنْحَائِلٍ الرَّ) قسمان: 
- عدة (ذَاتِ الالطاد تلمتمْجلري)" إجاعا؛ لقوله تعالى: «ِوَالْتَطْلْقات يَْرَيَضْنَ 
ِأُنفْسِهنٌّ تَلَكَةٌ و4 [البقرة: 228]» فتعتد بالأقراء وإن تباعدت لرضاع أو وى ]|20 
لعموم الآية. 

والأقراء هي: الأطهار المحتوشة بدماءء وهو قول ابن عباس» وعائشة» وزيد بن ثابت» 
وابن عمر يِب "؛ لقوله تعالى: طإإوا طَلقكمْ أليِسَآء َطَلْقُوهَ لِعِدَتَونَ» «سددد ا أئي: لقبل 


2 
2 


: ا دا 1 اده ع _ الأ عمسا > م كيال > - ع 
عدتهن وقد كان يقرًا بها» قال ابن عمَرَ صكا: وَقَرَا التي 0 : يا ايها التي إذا طلفتم 


)١(‏ «كفاية الأخيار؟ (32ه). 

)١(‏ ابن أبي شيبة (17964) وله عنهما طرق كثيرة» 

(؟) «الإجماع" (رقم 5غ؛)» «موسوعة الإجماع" (5/9*). 

(4) ”موسوعة الإجماع» («/*:). 

(5) وإن طالت أو استعجلت الحيض بنحو دواء. ”البيجوري؟ (10/2*). 
(5) «موسوعة الإجماع؟ (؟/76). 

(10) «موسوعة الإجماع » (علاه5- 350). 


(8) «ماصح من آثار الصحابة في الفقه» («ر.١٠ .)٠١"١-‏ 


عئاي» الع 


النّسَاءَ .. فَطَلّقُوهْنَ في قبل عِدَّتهِنَ)": ولا تكون المرأة مستقبلة لعدتها إلا إذا كانت تعتد 
بالأطهار» ولو طلقت حائضا .. لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحميض”"» أو يكون المعنى: 
الفي عدتهن» ومعلوم أن الطلاق في الحيض حرام؛ فتعين أن المراد الطهر'". 

ولواعتدت بالأقراء ثم يشست قبل تمامها .. اعتدث بالأشهر إجماعا”". 

- (و)عدة (ذَاتَ 0 وهي الصغيرة» أو الكبيرة التي لم تحض أصلاء واليائسة التي 
انتقطع حيضها لكبر: (ثَلَانَةُ أَشهْرِ) 0 إجاعا"؛ لقوله تعال: «والتى ميسن عن 
لتحي فق يْسَآَبِكُمْ إن أَرْكَبْكم فَعِدٌ فَعِدَتْهُنَّ لَه أَفْهُرِ وَأَلْنَعى لم يحِضْن4 [الطلاق: 4]. 

فإن حاضط | 6447© لأشهر 1 قبل انتهاء عدتها بيوم .. وجب عليها العدة بالأقراء 
إجماعا”"» أو بعد انقضاء الأشهر .. لم تجب الأقراء. 

3 (ويِلْحَائلٍ 00 أي من فيها رق ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد: 

- (ذَاتِ الا ءِ: قُرْءَان) كلمت اء© لِأَنَهًَا على التضف من الحرة في القسيه 


.)16ا١( مسلم‎ )١( 

)١(‏ «الأم» (حبسه). 

() فإن طلقت طاهرا بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها .. انتقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالفة» أو طلقت 
حائضا أونفساء .. انتقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة» وما بقي من حيضها لا يحسب قرءا. 

(4) ”موسوعة الإجماع» (ع#رحند). 

(5) ثم إن انطبق طلاقها على أول الشهر .. حسبت بالأهلة» وإن طلقت في أثناء شهر .. فبعده هلالان» ويكمل 
المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع» سواء كان الشهر تاما أو ناقصا. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (720/8). 

( 69 «الإجماع» (رقم )) ”موسوعة الإجماع» (عرعد). 

() قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الدبي يِذ وغيرهم» وهو قول سفيان الغوري» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق». سنن ت شاكر (480/9)» وقال ابن المنذر في «الإجماع؟ (رقم 56:): «وأجمعوا أن عدة 
الآأمة تحيض من الطلاق: حيضتان. وانفرد ابن سيرين» فقال: عدثها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك 
سّنةاء «موسوعة الإجماع» (714/9) وقد حكى الخلاف أيضا عن داود وابن حزم. 
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كدو ل" أدة لأ كبك ميف القن فكيل الكاق كما كيل كلاق العند ودين 

- (وَدَاتِ الْأَهُِه هَهْدٌ وَيَضْفٌ) عل العصف من الحرة» والأولى: أن تعتد. عن الخُكلاب 
شهرينء وأولى منه: ثلاثة أشهر. 

[عدة فرقة الوفاة]: 

(وَالتَانِيَهُ) وهي العدة عن فرقة الوفاة: (تََبُ َلَوعلَ غَيْرِلمَدخْوْلٍ بهَا) إجماعا"؛ ؛ لعموم 
قوله تعالى: وَالَذِينَ يُكَوَفَونَ مِنكُمْ وَيَدّرُونَ أَرْوجًا يَترَبَصْدَ بصن يأَنفْسِنٌ أَرْبَعَة بَعةَ أَهْهُرِ وَعَ عَذْرَا4 
[البقرة: 50]» ولأن ١‏ نكا وَاشِقٍ توَمّجَتْ رَجُلّاء فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يها فَقَضَى لَهَا رَسُولُ 
الله يديو بثْلٍِ صَدَاقٍ نسَائِهَاه وَلَهَا الْمِيرَاتُه وَعَلَيْهَا الْعِدَة0. 

(و)عدة الوفاة (هيَ): 

-١‏ (لِلْحَامِلِ) حرة أو غيرها (وَضْعُ الْجَمْلِ) المنسوب إلى صاحب العدة إجماعا”» ولو 
سِقْطًا يتبين فيه خلق آدي إجماعا”"» أو مضغة شهد القوابل أنها أصل آدي وإن لم تتخلق؛ 
ولا بد من وضع الحمل كله حتى ثاني توأمين؛ لعموم قوله تعالى: ولت الْأَحمَالٍ أَجَنُُنّ أن 
يَضَعْنَّ عَنَلَهُنَ)4 [الطلاق: :» وَقُيِلَ رَوْجُ سبَيْعَةَ دي متها وَجِيّ حْبْل» فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ 
بأَرْبَعَِ ليْلَه فَخْطِبَث فَأَنْحَحَهَا رَسْوْلُ الله ولو" 


.)370/«( «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(؟) أبو داود (21217)» والترمذي »)١١15(‏ والنسائي (54*")» وابن ماجه (1851)» عن معقل بن سنان الأشجمي بلك لتخم 
وصححه ابن مهدي والترمذيء وابن حبان (41:1) والحاكم (/970)» والبيهقي» وابن حزم؛ والنووي» والذهبي. 
وانظر «البدر» (//58- 386). 

(9) ”موسوعة الإجماع» (0 5 5و5 

(:) «الإجماع» (رقم 47؟)؛ «موسوعة الإجماع » («رححد). 
ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد» ولا تنقضي بوضع نطفة أو علقة. ”كفاية الأخيار" (570)» ”الإقناع" 
(رقحم). 

(5) البخاري (45:3)؛ ومسلم (1485) عن أم سلمة مإلها. 


ريه الع 


ح- (وََريََةُ أَمْهْرِ) قمرية (وَعَدَ مهأ ) بلياليها (لِنْحَائْلٍ الحرَّة) إجماعا؛ للآية. 
*- (وَنِضْفْهَا) أي شهران وخمسة أيام بلياليها (لنْحَائِلٍ غَيْر الخُرَّ) عند عا انبل ولق 
على النصف من عدة الحرة. 
ولو مات عن معتدة رجعية .. انتقلت إلى عدة الوفاة إجماعا”"؛ لأنها في حكم الزوجة: 
بخلاف البائن. 
تكمة ا وهيب الأهداد: 


يجب عل المتوفى عنها زوجها الإحداد إجماعا("؛ للأحاديث الآتية. 
لمجم هو: الامتناع عن الزينة والطيب إجماعا, شيا 0 المحدة 00 7 ما 


2 


00 لظم © لا تتش وليب إل ا 
أظمً 


ظفَارٍ)”0. 
5 خ 5 ١‏ .ذا عكاللهة ,كى ندع مه ١‏ 
ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وحرير؛ لقوله يَبْيْدِ: إلا نُوْبَ عصب)» ويراعى عادة 
اللابس وححله» فما تحصل به الزينة عندهم .. حرم دون ما لا تحصل به» وإن حصلت به في 


مكان آخر أو أناس آخرين. 


(1) ”الإجماع؟ (رقم 51.): «وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهزان وخمس ليال؛ وانفرد ابن 
سيرين» فقال: أربعة أشهر وعشرًاا» ”موسوعة الإجماع" (770) وحكي الخلاف عن ابن حزم؛ ووجه للشافعية غير 
مشهور. 

ل «الإجماع» (رقم )» ”موسوعة الإجماع» (عبرحاد). 

(0) «الإقناع؟ (/57)» «البيجوري؟ (05/5"): وفي «الإجماع؟ (رقم 457): «وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن 
البصري: فكان لا يرى الإحدادا» ”موسوعة الإجماع" (9/؟١7).‏ 

(:) ”الإجماع» (رقم 670): «وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة» إلا ما ذكرناه عن الحسن). 

(5) البخاري (05742)؛ ومسلم (598) عن أم عطية مإلها. 


راصام ااا لل | 

وَيحرم عَلَيّهَا لبس الحلي سَّوَاء فِيهِ السوار والخلخال والخاتم؛ والذهب والفضة وغيرها 
من أنواع الحلي سواء؛ لأنه زينة. 

ويحرم عليها الخضاب بِالْنَاءِ وَكَنُوهِ فِيمًا يظهر من البدن كاليدين وَالبَجِلَيْنِ وَالْوَجُه 
لقوله يي «الْمُتوَىَ عَنْهَا رَوْجُهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْهَرَ مِنَ القيَّابء وَلَا الْمُمََّقَهَ وَلَا الح 
وَلَا تَخْتَضِبُه وَلَا تَحْتَحِلُ1ا". ْ 

وَيحرم عَلَيْهَا دهن رَأسهًاه وَيجوز لَهَا دهن الْبدن يما لا طيب فِيهِ كالدهن والشيرج. 

ريرم علبها جا #غير مطيب كلاكتحال بالاقيد الذي لآ طيي قيه فقن جاقت 
امْرَأةٌ إلى رَسُول 2 #7 تقالث: يا ُو الل إِنَّ ؛ انثقي تُوُقّ عَنْهَا رَوْجُّهَاه وَقَدٍ اشْتَكَتْ 
عَينْهَا كك ون قل : 1 الله 1 سي اذ تلاناء كَل ذَلِكَ 5 لا - ثَ 
قَالَ: نما هي أَرْبَعَةُ أَههْرِ وَعَشْىَ وقد كنَتْ إختاطة في الْجَاهِلِيِّ تي بالْبَعرَة عل رأ 
الحتؤل)7". 

فإن اضطرت إلى الكحل .. جاز» للضرورة» والحديث محمول على غيرها. 

وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي ثلاثة أيام فأقل» وتحرم الزيادة 
عليها إن قصدت ذلك؛ للحديثء فإن زادت عليها بلا قصد .. لم يحرم. 


الاستبراء: 
(الِاسِبْرَاءٌ لَعَةٌ: طلَّبُ الْبَرَاءَةِ) 
(وَشَرْعَا: تربص الْأَمَةِ مُدَةَ ِسَبّيِ حُدُوْثِ مِلْكِ الْيَميْنِ أو رَوَالِهِ أو حُدُوْثِ حِلَّ التَمَنْع 
أَوْرَوْم التَروِيْج؛ لِمَعْرقَةِبَرَاءةرَحهَاء أو لِلتَعَبي). 


)١(‏ أبوداود (70؟)» والنسائي (595") عن أم سلمة مِإلهاء وصححه ابن حبان (1707).؛ والألباني» وحسنه ابن الملقن 
في ”البدر" (2230/8). 
(؟) البخاري (0707)؛ ومسلم (148) عن أم سلمة مإللنها. 


ع 00 ##شيرة | 
مَا يَحصل به الاستبراء: 

لكشل انه 10ت 

-١‏ (الحَامِلٍ يوضع الْحَمْل)" إجماعا”"؛ لقوله يي «لّا تُوطَاً حَامِلٌ حَقَ نَصَعَ) وَلَا غَيْرْ 
ذَاتَ حمل عق خيش حيط 

- (وَالْحَائْل): 

- (ذَاتِ الْحَيْض ححَيْصَةِ) كاملة؛ للحديث السابق» ولا يحفى الحيض الذي كان موجودا 
عند وجود سبب الإستبراء. 

- (وَدَّاتِ اللأن). 140)؛ لأن الشهر يقوم مقام حيضة غالبا. 


و ها هم 


حكم الاستبراء: 


(َحُكُمْ الاسَيِبْرَاءِ) على ضربين: 

الأول: حكمه (الْوُجُوْبُ) وذلك (ف أَربَعَ صُوَرٍ). 

-١‏ (الْتِمَالٍ الأَمَةِ مِنْ حُريةِ إلى رِن) بالسي اللو كانت(إظراء أو غير متزوجة استبراء 
لرحمها وتعبدا؛ لعموم قوله يِه الا يحل لامرِي يُؤْمِنْ بالله وَالْيَْم الخ أَنْ بََعَ عل امْرةٍ 
مِنَّ السَّئي حَقَ يَسَتَبرها)0. 


5 5 
2 
3 

م 


؟- (وَانْتِقَالِهَا مِنْ رِقٌّ إِلَ خُرّيّةِ)؛ كأن يعتقها سيدهاء وأم الولد والمدبرة يموت سيدها؛ 


(1) فإن كان الحمل من الزنا؛ فإن لم تحض فيه» أو لم يمر عليها شهر .. فعدتها بوضعه أيضاء وإلا انقضى بالحيضة» أو 
الشهر. «البيجوري" (/3571). 

(؟) ”الاقناع" للفاسي (رقم )197١‏ عن الإشراف: «وكل من يحفظ عنه من علماء الأمصار منع من وطئ الرجل 
الجارية من السبي يملكها وهي حامل حتى تضع حملهاا. 

(©) أبو داود (21007) عن أبي سعيد بَِته» وحسنه ابن عبد البر في ”التمهيد؟ (2977/18)» وابن حجر في «التعلخيص" 
(/201)» وصححه الألباني. 


ٌ 
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فلا تتزوج حتى تستبرئ» فإن مات وهي مزوجة .. فلا استبراء عليها؛ لأنها ليست فراشا 
ادها 

ولواستبراً السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها .. فلا استبراء عليهاء وها أن تتزوج في الحال. 

*- (وَانْتَقَالِهَا مِنْ 3 3 ِقَّ) بنحو شراء أو هبة أوإرث» ولو كانت بكراء أو استبرأها 
بائعُها قبل بيعهاء أو كانت منتقلة من صبي أو امرأة؛ استبراء لرحمها وتعبدا. 

؛- (وَتجَدّدٍ جل وَظئِهَا)؛ كأن تحكون مشتركة فيشتري نصيب شريكه أو يزوجها ثم 
تفارق زوجها قبل الي««[ كا المفارقة بعد الدخول .. فلا يجب عليها الاستبراء حالاء بل بعد 
اشام عدن 

ويجب الاستبراء أيضا إذا أراد تزويج أمته بعد نحو وطءء أما تزويجها بعد انقضاء عدتها 
من زوج سابق .. فلا يجب الاستبراء. 

وعلم ما سبق أن الاستبراء لا يجب إلا لواحد من أمرين: حل التمتع لسيده أو التزويج 
بعد نحو وطء. 

()الثاني: حكمه (الِاسْتِحْبَابُ)» وذلك (كَأَنِ اشْتَرَئ رَوْجَنَهُ الْأمَة) فيستحب له 
استبراؤها؛ ليتميز حمل النكاح من حمل ملك اليمين؛ لأن حمل النكاح ينعقد رقيقا لسيدهاء 
وحمل الملك ينعقد حرا. 

ولا يجب؛ لأن الماء المحتمل ماؤه» فلم يلزمه استبراؤها كما يجوز له نكاح معتدته. 


رع ا رضم | 


الرضاغ: 
(الرَضَاعٌ لَعَةَ: اسم لِمَصَ الذي دكؤن أجده). 


(وَشَرْعَا: اسم لِحُصْوْلٍ لَبَنِ امرَأةٍأؤْمَا حَصَلَ مِنْهُ في جَوْفٍ طِفْلٍ عَلَ وَجْهِ تَخْصُوْصٍ). 

وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع”". 

(أَرْكَانُ الرَضَاعِ ثَلَاثةٌ): 

-١‏ (مُرْضِعٌ)» وهي المرأة: 

؟- (وَرَضِيْعَ)» وهو الطفل. 

"- (وَلَبَنّ). 

شزوط المرضيع: 

(شُرُوْظ الْمُرْضِعِ ثَلَانَه): 

-١‏ (كُوْنْهَا امْرأَة) ولوغيرذات زوج" فلا تحريم بلبن البهيمة» ولا بلبن الرجل. 

؟- (وَكَوْْهَا بَلَعَثْ يسع سِنِيْنَ) قمرية تقريبية؛ لأن هذا السن مظنة بلوغهاء فلا تحريم 
بلبن طفلة دون دسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة واللبن فرعها. 

*- (وَكَوْنُهَا حَالَ الْفِصَالٍ اللبَنِ حَيَّةَ حَيَّاةَ مُسْتَقِرَّةَ)؛ فلا تحريم بلبن انفصل من امرأة 
انتهت إلى حركة مذبوح» ولا بلبن امرأة ميتة» بخلاف ما إذا حلب منها وهي حية ثم شربه 


6 «الإقناع ؟ (580/6)» ”موسوعة الإجماع » (عرعر). 


)١(‏ «الإجماع» (رقم 77©): «وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُّمَّ نزل بها لبن» فأرضعت به مولودًا أنه ابنهاء ولا 


ا 078 
بعد موتها؛ فيحرم. 


شروط الرضييع: 
(شُرْوْظ الرَضِيْع أَرْبَعَة): 
5 ون 4 حياة مستقرة؛ فلا تحريم بإرضاع ولد فيكة أو اف إلى بحركة 
“- (وَكَوْنُهُ ذْنَ الْحَولَيْنِ) بالأهلة» فمن بلغ سنتين يقينا لا يؤثر ارتضاعه تحريما عند 
عامة العلماء" لفلا لكان «وَالْوَئِدتُ مُرْضِعْنَ أَوْكَدَمْيَ حَوَلَينِ كامِلَيْي لِمَنْ أَاد أن مي 
ون س2 ع ع غ 
اليَضَاعَةَ 4 [البقرة: 299]» جعل تمام الرضاع حولين» فافهم ان المكم بعد الحولين بخلافه» 
31 كاله و ديرك افر 5 52-00-50 3 كي 0 2 6 16 5-08 0 
ولقوله يَبيِنُ: ١لا‏ يحَرُمُ مِنَ الرضَاعَةٍ إلا ما قَتَقَ الأمْعَاءَ في القَذيء وكانَ قَبْلَ الفظام)!". 
*- (وَأَنْ تُوْضِعَهُ خمس رَضَعَاتِ) واصلة جوف الرضيع؛ لحديث عائشة مِلِلكها قَالَثْ: كن 
فِيمًا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَمْنَه ثم كْيِخْنَ بخَنْس مَعْلُومَاتِ كتوق 
00 د كلاللة روم . راعورء 10م 
رَسُولُ الله بين وَهْنَّ فِيمَا يُقرَاَ مِنَ الْقُرَآنِ2). 


ويعتبر كون الرضعات (متفرقات) عرفا؛ فما فضي بكونه رضعة أو رضعاكة - 3-1 
فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الغدي .. تعدد الارتضاع!". 


)١(‏ يمحكن تصور أثره في امرأة أرضعت طفلة مزوجة أربع رضعات وهي حية» وأرضعتها الخامسة بعد موتهاه أو 
بلوغها حركة مذبوح؛ فهل تصير أما للطفلة بحيث تحرم على زوجها؟ 
(؟) «موسوعة الإجماع » (عإلاللاء .)03٠‏ 
(©) الترمذي (1152) عن أم سلمة بِماء وصححه الترمذيء وابن حبان (4556)» والألباني. 
(4) مسلم (؟ه؟1). 
وَقيل: يثبت برضعة وَاحِدَة؛ لإطلاق الآية. 
وَقيل: يعَلاث ويه قَالَ ابْن الْمُئْدر وَجْمَاعَة؛ لقوله يي ١لا‏ حرم الْمََّةُ وَالْمَصَّنَانِ). مسلم (14650) عن عائشة مَرِلها. 
(5) ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الشدي ثم يعود إلى التقامه في الحال» ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر أو - 


0 تشغ أ 

؛- (وَآَنْ يَصِلَّ اللَبَنُ فِيِهِنَّ) أي في الخمس الرضعات (إِلَّ جَوْفِهِ) فلو مجه من فمه .. لم 
يحرم؛ ولا فرق بين أن يمصه من ثديها أويحلب له فيشربه من نحو إناء إجماعا”"؛ لأن المقصود 
وصيو اشرق 

ما َكَرَت على الرّضاع: 

(يَتَرَنَبُ عَلّ الرّضَاعِ الْمُتوَفْرِ الشَرُوْطِ): 

-١‏ (خَحرِيْمٌ) المرضع و(أَصُوْلٍ المُرْضِعء وَمَنْ لهُ اللبَنُ) من زوج أو سيد أو واطئ شبهة'"» 
وأصوله؛ (وَفَرُوْعِهِمَاء وَحَوَاشِيِهِمَا عَلَ الرَضِيع)؛ لقوله تعالى: «وَأَمّهتُكُمْ الى أَرْضَعْئَكُمْ 


0 5 
هد سم لير ربد و 


وَأَخَوَانكم من أَلدَضَعَةِ4 [النساء: *6]» وقوله 1 إن الرّضَاعَةٌ خحَرْمُ ما كْرْمُ مِنَ الود( 
فتصير المرضعة أما لهه وصاحب اللبن أبا له» وأباؤهما أجداده» وأمهاتهما جداته» وأولادهما 
إخوته وأخواتهء وإخوة 120 7 الخ اله»(أأخواتها خالاته» وإخوة صاحب اللين أعمامه 
وأخواقه عماته. 

؟- (وَتَخْرِيُمْ فُرُوْعِ الرَضِيْع فَمَط عَلَيْهِمَا) وعلى من يحرم عليه فروعهما من أصوهما 
وحواشيهما؛ للحديث السابق. 
والتحريم بلبن الفحل كما أشار إليه المصنف قول عامة العلماء”؛ ففي حديث عائشة 


تحوله المرضعة لنفاد ما في الأول» ولا بأن يلهو عن الامتصاصء ولا بأن يقطع للتنفس» ولا بتخلل النومة الخفيفة» 
ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع؛ فكل ذلك رضعة واحدة واللّه أعلم. «كفاية 
الأخيار» (5/ه). 

)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (745/9)» وحكى عن بعض العلماء أنهم اشترطوا المص من الشدي. 

(؟) ولا تنقطع النسبة عن صاحب اللبن وإن طالت المدة جداء أو انقطع ثم عادء وإن نحكحت إلا بولادة من آخرء 
فاللبن قبلها للأول» وبعدها للآخر. 

(؟) البخاري (23457)» ومسلم »)١1546(‏ عن عائشة مإلماء وقد جاء عن غيرها. 

):) «موسوعة الإجماع؟ (؟//ا00). 


كك 0ك 
ملكا قالت: قُلْتُ: يا رَُولَ الله إِنَّ أفلع أَحَا أبي القُعَيسس 00-0 نانيك أن آذَنَ له حَقّ 
أخكاذتقه: قَقَالَ الت 1 لد اوقا مَنَعَكِ أنْ تأَذن؟ عَمّكِااء قُلْتُ: يَا يَمُولَ الله إِنَّ 0 
لَيْسَ هُوَ أَرْصَعَنِيء وَلَحِنْ أَرْصَعَئْنِي امْرََهُ أبي القُعَيْيء فَقَالَ: «انْدَن لَهُ فَإِنَهُ عَمكِ تَرِيَتْ 
يله" وني لفظ. ال 5 ن ع أفلخ َلَمْآدنْ لك » فَقَالَ: أَتحْتجِبِينَ مِتي وَأَنا عَمْكِ؟ا 
فَقْلْت: وكيق دَلِكَ؟ قَال: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَُ أخي يكبن أخي» فَسَأَنْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يبي 

فَقَال: «صَدَقَ 3 انْدَني 00 

فيحرم على الرضيع أن يتزوج واحدة من بنات هذا الرجل؛ أو من بنات أولاده ولو نزلن؛ 
ولو من زوجة غير التي زضع منهاء وجميع أقارب هذا الرجل .. كأقارب الرضيع من النسب في 
الجر 

ويحرم على زوج المرضعة صاحب اللبن أن يتزوج البنت الرضيعة أو بناتها وإن سفلن» 
دون من كان في طبقتها أو أعلى منها كأمها وأختها وعمتها. 

فائدة: يثبت بالرضاع من أحكام النسب خمسة: حرمة النكاح» وحل المس» والنظرء 
والخلوة» والسفر» وعدم النقض بلمسهه؛ ولا يثبت به أحكام الرحم؛ ولا الإرثء ولا الولاية» 
ولا العقل» ولا أولوية العغسيل والصط ١117ل‏ ترط ا 19815 الإحد القذف84 وجوب 
التقتقيولة فورظ العنياده اولك خيرهًا 


.)1555( البخاري (5097)» ومسلم‎ )١( 
.)2345( (؟) البخاري‎ 


2ك فد 


لَه َه موده من الَْْاق» وهو الإخرَاُ) ولا يستعمل إلا في الخير غاليا. 
(وَشَرْعَاه ظَعَامٌ وَاجِبٌ لِرَوْجَةٍ أَوْ حَادِِهًا عَلَ رَوَج» أ لِأَصْلٍ عَلَ فزع أو لِفَرْعٍ عَلّ 
أضلء أو لِمَدْلُوْكٍ عَلَ مَالِكِ). 


50 اه 2ه 5 6ه ايه 
أسباب وجوب اللعفي: 


(أَسْبَابُ ووب التققة تَكَائة)؛ 
-١‏ (نِكاع). 
»- (وَقَوَابَةٌ). 
*- (وَمِلُْكُ). 


0 20-2 
- 


التّفقة الوَاجبّة بالتّكاح: 


(التَقَقَهُ الَْاحِبّةُ بالكاج) تلزم #2 سكين أي: الباذلة نفسها الزوجها (عَلّ 
الرَّوْح) إجماعا”"؛ لقوله تعالى: دَِليَجَالُ َوّمُونَ عَلَ أَليْسَآءٍ يِمَا قَضَّلَ ألله بَعَْضَهُمْ عَلّ بَعْضٍ 
وَيِمَآ أَنتَقُواأ مِنَ أَموَلِهءَ4 [النساء: 06]» وقال تعالى: «وَعَل الْمَولجِ ُو كه وَكِسْوَتهُنٌ 
اَلْمَعْرُوفَ»4 [البقرة: *6]» وجاءت امرأة أ سفيان ملق إلى رسولا 4 ل فقالت: يا رَسُوا 
لله إنَ با سْفْيَاَ َجْلْ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيني ما يَحْفِيني وَوَلَدِيء إِّامَا أَحَذْتُ مِنْهُ وَهُوَلا 


كزاللة م 2ه بره 


-هكو >2ي71 ضرا 2-4 ا 2 قاد ا 3 5 صَياللَةُ .ل 
يَعْلَ فَقَالَ يي «خحذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلدَكِ بِالمَعرُوف)" » وقال يَيْد: «وَلَمُنَ عَلِيْكُمْ 


.)778/9( «الإجماع» (رقم 88*)» ”تحفة اللبيب؟ (/855)» ”كفاية الأخيار» (580)» «موسوعة الإجماع»‎ )١( 
(؟) البخاري (5874) ومسلم (1914) عن عائشة مها‎ 


أسبًاب وجوب النْطْقَيْ: 


رِرْقَهُنَ وكِسْوَتْهُنَ بالمَعْرُوف)". 

فإن لم تكن ممكنة لنحو نشوز أو صغر .. فلا نفقة لحا عند عامة العلماء”". 

وهي مقدرة على حسب حال الزوج؛ لأنها نفقة معاوضة مقابل العمكين» وتختلف بحسب 
حال الزوج من اليسار وغيره؛ لقوله تعالى: «لِيُنَفِق دُو سَعَةٍ مّن سَعْيِهِء وَمَن قُدِرَ عَلَيّهِ رِرْقُ 
كَلْيفِقَ مِمَآ اله أللَذ4 [الطلاق: 7] ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم. 

وهي على ثلاثة أقسام: 

-١‏ فالواجب على الزوج (الْمُوْسِرِ: مُدَّانِ) من غالب قوت محلها (لَهَاه وَمُذَ وَثْلْت لنَادِمِهًا) 
إن وجب عليه إخدامها بأن كانت حرة يخدم مثلها في بيت أبيهاء أو احتاجت ذلك لزمانة أو 
مركن: 

نعم؛ إن استأجر لما من يخدمها .. فلا نفقة للخادم بل يكفيها الأجرة. 

- (وَ)الواجب (عَلّ الْمُتَوَسّطِ: مُدّ وَنِضْفُ لَهَاه وَمُدَ لمِتَادِمِهَا). 

- (وَ)الواجب (عَلّ الْمُعيِرٍ وَمَنْ به رِق)؛ كمبعض ومكاتب ولو موسرين: (مُدٌَ لَهَا وَمُدٌ 
ََادِمِهًا). 

والأصل في هذا العقدير: أن اللّه أوجب النفقة على قدر حال الزوج ولم يبين المقدا 
فقسناه على تقدير الشرع في الكفارات» وأكثر ما أوجب اللّه من الكفارات .. مدان لكل 
مسكين» وذلك في فدية الأذى» وأقل ما أوجبه مد في كفارة الجماع» فاعتبرناهماء وأوجبنا على 
المتوسط ما بينهماء واعتبرنا النفقة بالكفارة؛ لأن الله تعالى اعتبر الكفارة بنفقة الأهل فقال: 


مإمِنٌ 1 ما تُظْعِمُونَ أَهْلِيكَُْ 0 [المائدة: 8ى]. 


)١(‏ مسلم (18؟1) عن جابر يَِلته. 

)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 288): «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة» ولم يدخل بهاء فإن كان الحبس من قبلها فلا 
نفقة عليهاء وإن كان من قبله فعليه النفقة» وانفرد الحسنء فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بهاا» ”موسوعة 
الإجماع؟ (7070/0 - 774)» وحكى الخلاف عن الشافعي في القديم» وأحمد في رواية» وابن حزم. 


م :التفق 


ويجب عل الزوج تمليك زوجته الطعام حا وعليه طحنه عو . 
ولو أكلت مع الزوج على العادة .. سقطت نفقتها؛ لجريان العادة به في زمن الني يِل 
وبعده بغير نزاع ولا إنكار» ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده!". 


يي 


52 0 


يِب للعو لوجع ) ولو حائلا ما يجب للزوجة» فيجب لا النفقة والكسوة 
إجماع””؛ لقوله يَيد «إِنّمَا 5-7 بالشكى ينمرا إذا كان لوفجهًا عَليْهَا القكة1. ولان 
الرجعية زوجة» 5 من جهة الزوج؛ لأنه يقدر على إزالته. 

ويجب طا 9293 ١‏ اع يدريسكنها في مسكن فراقها إن لاق بها؛ لقوله تعالى: لا 
ُْرِجُوهْنَ من مِيُوتِونَ وََا يَخْرْْنَ لآ أن يَأَِينَ بفَحِمَة مُبَيكوْه السلاد: .٠‏ 

وكما يجب لا العف ةل !لوبقية لاون إلا آلة العنظيف؛ لأنها زوجة إلا أنه يحرم 
وطؤها حتى يراجعها. 

فإن كانت ناشزةً قبل طلاقها أو في أثناء عدتها .. فلا نفقة لما ولا سكنى. 

(قاب أيضا السعدة (الْبَائنٍ الحَامل: مَا يب لِلرَّوْجّة)» فتجب ا النفقة والسكنى 


إجماعا”"؛ لقوله تعالى: إن كُنّ ولت عتلٍ كَأَنفِفُوأ عَلَيْهنَ حَقٌ حَوَّ يَضَعْنَ تلو 4/الظلات. 


)١(‏ أي أن الواجب أن يدفعها حبا قياسا على الكفارات» وهو المذهب» وقيل: إن كان الغالب في بلدهما أنهم لا 
يطحنون بأيديهم .. لم يفرض للا إلا الدقيق» وإن أعطاها حبا .. فالمذهب أن عليه أجرة الطحن والخبن وقيل: إن 
اعتادت الطحن والخبز بنفسها .. لزمها فعله» وإلا .. فلا. «كفاية الأخيار» .)58١(‏ 

(؟) «الإقناع» (كر١ه).‏ 

(©) «كفاية الأخيار» (5307)؛ ”موسوعة الإجماع» (9/ه:3). 

(:) النسائي (*80) عن فاطمة بنت قيس بإلاء وصححه الألباني» لكن قال البيهقي: اوأما قوله: (إنَّمَا السك 
وَالتَقْمَةُ - لِمَنْ كنت عَلَيْهِ رَجْعَدا .. فليس يمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثلها. 

(ه) ”الإجماع» (رقم 546)» «كفاية الأخيار؟ (5107)» ”موسوعة الإجماع؟ (9/ه:7). 

() «الإجماع» (رقم 419غ)ء «موسوعة الإجماع» (288/9). 


أسبَاب وجوب النْطْقَيْ: 


(و)يب (ِلَْائن الحَائٍْ) السكنى فقط؛ لمَؤْلهِتعالَ: لأسْكُِوهُنَ مِنْ حَيْتْ 00 يِ 
وُجْدِكمَ وَا مُصَارُوهْنَ لِعْصَيَقُوأ عَلَيْهنَّ وان حكن أَؤْلتٍ عمل َأَنِفُواْ عَلَيْهنَ حَقٌ يَصَعْوَ 
حَتْلَهُةَ 4 [الطلاق: 1]» ففرق بين السكنى فأطلقهاء والنفقة فقيدها بالحمل. 

ويجب على البائن ملازمة المسسكن الذي كانت فيه عند القرقة إن لاق بها وليس لزوج 
ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها'": ولا لها خروج منه؛ وإن رضي زوجها إلا لحاجة 
فيجوز لحا الخروج؛ كأن تخرج في النهار رم حم أو كتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك؛ 
ففي حديث جابر يلكا ظُلَّقَتْ خَالَيء فََرَادَتْ أَنْ تَحْدَ ْلَه فَرَجَرَهَا رَجْلٌُ أَنْ خخْرْجَ» فَأَنَتِ 
الي بيد َقَالَ: : بق فَجُرّي خْلَكِ: كيلك عست أن ؟ تصَدَّقء أو تَفْعَل مَعْرُوقَاا20. 

ويجوز لحا الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في 
بيتها» ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك ثما هو مذكور في 
المطولات7©. 

وأهالغير يذانحة؛ كويارة ركيادة واستنماء مال تجارة .. فلا يجوز؛ لعموم قوله تعالى: إلا 
ُْرِجُوهُنٌ من مُيُوتِهِنٌ وَلَا يَخْرْجْنَ ِلآأن يَأَتِينَ بَحِمَةْمبَيكَةِ)4 الملان: © والفاحشلة المبينة 
شدة أذاها لأهل زوجها أو جيرانه. 

ويحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها؛ لأنه يؤدي إلى 
الخلوف وفلركدد ييا ككل ة الالحسية 

(و)يجب للمعتدة (الْمُتَوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَلَوْ حَامِلًا: الشّكَْ فَنَظ)؛ لأنه يجب عليها 


)١(‏ والمعتمد: أن الرجعية كغيرها في وجوب ملازمة البيت وهو ما نص عليه في ”الأم؟. وقال الأذرعي: إنه المشهورء 
وقال الزركشي: إنه الصواب؛ خلافا لمن قال: له أن يسكنها حيث يشاء. ”البيجوري؟ (09/6). 

(؟) مسلم (89؟1). 

(؟) وضابط ذلك: كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لما من يقضي حاجتها .. لما الخروج في النهار للحاجة» أما من 
وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل .. فلا تخرج إلا بإذن أوضرورة كالزوجة. «الإقناع» (2:9/6). 


1 :التعقن 


ملازمة البيت الذي توفي وهي تسكنه إذا كان مستحقا للروج”" لاثقا بها عند عامة 


بريه الْفْرَيْعَة ِنْتِ مَالِكِ بن سِتانء أَحْتٍ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ملكا قالت: 


مَسُولَ الله يلق ؛ أَنْ أَرجمَ ير نَّ تي له ينوك لي مشكنًا يتلكة ولا تنقة 
فَقَالَ يَمُولُ الله د «نَعَمَ)؛ فَانْصَرَفْتُه حَوٌّ عق إذا كنك ف الشخرق أن التتجد م تَادَان 
1 رَسُولُ الله يَتي أَوأَمَرَبي فَنُودِيتُ لَه فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟). قَالَتْ: : قَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الِصّةً الي 


دكت ل مِنْ قن زوجي قَالّ: ١امكفي‏ ف بيتك حَقَ بلع الكتَابُ أله فَاعَْتَدَدتٌ فِيه 
ا ا رهن مَلََا كان عُثْمَانُ 0 إِكَء مَسَأَلَني عَنْ ذَلِكَ» ا فَاتمَعَهُ وَقَصَى 
فيه 

به 


رض ضيه 


التفْمة الواجبّة فاتقراكة 


و(التَقَقَهُ الْوَاحِبَةُ بِالْقَرَابَها ليست لللقدرة؛ لأنها على سبيل المواساة لا على سبيل 
المعاوضة» فالواجب فيها: (الْكِمَايَهُ) من القوت والإدام وغيرهماء فيجب إشباع القريب 
إشباعا يقدر معه على التردد والتصرفء ولا تحب المبالغة فيه» كما لا يكفي سد الرمق؛ وذلك 
يختلف بحسب الحاجة» ولو قال له: ١كل‏ معي» .. كفى. 

وتجب له الكسوة» والسكنىء وأجرة طبيب وثمن أدوية» ولواحتاج إلى خادم .. وجب. 

وإنما تحب نفقة القرابة على صنفين: 


-١‏ تجب (عَلْ الآصَل المَؤيِرٍ بِالفَاضِلٍ عَنْ مَؤُوْنْتِهِ وَمَؤُوْنَةٍ رَوْجَتِه) يومه وليلته لا عن 


(1) وسكف المعتدة من رأس ال ماله فإن لم يكن تركة .. سن للوارث التبرع بها من ماله» وللقاضي إسكانها من بيت 
المال فإن أسكنها أحدهما .. فعليها الإجابة» وإلا .. سكنت حيث أرادت. قاله ابن قاسم كما في ”البجيري على 
الخطيب؟ (2/ؤأهة). 

(؟) «”موسوعة الإجماع؟ (/774)» وقد ذكر الخلاف عن المزني» وابن حزم. 

() أبو داود (57:0)» والترمذي »)12١9(‏ والنسائي (558©)» وابن ماجه (001؟)» وصححه الذهلي» والترمذي» وابن 
حبان (؟459)» وابن القطان» وابن الملقن كما في «البدر» ر» (58/8؟)» والألباني. 


أسبًاب وجوب النْطْقَيْ: 


دينه (لِلْفَرْعِ الْقَاقِد لِلَكِمَايَةِ) ذكرا أو أنق» صغيرا أو كبيراء وافقه في الدين أو خالفه» وإن 
نزل؛ لقوله تعالى: «وَعَلَ الْمَولُودٍ لهُد رِرْقُهُنَ وكِسْوَتهُنَ بِلْمَعْرُوف؛ البقر: + وقوله عز 
وجل: لفَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ َكَاتُوهُنٌ أَجُورَهُنٌ) [الملاد: 4٠‏ وجبت الحفقة للزوجة بسببه؛ فعليه 
أول؛ وقد تقدم حديث امرأة أبي سفيان ملكيا. 

وإنما تجب النفقة للفرع الفقير (الْحَاجِزِ عَنِ اكْتِسَابِهًا) لصغر”" أو زمانة أو غيرهما؛ 
لتحقق الاحتياج حينئذ» فإن قدر على كسب لائق يحصل به كفايته .. لم تجب نفقته؛ لأن 
القدرة على الكفاية بالكسب كالقدرة عليها بالمال"» ولأن الظَّفْل تحل الكصء وَالصَّحِيح 
المتممكن من الِيلّة والتكسب ليس في معناه؛ فلا يلحق به بخلاف الزمن والمجنون» والفرق 
بينه وبين الوالد حيث يعطى مع القدرة على الكسب: أن حرمة الوالد أكبر من حرمة الولد. 

فإن لم يكن الأصل أو الفرع موسرا .. فلا شيء عليه لإعساره!”. 

- (و)تجب (عَل الْمَرْعِ الْمُؤسِرِ بَمَاذْكِرَ للْأَصْلٍ الْمَاقِدٍ لِلْكِمَايَة) إججماع"» أبا أو أما 
وإن علا؛ لعموم قوله تعالى: #وَوَصَّينَا لْإِذْسَنَ ِوالِدَيهِ 7 [الأحقاف: 0٠]؟‏ وقوله تعالى: 
لوَصَاحِبْهُمَا فى لني مَعرُوَاك انقسان: 55؛ ومن المعروف القيام عليهها عند حاجتهماء ولقوله 
يك أَنْتَ وَمَالكَ لوَالِدِكَ إنَّأَولَادَحُمْ مِنْ أَظيّبٍ كَسْبِكُمْ فَُلُوا من كسب أَوْلَادِ كم 


)١(‏ «الإجماع» (رقم :)09١‏ «وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهماء ”موسوعة الإجماع» 
(ععرلا). 

(؟) ويستثنى من ذلك ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه منه؛ فتجب نفقته حينئذ 
ولا يكلف الكسب. ”البيجوري؟ (981/6). 

(©) ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره؛ لأنها حق مالي لا بدل له فأشبه الدين. «كفاية الأخيار» 
(لالاة). 

(:) ”موسوعة الإجماع" (05/9). 

(5) أبوداود (950)» وابن ماجه (2292) عن عبد الله بن عمرو مِرلكاء وصححه الألباني» وجاء عن عائشة بللا عند 
أبي داود (68ه")» والترمذي (358)» والنسائي (4456)» وابن ماجه (127؟)» وصححه ابن حبان (4231)» 


والحاكم (2295)) والذهي. 


2ك :التْصْقيٌ 


وفي الحديت: (إنّ كه هِبَهُ الله لَحُمْ فَهُمْ اي لَكُمْ إِذّا اخْتَجْتّمْ إِلَيَْاا”» وقد 
أجمع العلماء على وجوب النفقة على الأبوين إذا لم يكن لما مال أو كسب" وغيرهما من 
الأصول ملحق بهما. 

وتجب الحفقة على الأصل الفقير (وَإِنْ قَدَرّ عَلَ اكْتِسَابِهَا)؛ لأن تكليف الوالدين 
الكسب مع اتساع حال الولد .. ليس من الإحسانء ولا من المصاحبة بالمعروف. 

فإن تعدد المنفقون؛ كأن كان للفرع أمواث فعبل الأب نفقته دون الأمء فإن كان له 
أجداد وجدات .. فعلى الأقرب منهم أو منهن» وإذا كان للقريب المستحق أصل وفرع .. فعلى 
الفرع وإن نزل. 

وإذا تعدد المحتاجون ولم يقدر على كفايتهم .. قدم نفسه ثم زوجته وخادمها ثم الأقرب 
فالأقرب» فإن لم يكن أقرب؛ بأن كان له أب وأم وولد .. قدم الولد الصغيره ثم الأم؛ ثم الأب 
ثم الولد الكبير. 


سا ه و .8 ه 
التّفقة الواجبة يالميلك: 


و(التَمَقَةُ الوَاحِبَةُ عَلَّ مَالِكِ الرَّقِيّق): الكفاية من قوت وإدام وكسوة وسكنى إجماعا(”"؛ 


لقول الي يد «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَنُهء َل يُكَلّفُ مِنَ الْعَمَلٍ إلا ما ما يط2154 هولقوله 
5 : مِخْوَائُكُمْ وَخَوَلّكُمْ ٠‏ جَعَلَهُمُ اللّهُ. نْتَ يديك قَمَنْ كان أ نت " 


)١(‏ صححه الحاحكم له والذهي» عن عائشة مِياء وصححه الألباني في «الصحيحة؟ (2554)» وقال: «وفي 
الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره» وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك» (الإرواء 
8 ليس عل إطلاقه» بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء» كلا» وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه). 
لكن هذه الزيادة قال أبو داود (569*): «وهو منكرا. وقال البيهقى :)1١7/47(‏ ١اغير‏ محفوظ). وقال الشوري: «هذا 
وهم من حماداء كما في «المعرفة؟ للبيهقي (15555). ْ 

(؟) حكاه ابن المنذر كما في «الإقناع» (60/2"). 

(©) «موسوعة الإجماع» (00/9). 

(4) مسلم (1135) عن أبي هريرة مِإِلَنه. 


أسبّاب وجوب النْطْقَيْ: 


فيطعم رقيقه من غالب قوت عبيد البلد» ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية» ويكسوه من 
غالب كسوتهم؛ ولا يكفي في كسوة رقيقه سترٌ العورة فقط 

ويقوم مقام الإنفاق على الرقيق إرساله ليتكسب على نفسه إن كفاه ذلك» وإلا .. وفاه 

(و)النفقة الواجبة عل مالك (الْحَيوَانِ الْمُحْتَرّ: الْكِمَايَةُ) من العلف والماء إجماعا, 
ده الله يَيِْدُ ببَعير قَدْ ِقَ طهْرْهُ ِبَظهء فَقَالَ: «انَهُوا الله في هَذِه الْبَهَائِم الْمُعْجَمَةَ 
فَارْكَبُوهَا صَايَةٌ سنا صَامَةَ)0"'» فيجب على الشخص علف دابته وسقيها. 

ويقوم مقّام ذَلِك أن يخليها لترعى وّترد المّاء إن كانت مِمّا يرى وتكتفي بذلك لخصب 
الأرْض وَححُوهه وَلم يكن مَّانع من ثلج وَغَيرهه فإن لم يكفها.. وجب عليه تحصيله لها من 
ماله. 

إن امُتنع من ذَلِك .. أثم وأجبره الحاكم عليه؛ وقد قال البي يي كلت اهنا 


6م 2 


في هِرَةٍ رَبَطتهَاء فَلَمْ تُظعِمْهَا وَلم تَدَعهًا تَأكُلُ مِنْ حَشَاش الأنقك 


ك2 


الَثَّارَ 


ما يجديا: 0 وجبت مح 


ذل سن ل 


يجب لمن وجيت لَهُ التَمَقَهُ) أمور غير النفقة منها: 
-١‏ (الْأَدم) بحسب العادة» ويختلف الأدم باختلااف الفصول؛ فيجب في 03 فصل ما 
جرت به عادة الناس فيه من الأدم. 


)١1(‏ البخاري (:*) ومسلم (1177) عن أبي ذر مإلته. 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ .)8١/9(‏ 

(©) أبوداود (2548) عن سهل بن الحنظلية مِِل» وصححه ابن خزيمة (2545)» وابن حبان (040)» والألباني. 
(؛) البخاري (7008)» ومسلم (242؟) عن ابن مر 


اك ةا إحاما"» للآية وديف الباعيي فيحت كسرفيق القضل الشفاء 
والصيف بحسب العادة”'" حتى لو جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان 1 حرير .. 
وجب. 

ويختلف قدر كفايتها باختلاف طوا وقصرهاء وسمنها وهزالحاء وباختلاف البلاد حرا 
وبرداء فيجب لطا في كل ستة أشهر قميص» وسراويل؛ وخمار» ونعال» ويزيد في الشتاء جبة 
محشوة قطنا أوفروة بحسب الحاجة لدفع البرد» ويجب عليه توابع ذلك عادة. 

*- (وَالسكْيَ )«9 لما مسكن يليق بها عادة إجماعا؛ لأنها إذا ثبتت للمعتدة .. 
فالزوجة أولى. 

؛- (وَتَوَاعَهَا)» فيجب لم يليق بحال المنفق. 

ويجب نحو فاكهة في أوقاتهاء وقهوة وكعك وسمك في أوقاتهاء ويتبع العرف في ذلك. 

ويجب سراج في محل جرت العادة باستعماله فيه. 

ويجب آلة أكل وشرب وطبخ» ونحو ذلك ما لا غنى عنه. 

ويجب لها عليه فراش للنوم غير ما تفرشه بالنهار إن جرت به عادة» ولحاف ومخدة 
وغيرهاما قوفي العادة 

ويجب لا آلة تنظيف من صابون وشامبو وموسى ونحوها. 

ولا يجب لا عليه كحل؛ ولا طيب» ولا خضابء ولا ما تتزين به؛ لأنها تراد لأجله» فإن 
هيأه لما .. فعليها استعماله. 


6 «الإقناع *؟ (28/6؟)» ”موسوعة الإجماع * (عرححم). 

(؟) قلت: الظاهر: لوجرت عادة محل أن الكسوة لكل سنة أو أكثر.. عمل بهاء وإن أفهم قولهم: (تجب كسوة للشتاء 
وكسوة للصيف) غير ذلك» واللّه أعلم. 

(؟) «موسوعة الإجماع» (8/9/). 


الحضاتي: 


(الْحَضَائَةٌ 8 الضَّمُ) مأخوذة من الحيضن بكدر الحاء» وهو الجنب لضم الحاضنة 
الطقن اليف 

د عا حفط مَنْ لا يَسْتَقِلٌ مور وَتَرْبِيَكه ما يُضْلِحُةُ)؛ كطفل وعجنون. 

فتقوم الحاضنة بتربية الطفل بما يصلحه بتعهده بإطعامه وسقيه وغسل بدنه وثوبه 

ومؤنة الحضانة من مال الطفل» وإلا .. فمن مال من عليه نفقة الطفل. 


مشا د د عع اه مومع »4ه 
من تيت كه الحَضانَي: 


(تَنْبْتٌ الْحَصَائَةُ لِلنّسَاءِ 077 4 

3 (وَتقَدَمُ الم وَإِنَ عَلَتْ عّ الأب وَِنَْ عَلَا) إجماعا”"» وتسقط أحقيتها إذا تزوجت 
إجماعا"؛ لأنّ امْرَاءً قَالَتْ: يا يَسُولَ الله إِنَّ ابي هَدَا كان بَظْني لَهُ وِعَاءَ كدي له قا 
وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَ أَبَاهُ طَلَّقَنيء رَأَوْاد أن يَنْترِعَهُ ملا فَقَالَ لها ر. سُولُ الله يك اأَنْت أَحَنٌّ 
به مَا لَمْ تنكجي)7". 

وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها أو ماتت أو فقدت أهليتها .. انتقلت الحضانة 
لأمهاتها الوارثات وإن علون» ويقدمن عل الأب كما تقد 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 9)» ”موسوعة الإجماع» (805/0)» والإجماع هوفي تقديم الأم المباشرة على الأب في الجملة. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (805/8)» وقد ذكر رواية عن أحمد أنها لا تنتهي حضانة البنت بالتزويج حتى تبلغ» وعن ابن 
حزم والحسن عدم السقوط بالتزويج أصلًا. 

(©) أبو داود (297؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص لله وصححه الحاكم (2880)» والذهبي» وابن الملقن في 
«البدر» (8007/8)» والألباني. 


ع الحتانة 


وتستمر أحقية الأم بالحضانة (إِلْ أن بم التشطوة) عيف يكون يأكل وحده: 
ودشرب وحده» ويلبس وحده» ويستنجي وحده» وإن لم يبلغ سيخ سنين» (فَبَخَيَرْ ييْتَهمَا) 
حينئذ إن كانا صالحين للحضانة؛ فقد جَاءَتٍِ امْرَأَةٌ رَمُولَ الله يي قَقَالَتْ: فِدَاكَ أبي أي 
ِنَّ وج يُريدُ أَنْيَذْهَبَ بِائي وَقَد تمَعَني وَسَقَانِ مِن بثر أبي عِتَبَهَ فَجَاءَ وَوْجُهَا و وَقَال: مَنْ 
خاضيق 3 ابْنى؟ فَقَالّ: «يَا عْلَامُ هَذَا ركه 507 فَحُذْ بِيَدِ أَيّهِمَا شِنْتَ 1 بِيَّدِ 
أَمّهء فَانْظلَىٌَ * 05 

فإن اختار الأم«!” إليهاء أو اختار الأب .. سلم إليهء أو اختارهما .. أقرع بينهما؛ أو 
لم يختر أحدا منهما .. بقي عند أمه» وله بعد اختيار أحدهما اختيار الآخر. 

وإذا لم يكن الأب موجودا .. خُيّر الولد بين الجد والأم؛ وكذا يقع التخيير بين الأم ومن 
على حاشية النسب 08 0507 فقد قال عْمَارَ: ؛ الجَزِيُ: غََا أي َحْوَ البَمْرِ في بَعْضٍ يَِلْكَ 


0 كر قا حك«( #زطى مَوكرهُ ‏ د د وَصَرَيَه 
بِدِرَّدٍ 4 ُمَّ قَالَ ِأَخِ لي أَصْفَرَ مِئ: الوَهَذًا اك لَوْقَدْ بَلَعَ مَبْلَعَ هَذا. 010 
1 الأم وإن علت 0 كالأم؛ فتخاصم 0 ير 
: (وَنْقَنَمْ أَقَاربّهَ) أي قارب الأم (الوَارِئات) لها؛ كأمها وأخواتها (علّ 


/- 


2 5 
5 ا و 28222 


أقارب الأب؛ (إلَّا الأَخْتَ ل تُمَدمُ عَلَيْهَاِأمُ الأبء وَالْأَحْتْ لِأَبَوَيْن أو لِأبِ). 
وأهنا أقاريها غير الوارثات منها» وي من أدلت يذكر بين لك : كأم ك3 الأمء وبنت ابن 
البنت» وبنت العم للأم .. فلا حضانة لهن؛ لإدلائهن بمن لا حق له في الحضانة. 


الل أبو داود (ا؟؟)» والترمذي »)١150(‏ والنسائي (5597)» وابن ماجه (51*؟) عن أبي هريرة الت وصححه 
الترمذيء وابن حبان كما في ”الموارد» (00؟1)» والحاكم )7١5(‏ والذهبي» والألباني» والوادعي(0717؟1). 
وإذا اختار ذكرٌ أمّه .. فيكون عندها ليلاء وعند أبيه نهاراء ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به؛ لأن 
ذلك من مصالحه. ”الإقناع" (؟إلاه؟). 

6 الشافعي (85/5*؟)» وابن ن أبي شيبة »)١19478(‏ والبيهقي )165١(‏ وسنده لا يأ به. 


وإذا اجتمع ذكور وإناث .. قدمت الأم على الأب فأمهاتها الوارثات» فالأب» فأمهاته 
الوارثات. 

ولو عدم من ذكر .. قدم الأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى؛ ثم بعد المحارم غير 
المحارم؛ كبنت خالة» وبنت عمة؛ ثم الذكور المحارم؛ ثم غير المحارم» لكن لا تسلم مشتهاة 
لغير محرم؛ بل لثقة يعينها. 

فإن استويا قربا .. قدمت الأننى على الذكر» ويقرع بينهما إن استويا ذكورة أو أنوثة. 

أهأ إذا اجتمع إناث فقط .. فتقدم الأم؛ ثم أمهاتهاء ثم أمهات الأبء ثم الأخت» ثم 
الخالة: ثم بنت ل 2 فم لت الأخ. ثم العمة ثم بنت الخالة» ثم بنت العمة» ثم بنت العم. 

وأما إذا اجتمع ذكور فقط .. فيقدم الأب» ثم الجدء ثم الأخ بأقسامه العلاثة» ثم ابن الأخ 
لابوين» ثم لآبء ثم العم لأبوين» ثم لأبء ثم ابن العم كذلك. 
الوطء .. قدم ذكرا كان أو أنى ع7 ٠ ١‏ ليب  7««<‏ الا بوين. 

شرؤط 1-7 (لمضابت 

(شُرُوْظ اسْتِحْقَاقٍ الْحَضَانَةِ انَّا عَهَرَ): 

-١‏ (الْعَفْلُ)؛ فلا حضانة لمجنون أطبق جنونه أو تقطع؛ لأنه لا يتأق منه مع الجنون 
حفظ الولد وصيانته» لحاجته هو إلى من يقوم به» فإن قلَّ جنونه؛ كيوم في سنة .. لم يبطل حق 
التضانة يذلك: 

- ا فلا حضانة لرقيق ولو مبعضاء وإن أذن سيده يي الخضانة» لأنه مشغول 
بحق السيدء ولأن الحضانة نوع ولاية والرقيق لا ولاية له. 

*- (الإِسْلَامُ)؛ فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا حظ له في تربيته؛ لأنه يغشه» وينشاً 
على ما يألفه منه» ولأنه نوع ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم؛ وللمسلم حضانة قريبه الكافر؛ 


ع الحضادة 


أن قوممزلهة ل 

؛- (وَالْعَدَالَةُ) ولو ظاهرة» فلا حضانة لفاسقة”؛ لأنها نوع ولاية» ولا نأمن أن تخون في 
حفظه وينشأ على طريقتها. 

ه- (وَالْإقَامَةُ في بَلَد الْمَحْصُوْنِ)؛ بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحده ولوأراد أحدهما 
سفر حاجة؛ كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا .. كان الولد المميز وغيره مع المقيم من 
اع تن يمد نباف نكيم 

ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة .. فالأب أولى من الأم بحضانته» فينزعه منها؛ احتياطا 
للنسب؛ لأن النسب يحفظ بالآباء» وفيه مصلحة التأديب والتعليم؛ وسهولة القيام بمؤنته. 

ومثل الأب بقية العصبة ولوغير محرم؛ لكن لا تسلم مشتهاة لغير حرم بل لفقة يعينها. 

ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه» فإن كانا أحدهما مخوفا .. لم يكن له 
انقواعه منها. 

- (وَاخَْلُوُ مِنْ رَوْجِ لَيْسَ لَهُ حَقّ في الحَصَانَِ)؛ فلا حضانة لمن تزوجت من لا حق له في 
الحضانة إجماعا”» وإن لم يدخل بها؛ لقوله يفم أَنْتٍ أَحَقٌّ به مَاِلَمْتَنْكِجي)» ولأنها مشغولة 
عنه بحق الزوج. 

فإن نححت شخصا له حق في الحضانة؛ كعم الطفل» أو ابن عمهء ورضي كل منهم 
بالحضانة .. لم تسقط حضانتها بذلك؛ فَقَدٍ اخْمِصَمَ عَإقٌ» وَرَيْدُ وَجَعْفَرٌ ملك ف بِنْتِ عر 


م 


امم سا ين 


لكا فَقَالَ عَإءٌ: «أنَا أَحَقٌّ هاه وَهِيَ ابْنَةُ عَم" وَقَالَ جَعْمَرٌ: «ابْنَهُ عَم وَخَالَعْهَا تيا وَقَالَ 
6 ررافدة أ 00 مك م ياك 1 عل 1 2 له 5200007 
رَيْدَ: ١ابْنَةَ‏ أخي)» فَقَصَى بها التي َي تَاليِهَاء وَقَالَ: «المَالة بِمَنْزْلةٍ الأم)0". 

-١‏ (وَعَدَمُ الصّكَرِ)؛ فلا حضانة لصبية؛ لأنها هي بحاجة إلى من يحضنها» فكيف يثب- 


)١(‏ قال البيجوري (؟/2؛): 'ومن الفاسقة تاركة الصلاة» فلا حضانة لماه وإنما نبهنا عليه لأنه يقع كثيرا في زماننا 
هذا أن الأم مثلا تتكون تاركة الصلاة ومع ذلك تطلب الحضانة» وربما يُقضى لا بها ولا يتنبه لهذاا. 

6 «الإجماع» (رقم وم ). 

(؟) البخاري (7395؟) عن البراء بن عازب مللته. 


لحا حق حضانة غيرها؟! 


ولو جمع هذا الشرط مع الأول باسم (التكليف) .. لكان أذسب وأخصر. 

8- (وَعَدَمُ الْعَفْلَّة)؛ فلا حضانة لمغفل» وهو من لا يهتدي إلى الأمور؛ لعدم مصلحة 
الصبي في ذلك. 

5- (وَبَصَرٌ مَنْ يُبَاشِرٌ بِنَفْسِه)؛ فلا حضانة لعمياء إذا كان المطلوب منها مباشرة الحضانة 
بنفسها؛ لعدم قدرتها على ذلك» فإن كانت لا تباشر الحضانة بنفسها .. ثبتت لها الحضانة. 

-٠‏ (وَعَدَمْ الْبَرَصِء وَالْجِدَام) والإيدز وغيرهما من الأمراض المعدية (فِيِْ) أي في 
الحاضن الذي يباشر بنفتسه؛ لما يخشى من تضرر الصبي بذلك» أما إذا كان لا يباشره بنفسه .. 
فلا مانع. ", 

-١‏ (وَعَدَمُ الْمَرَضِ الَذِيْ لا يُرْجى بُرْؤُهُ فِيّْهِ أَيْضًَا) إذا كان بحيث يشغله ألمه عن كفالة 
المحضون والنظر في أمره» فإن وجد من يباشر الحضانة عنه .. لم يسقط حقه. 

؟- (وَعَدَمْ الِإمْتِنَاعِ مِنْ إِرْضَاعِ الرَضِيْعِ مِمَّنْ فِيْهَا لَبَنّ)؛ فلا حضانة لها إذا امتنعت في 
هذه الحال» حتى لو طلبت أجرة ووجد الأب متبرعة .. قدمت المتبرعة ولا حضانة للأم؛ فإن 
لم يكن فيها لبن .. استحقت الحضانة؛ لعذرها. 

ومن اختل فيه شرط مما سبق .. سقطت حضانته؛ فإن كمل بعد .. عاد حقه في الحضانة» 
كما لو طلقت أمة أو عقل أبوه: 


الجِنَايَي: 
وهي أعم من أن تتكون قتلا أو قطعا أو جرحا”". 


أنواع الجنايي: 

(َنْوَاعٌ الجنَايَةِتَكَانَةٌ): 

الأول: (عَمْدُِ وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلٍ وَالشَّخْصٍ بِمَا يُنِْفُ غَالِيَا)» ولا يشترط تحقق قصد 
القتل» بل يكفي قصده الجناية بما يقتل غالبا وإن ادعى عدم إرادة القتل؛ إقامة للأمارة 
الظاهرة مقام النية الباطنة؛ لعدم إمكان الاطلاع عليها. 

وقولنا: «بما») أي بشيء» فيشمل: 

- الآلة المحددة؛ كالسيف» والسكين؛ والرصاص. 

- وغير المحددة؛ كالحجر الفقيل» والحرق» والخنق» والإغراق» والدهس بالسيارة» والصعق 
بالكهرباء» والتردية من شاهق. 

- وغير الآلة كالحبس ومنع الطعام والشراب مدة لا يعيش مثلها بدونه» وشهادة الزور 
عليه بما يوجب قتلا. 

وقوله: (بما يتلف) أعم من قول بعضهم: (بما يقتل)؛ ليشمل تعريف جناية العمد من 
قتل فما دونه. 

فقطع الطرف عمدا: قصد قصد الشخص والفعل بما يقطع يده غالبا. 

وإذهاب المنفعة: هو قصد الشخص والفعل يما يذهب البصرغاليا. 

؟- (وَشِْهُعَمْد؛ وَهوَ قَصْدُ ذَلِكَ) الفعل والشخص (يمَا لا يُتْلِفُ عَالِا) بل نادرا بحيث 


)١(‏ فيدخل فيه هشم وقلع وإزالة معنى كسمع وبصرء فقد ذكر المصنف جميع ذلك. 


الْوَاجِب بِالْجِنَايَيْ: 


ينسب إليه القتل لا نحو قلم؛ كأن يضربه بعصا خفيفة» أو حبل ولم يوال ولم يسكن في مقتل؛ 
ولا كان البدن نضواء ولا اقترن بنحو صغر أو مرض؛ وإلا .. فعمد. 

د روا يق | لتو تقش ) سراد قمع غير فاضاية أرق رقصه القمن أزل 
إجماعا”"؛ كأن يقصد إصابة صيد أو شجرة فأصاب إنسانا معصوماء أو لم يقصد شيئا؛ كأن 


د 3 فوقع على 4 > 10ظ ' 
الواجب بِالْجِنَايَيَ: 
ما يجب بجناية العمد: 


- (يحبٌ بِالْعَمْدِ: الْقَوَدْ) أي: القصاص من الشخص الاني إجماع”"؛ لقوله تعالى: 
(يكأيهَا الذين عامثو 2 لبك الْقِصَاصُ فى الْققل» «ابدره ١ه‏ ولقرله 15. 
«الّْقِصَاصٌ كِتَابُ الله(" ولِأَنّهُ بدلأتكلف تتعينجنسه كُسَائِر الْمُْلفَاتَء وسواء مات في 
الحال أم بعده بسراية جراحه. 

وإنما يحب القصاص (ححَمْسَةِ شُرُوْطٍ ): 


-١‏ (أنْ يَكُوْنَ الْجَان بَالِكَا)؛ قلا قصاص على صى". 


ها ب بيرم سس 


- (وَأنْ يَكُوْنَ عَاقِلَا)؛ فلا قصاص على مجنون ومن زال عقله بعذر إجماعا”؛ لرفع 


)١(‏ الإجماع رقم (703)» ”موسوعة الإجماع» »)79/1١(‏ ومنه أن يقصد ري شخص في الحرب ظنه كافرا فبان مسلما 
إجماعا. ”موسوعة الإجماع» (ححركم). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (اترحد). 

(") البخاري (4455)؛ ومسلم (1770) عن أذس مِرِلَته. 

(4) ولوقال: اكنت صبيا؛ .. صدق بيمينه إن أمسكنء وإن قال: «أنا الآن صبي» .. صدق بلا يمين مع الإمكان. 

(5) ”موسوعة الإجماع» (لراحل). 


القلم عنييااة 

نعم يحب ضمان متلفاتهما في مالهما إجماعا”"» وليس من خطاب التكليف بل هُوّ من 
خطاب الْوَضع 

قن تقطع جنونه وقتل حَال إِفَاقّته .. فعليه القصاص إجماعا(”؛ لأنه في هذه الحال 
مكلف. 

*- (وَلَا يَكُوْنَ وَالدَا لِلْمَجْنَ 0 ع وان العلناء ق. الخيلة 5 فللا ففياض عل 


وهرو 


والد بقتل ولده وإن سغل الولد؛ لقوله يي ١لا‏ يُفْتَلُ الْوَاليدُ بالْوَوِ)(2. 

ومنه: أن يكون للولد حق في القصاص؛ كأن قتل زوجته وله منها ولد ولو لزمه قود 
فورث ولده بعضه .. سقطء كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد .. فيسقط 
القصاص؛ لأنه إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده .. فلأن لا يقتل بجناية على من له في قتله 
نحق أول. 

؛“- (وَلَا يَحُْنَ الْمَجْنْ عَلَيِْ َْمَصَ مِنَ الجَاي) بأحد أمرين: 

- بكفر؛ فلا يُقتل مسلمٌ بكافر حربي إجماعا" ولا بمعاهد. أو مستأمن عند عامة 
العلماء”"» ولا بذي؛ لعموم قوله يَيِنُ. ال يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِر)!". 


)١(‏ ومن لزمّه قصاص ببينة ثم جن استوفى ملل دونه لأن2 ٠‏ فرع جد8!!المحصن. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (77/11؟) وخالف ابن حزم فرأى عدم تضمينهماء ووافق على تضمين النائم. 

(*) ”موسوعة الإجماع» »)129/1١(‏ واستثنى الحنفية ما إذا كان زمن إفاقته يسيرا وعامة وقته جنون. واللّه أعلم. 

(4؛) قال الترمذي تحت حديث (193): ١‏ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به » وإذا قذدف 
ابنه لا يحد). 

(5) ابن ماجه (2355)» والدارقطني (507*)ء عن عمر بن الخطاب مِللتّه» وقال البيهقي في «المعرفة» (15190): إسناد 
صحيح» وصححه الألباني. 

(5) «موسوعة الإجماع» .)015/1١(‏ 

(10) «موسوعة الإجماع؟ (2/11؟0). 

() البخاري (1915) عن علي برِلته. 


الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَيْ: 


ويققل الكافر بالكافر وإن اختفلت ملتهها. 
برق قلا يفف لخد يغيده وندى إنعاها المولة ينيد غيرة القرله تعال: دنا يها الديخ 


قثوأ كُتِبَ عَلَيكُمْ ألْقِصَاصُ فى ألقئق الخد ِأخَرَ وَالْعَيْدٌ ِالْعَبْدِ4 [البقرة: 728 »]١‏ وقد روي 
عن الحي ينيد قال: لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعَبّدا("» ويقتل العبد بالحر والعبد إجماعا”؛ لعموم الأدلة. 

ولا يضر نقص الأنركة فيقتل الرجل لام إلجماعا/؛ ففي كتاب عمرو بن حزم مالل : 
١ن‏ الرَجُلَ يُْتَلُ بالْمَرأ(0» كما تقتل المرأة بالرجل والمرأة إجماعا”". 

ويقتل الشريف بالوضيع إجماعا”". 

ولو كان المققول أتقتقق من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر أو جهل أو جاه مثلا .. 
فلا عبرة بذلك» بل يقص الكامل في هذه بالناقص فيها إجماعا!”؛ لعموم الأدلة. 


ويقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم» وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد قاتلا وإن تفاوتت 


فائدة: في «غريب الحديث؟ لأبي عبيد (58/4): أخبرني عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الواحد بن زيادء قال: 

قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات» وإنكم جتتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها. 
قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا. 

)١1(‏ ”موسوعة الإجماع» (١1/1؟1)»‏ وذكر الخلاف عن بعض السلف»ء وهو قول الظاهرية:؛ واللّه أعلم. 

(؟) الدارقطني (5656) عن ابن عباس بإقياء والدارقطني (:25*) عن علي بَإِلت» وإسنادهما ضعيف جدا انظر 
”الإرواء؟ (5501)» قال البيهقي في «الكبرى؟ (77/8): ١أسانيد‏ هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة؛ 
إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده). 

(؟) «موسوعة الإجماع» :.)127/1١(‏ وذكر الخلاف عن بعض السلف قالوا: لا قصاص بين العبيد. 

(؛) «الإجماع» (رقم *10) قال: ١‏ وروي عن عطاء والحسن غير ذلك): «تحفة اللبيب» (/878)» وفي «الأم» 
للشافي (3:/7): «لم نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالمرأة). 

(5) النسائي (5858)» وصححه ابن حبان (7055)؛ والحاكم (1547)» والألباني. 

(5) «موسوعة الإجماع؟ (١8/1؟1).‏ 

(0) ”تحفة اللبيب؟ (878/6)؛ «موسوعة الإجماع؟ .)92/1١(‏ 

(8) «الإجماع؟ (رقم 306). 


جراحاتهم إجماعا”"» وسواء تواطؤوا أم لا» ولو كان فعل أحدهم غير قاتل؛ فإن كان عن مواطأة 
.. ففيه القصاص”"؛ لعموم قوله تعالى: ومن قُتِلَ مَظلُومًا قَقَدْ جَعَلْنَا لِوَِيَهء سُلْطَنَاك [الاسراء. 
٠‏ وغيرها من أدلة القصاصء وقد رُفِمَ إلى عُمَرَ سَبْعَةُ تَمَرِ قَكَلُوا رَجْلّا بِصَنْعَاء فَقَتَلَهُمْ به 
وَقَالَ: الَوْتَمَالَاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَئْعَاءَ .. فَكَلْتْهُمْ به"'» ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعا» ولأن 
القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب للواحد على الجماعة كحد القذفء ولأنه 
شرع لحقن الدماء» فلو لم يجب عند الاشتراك .. لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان 
بآخر عل قتله» ولا تخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء؛ لأنه صار آمنا من القصاص. 

- (وَأَنْ يَكُرْنَ اللي عليه (مَعْصُوْمًا)؛ فلو كان غير معصوم الدم؛ كالزاني المحصن 
والمرتد .. فلا قصاصء نعم يعزر قاتله بغير إذن الإمام؛ لافتئاته على الإمام. 

ولا يشترط إسلام القاتل» فيقتل الذي بالمسلم والذي إجماعا”؛ لعموم الأدلة. 

تتمنّ ك4 القتصاص 2# الأطراف: 
ويجري القصاص في الأطراف كما يجري القصاص في النفس ما أمكن إجماعا”"؛ لقوله 


- 4" 
2 ب 
َي 0 صد عورم 


ع م مله 5 صورو مور 5 01 0 
تعالى: «وَكْتَبْنَا عَلَيّهِمَ فِيهَا أن ألكَفْسَ بالكَفْس وَالعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالآنف بالانف وَالاذَنَ 


.)01؟/1١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) ولو أمسك به أحدهما وقتله الآخرء وكان يمكن قتله بلا إمساكء أو كان يمكنه الفرار .. فلا قصاص على 
الممسك إجماعا. ”موسوعة الإجماع» (حخبعل). 
وكذا لو أعانه على قتله ولم يحضر القتل كأن يعطيه سلاحا مثلا .. فلا قصاص إجماعا. ”موسوعة الإجماع» 
(البكل). 
ولا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا عالما بالتحريم إجماعا. ”موسوعة الإجماع؟ .)125/1١(‏ 

(") مالك (871/5) وغيره وله طرق عدةء وصححه ابن الملقن في «البدر» (01/8)» والزرقافي في ”شرح الموطأ» 
(10/4©)» والألباني في «الإرواء » (01؟؟)» ونحوه في البخاري (7855). 

(:) «كفاية الأخيار» (لاوه)» «الإقناع» .)907١/6(‏ 

(5) ”موسوعة الإجماع» (البكل). 

(1) ”موسوعة الإجماع» ( 177/11 1078): وخالف الحنفية فقالوا: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس. 


الْوَاجِب بِالْجِنَايَيْ: 


ادن لمق بآلسِنِّ4 [النساء: 41:0 وكُسَّرتٍ الرُبَيّعٌ تَِيّةَ جَارِيَةِ مِنَ ع الأنصَانٍ أ الكوئ لي 
امار فَقَالَ 0 بْنُ التَضْر: لآ وَالنّهِه لآ لخ بها يا وَشُول الله فقال 58 اللّه 
يي يا أَنَسُ كِتَابُ اللِّ القِصَاصٌ) فَرَضِيَ القَوْمُ وَقنُوا الى 

كما يجب القصاص في الجروح المقدرة؛ كالموضحة» وفي إزالة المنافع المضبوطة؛ كضوء 
العين والسمع والشه”"؛ لقوله تعالى: لوَاسْجْوُوحَ قِصَاضٌ» [الساء: ه؛. 

ومن لا يقتل بشخص .. لا يقطع طرّفه بطرّفه!"؛ لانتفاء المماثلة المرعية شرعا. 

ويشترط للقصاص في الأطراف والمنافع -زيادة على شروط القصاص في النفس- ثلاثة 
شروط: 

أحدها: الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع كاليد أو الأذن أو اليّجل؛ فلا تقطع 
اليمنى باليسرىء ونحو ذلك إجماعا”"» ولا يقطع زائد بأُصلي ولا أصلي بزائد إجماعا("؛ لقوله 
تعالى: رق عند عَلَيَك فَاعَكدُ عَكدُوأِكِلَيُه ييل ما أَعْتَدَئ عَلَِ 4 [البقرة: 154]» وقوله: 
ون عَاقَبْتُم فَعَاقٍِ يوأ يفل ما عُوقِبَدُ قبَكُم به-4 [العحل: 617 فطلب المماثلة في القصاص وهي 
تستدعي المساواة في الخلقة ا 

وثانيها: ألا يكون بأحد الطرفين نحو شلل”"؛ فلا تقطع يد أو رجلٌ صحيحة بشلاء 


)١(‏ البخاري (4711)؛ مسلم (1770) عن أنس مِلته. 

(:) ولا يجب القصاص في شييء من امعاني إلا في ستة: السسع؛ والبصرء والبطش» والذوق» والشم والكلام 
«البيجوري؟ (118/2). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (١9/1:؟).‏ 

(4) ”موسوعة الإجماع» (١14/1؟)‏ وحكي الخلاف عن ابن شبرمة» والحسن بن صالح. 

(5) «موسوعة الإجماع* (227/11)» وذكر خلاف ابن حزم. 

(5) «موسوعة الإجماع* )198/1١(‏ قال ابن تيمية: «المكافآت في الأعضاء والجروح معتبر باتفاق العلماء». وعليه 


الأربعة. 


إجماعا"» ولا بصحيحة فيها أصبع ل 

58 الشلاء .. فتقطع بالصحيحة» إذا رضي المجي عليه إجماعا'" إلا أن يقول عدلان من 
أهل الخبرة: «إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم؛ بل تنفتح أفواه العروق» ولا تنسد بالحسم). 

ولا اعتبار بعد ذلك بالتفاوت بالصغر والكبر» والطول والقصر, والقوة والضعف 
إجماعا(')؛ كما لا تعتبر في قصاص النفس الممائلة في هذه الأمورء ولهذا تقطع يد الصانع بيد 
الأخرق» كما يقتل العالم بالجاهل. 

وثالثها: الأمن من الزيادة غالباء فلا قصاص في مفصل الكتف والفخذ إلا إذا أمن 
الأواووا". 

وضابط ما يجري فيه القصاص من الأعضاء: هو أن كل عضو أخذ من مفصل؛ كمرفق 
وكوع وكعب وركبة ومنكب وفخذ .. ففيه القصاص إجماعا”"؛ لأنه يمكن المماثلة فيه من 
غير حيف»ء بخلاف الجراحات التي لا مفصل طا كالهاشمة ونحوها فلا قصاص فيه؛ لعدم 
الوقوق بالمباقلة» لأنها لا كعم 


وبحب القصاص في فقء عبن(" وَقطع أذن00 ومارن أنف 00 و3 به الال وَقطع 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ :51/1١(‏ 207)» وذكر خلاف داود. 

.)0595( نعم له لقط الأصابع الصحيحة» وأخذ الأرش عن الأشلء وحكومة في بقية الكف. ”كفاية الأخيار"‎ )١( 
وللمالكية تفاصيل في المسألة.‎ »)225/1١( (؟) ”موسوعة الإجماع»‎ 

(4) ”موسوعة الإجماع" (١22/1؟).‏ 

(ه) ”كفاية الأخيار» (055) وانظر تحفة اللبيب؟ (886/5). 

(5) ”موسوعة الإجماع» (تترح وى 0 ). 

() ”موسوعة الإجماع" »)185/1١(‏ وذكر بعدها تفاريع فيها خلاف في بعض صور القصاص في العين؛ واللّه أعلم. 
(/) ”موسوعة الإجماع» (١لارححك‏ ١9ل).‏ 

(9) «موسوعة الإجماع؟ .)0189/1١(‏ 

)٠١(‏ ”موسوعة الإجماع» (تترحقل). 


الْوَاجِب بِالْجِنَايَيْ: 


ذكر”2» وأنثيين!"» وجفن» وشفة سفل وعلياء ولسان» وشُفْرَيْنِء وَفي الأليتين'”"؛ لإمكان 
فيها. 

ويجري القصاص في قلع الأسنان لا في كسرهاء وعليه يحمل حديث الربَيّع إلكها. 

ولا قضاص ف.تتيه من الخروح قي شائر البدق؛ لعدم طنيطهًا وعدم أمن. التيادة 
وَالتُفْصَان طولا وعرضا'"؛ لقوله تعالى: «وَلَكُمْ فى اَلْقِصَاصٍ حَيَؤةُ4 «البقر::00» والقصاص 
المساواة والمماثلة ولا تأتي هنا" إلا في الموضحة للعظم من غير هشم ولا نقل إذا كانت في 
الرأس أو الوجه إجماعا”"» أو في أي مَوضِع من البدن تَفِيهًا التقصاص؛ لتيسر صَبطَهًا 
لانكشاف العظم وعدم تعلقه بما قبله!". 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» »)204/1١(‏ وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجري القصاص إلا في تمام الحشفة. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ »)198/1١(‏ وذكر عن بعض الحنفية أنه ينبغي عدم القصاص. 

(©) الشّفران -بِصّم الشين الْمُعْجَمّة-: تنثية شفر وَهُرَ حرف الفرج؛ والأليتان هما اللحمان الناتئان بين الظهْر 
والفخذ. 

(:) انظر «موسوعة الإجماع؟ (١05/1؟).‏ 
وشجاج الرأس والوجه عشرة: 
-١‏ حارصة بمهملات» وهي ما تشق الجلد قليلا. ؟- ودامية تدميه. "- وباضعة تقطع اللحم. 
؛- ومُتلاحمة تغوص فيه. 5- وسِمْحَاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم. 
1- ومُوضِحَة توضح العظمّ من اللحم. -١‏ وهاشمة تكسر العظم سواء أوضحّته أم لا. 
- ومُتقّلة تُنقل العظم من مكان إلى مكان آخر. 5- ومأمومة تبلغ خريطة الدّماغ المسماة أمّ الرأس 
-٠‏ ودامغة بغين معجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس. 

(5) نعم لوكان هناك مفصل قبل محل الكسر .. فله القصاص منه؛ وله حكومة الباقي. ”البيجوري؟ (12907/2). 

(5) قال البيهقي وَمَدْآنَهُ في اللطمة: «فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها؛ لقول اللّه تعالى: «وَلَكُمْ في اَلْقِضصَاصٍ حَيَرة4 
[البقرة: 178]» والقصاص هو المساواة والممائلة» واعتبار المساواة فيما بين اللطمتين متعذر واللّه أعلم). 
«الكبرى؟ .)١١9/8(‏ 

(0) «موسوعة الإجماع» (١1/"؟).‏ 

(8) انظر ”كفاية الأخيار؟ (9وه -::3). 


ذلكه ذا داعيم 0 ا 0 .. | كيال ,1 
فلا قصاص في جائفة20, وفاهيية": 0000 إجماعا؟ لعدم انضباطهاء ولقوله صل: «لا 
قوفن الْمَأمَد مق وله القائقق ول المتقلية. 


-_-_ 


وكل جناية فيها قصاص .. يصح الصلح عنه بمال قل أو كثر إجماعا””'؛ لعموم أدلة الصلح. 
ما يجب يجناية الخطا وشبه العمد: 


- (وَيِحَبٌ بِشِبّهِ الْعَمْدِ): الدية» ولا قصاص في شبه العمد إجماعا””؛ لفقد الآلة القاتلة 
غالباء ولقوله 1 «عَفْلُ هيه الْعَمْدٍ لك مِثْلْ عَمْلٍ لعن ا 

- (و)يجب بقتل (الْمَطاِ: الدَيَهُ) إجماعا”"» لقوله تعالى: «إوَمَن قَكَلَ مُؤِْئَا خَطَعًا فََحْرد 
ركبَة مُؤْمِتَةٍ و2996 إل أجلي إل أن يَصٌَدَفُواكُ الساء: :»» فأوجب الدية ولم يتعرض 
للقصاصء ولأن الخطلا 1:19 اكخديؤ تدرأ بالشيهات. 

وتجب الدية في قتل الذي أو المعاهد أو المستأمن إجماعا”"؛ لقوله تعالى: «وّإن كن مِن 


00 وه سممهد سم سمه 01 1 َء 5 ده 2ه 2 
بَبْتَكُمَ وَبَيْتَهُم مِيكقٌ فَدِيَةُ مُسَلْمَةٌ ِل اهلف وَخحرَيدَرَقَبَةِ مُؤْصِنَةٌ)4 [الساء:؟*. 


ولواشترك جماعة في قتل خطأ .. فعليهم دية واحدة("؛ لأنها بدل نفس واحدة. 
ولا قصاص في قتل الخط ولا إثم إجماعا”"؛ لقوله تعالى: ظرَيتَا لا تُوَاخِذْتَآ إن نَسِيئَآ أَوْ 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع * (ااروم) وخالف ابن حزم. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (١/41؟)‏ وخالف ابن حزم؛ وروي عن ابن الزبير. 

(9) «موسوعة الإجماع» (225/11)؛ وخالف ابن حزم؛ وحكي عن ابن الزبير» وعن مالك في رواية. 
(4) ابن ماجه (577)» وأبو يعلى (11700) عن العباس بِإِلته بإسنادين ضعيفين حسنه بهما الألباني. 
(5) ”موسوعة الإجماع» ارعس 

(5) «موسوعة الإجماع» .)38/1١(‏ 

() أبو داود (4570)؛ عن عبد الله بن عمرو يللقياء وحسنه الألباني. 

(8) «موسوعة الإجماع؟ (١1//ا؟).‏ 

(9) ”موسوعة الإجماع *؟ »))278/1١(‏ وخالف داود. 

)٠١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (280/10)» وخالف أحمد في رواية فجعل على كل واحد منهم دية كاملة. 


الْوَاجِب بِالْجِنَايَيْ: 


أخطأنا4 [البقرة: 287]» ولقوله د ١إِنَّ‏ اللّهَ قَدْ 0 عَنْ مقي لتقا اسان وَمَا 
استكرهوا عَلَيه)7. 
ما يجب عند تخلف القصاص 4# قتل العمد: 


- (و)يجب (فِيْمَا إِذَا نَمَصَ شَرْط مِنْ شّرُوْطٍ الْقَوَدِ في الْعَمْدِ: الدّيَهُ)؛ كما لو قتل ولده أو 
اي يد 

- (وَكَدَا) تجب الدية (فِيْمَا إِذَا عَمَا بَعْضُ مِسْتِحِيَنَ الْقَوَدِ) وهم جميع الورثة ذكورا وإناثا 
(عَلَيّهَا) أي على الدية؛ كأن قال: «عفوت عن القصاص إلى الدية» إجماعا؛ لقوله تعالى: قَمَنْ 
حْفىَ لَه مِنْ أَحِيهِ شَىْء فَايِبَاءٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءُإِلَيْهِ ِإِحْسَنْ» للبقر: +0 أي إذا عفي عن 
القاتل عن ا 3 ولا« المقتول .. فليؤد 0 الدية بإحسان» ويطالبه الولي 
بالمعروف» ولقوله يبد ١مَنْ‏ قَيلَ ل قَتِيلُ . - فَهُوَ بخَيْر لازي إِمّا يُودَىء وَإِمّا يُقَادا!"» ولا 
يعتبر فيها رضا الجاني» بل يلزم بها وإن كره؛ لأن الرسول ف د جعل الخيرة لولي القتيل!". 

ويسقط القصاص بعفو بعض أولياء الدم إجماعا(؛ ع لا يتجزأ فإذا سقط بعضه .. 
سقط كله. 

(فَإِنْ أَظْلَقَ) العفو؛ كأن قال: «عفوت عنه)» أو: اعفوت عن القصاص» ولم يشترط الدية 
.. لم يجب له شيء» نعم؛ إن اختارها عقب عفوه مطلقا؛ بأن لم يزد على سكتة العنفس والعي 
بغير عذره ولم يأت بكلمة أجنبية .. وجبت» وإلا .. فلا؛ للتراخي. 


( ل) «موسوعة الإجماع؟ (١امت‏ 0708). 

(؟) ابن ماجه (50:45)» عن ابن عباس يلكا وصححه ابن حبان (7215)» والحاكم (2801)» والذهبي» والألباني» 
وحسنه النووي. 

(؟) البخاري (5880)» ومسلم (150) عن أي هريرة مَِلَته. 

(4) وهذا فيما إذا عفوا عنه على الدية» أما إذا شرطوا أكثر منها .. فإنه يشترط رضاه. 

(5) «موسوعة الإجماع؟ )191//1١(‏ والإجماع هو فيما إذا عفا بعض الرجال» وخالف ابن حزم. 


َك - 


ؤْ قَالّ): ١اعفوت‏ عنه (حَجانَا .. لَمْ يحبُ لَه سَيٌْ)؛ لكن يجب لغيره من أولياء الدم 


الديَي: 


(الدَيَةُ لَعَة: الْمَالُ الْوَاجِبٌ فِْ التَفيس). 
(وَكَدْعَاد الْمَالٌ الْوَاجِيُ بالبتايّة عل الخد في كفس أَؤ فِيْمَا دُوْنَهَا) نما له أرش مقدر؛ 
كقطع طرف أو إذهاب منفعة» أو جرح. 
ولا تختلف الدية باختلاف المجني عليه من حيث السن والفضل والشرف إجماعا”"؛ 
لعموم الأدلة. 
أَنْوَاع الدَيّة: 
دين العمية 
-١‏ (دِيَةُ الذّكَر الحدٌ المسيم 1/3 /[ليد) ) زاء أوجب القصاص أم لا (مِانَةٌ مِنَ 
) إجماعا”»؛ للأحاديث الكثيرة عن الدي يَييْذُ في ذلك» وهي دية مغلظة من ثلاثة أوجه: 
-١‏ بأسنان الإبل وصفاتهاء وذللئط | مئلثة: لقلظ بي جَدَعَك وَتَلَاُوْقَ ج80 هيعون 


9 
-_ 


ال 


حَقةً) أي حاملا؛ لقوا و من قل عدا .. دهع إل َوتء قيهن تكانوا.. لو 


-ه 
2 
م م 


وَإِنْ شَاُوا .. أَخَذُوا الدّيَه وَدَلِكَ: نَلانُونَ حِمَةَ وَتَلَانُونَ جَدَعَةَ وَأْرَيَعُونَ خَلِفَةَ وَدَلِكَ عَقَأْ 
الْعَمِْ وَمَا صُوِحْجُوا عَلَيهِ .. فَهْوَ لَهُمْ وَدَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ)("» ويثبت حملها بقول أهل الخبرة 
بالوبل. 


.)2)86/1( ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 
”كفاية الأخيار" (7:1)» ”الإقناع" (5/ه/5): ونقل ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع.‎ )١( 


(؟) أبو داود (4503» »)404١‏ والترمذي (18817)؛ وابن ماجه (2367) عن عبد الله بن عمرو ملكا وحسنه الألباني. 


ال 1 


ولا تغلظ بزيادة العدد إجماعا". 

اطلول: وذلك أنها إتقالة) معجلةاق شين الرشفه خلا وجل كدية الخطاً. 

*- كونها (عَلََ اليَاننْ) في ماله لا تحمل العاقلة منها شيئا إجماعا”"؛ لقوله تعالى: أَلّا كزدُ 
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئ 40 [النجم]» وقوله 1 «أمَا إِنَّكَ ل ص جني عليه وَل يجن عََيْكَ)!")» ولأن 
في حمل العاقلة عن قاتل العمد إعانة له على جرمه» وتشجيعا لغيره. 

ديت شبه العمدء والخطأ المغلظ: 

“- (وَدِيَةُ) الن5«!([ 197 السلم في قتل (شِبَهِ الْعَمْدِ) مغلظة في الأسنان والصفات كقت| 
العمد؛ لقوله 1 «١عَفَلُ‏ ليله الْعَمْد 1 مِثْلْ عَمْلٍ العقووة. 

(و)دية قتل (الْتَطِ) تغلظ في ثلاثة مواضع: 

-١‏ في قتل الخطا (الْوَاقِعِ في الحرَّمِ) أي حرم مكة؛ لحرمته؛ ولأنه لما تغلظ فيه قتل الصيد 
.. كان قتل الآدميين أولى بالتغليظ» والمراد كون المقتول في الحرم سواء كان القاتل فيه أم لا. 

أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام .. فلا تغليظ فيه على الأصح. 

؟- (أو) قتل الخطأ الواقع في (الأَشْهْرٍ الحَرْم) الأربعة» وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب؛ لحرمتهاء وقد صح عن عمر وعثمان فشي 2*0, ولم يعلم مما مخالف20, وقد اشتهر 
فصار إجماعاء وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالعوقيف من المي 3" . 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (507/10©)» وذكر في )"60/1١(‏ الخلاف في أصل التغليظ» واللّه أعلم. 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع» (احرحق). 

(©) أبو داود (4455)» والنسائي (5886)» عن أبي رمثة يِلِلته» وصححه ابن حبان (5550)؛ والحاكم (050*)» والذهبي» 
وابن الملقن في ”البدر» (27/2/8). 

(:) أبوداود (4510)» عن عبد الله بن عمرو مياه وحسنه الألباني. 

(5) جاء عن عثمان عند ابن أبي شيبة (28186)» وصححه الألباني في ”الإرواء؟ (208)). 

(5) ”«تحفة اللبيب" (4/2ثم). 

(0) «كفاية الأخيار؟ (*70). 


م رأَو) قتل الخطإ الواقع (عَلَ ذِيْ رَحِم َحرَعِ)؛ لعظمة حقه. 

فإن لم يكن الرحم محرما وهو ما دخل في أولاد العمومة والخؤولة؛ أو كان محرما لا رما 
50 

وأما دية قتل العمد .. فلا تتغلظ في هذه الأمور؛ لأنها مغلظة أصلاء والمغلظ لا يغلظ. 

والدية في كل ما سبق (هِانَة من الإيل)» وهي مغلظة من وجه» مخففة من وجهين: 

ال يس ا العمد؛ لقوله يي آلا إِنَّ قَتِيلَ 
الْعَمْدِ الحا بالسَّوْطِ وَالْعَصَا شب الْحَمْدِفِه: مِانَةُ مِنَ الْإبل مُعَلّطَ مِنْهَا أَربَعُونَ خَلِمَةٌ في 
يُظونِهًا أَوْلَادُمَايا ' 

6 دده “20 جني 0108 خرن وال لزان لديم تسد اتدل ف 
الظاهر؛ فقَّدْ قَدَ امل بج99 تُنطَاظٍ تق فِيه مَسُولُ الله يو فَقَصَى عَلّ عَاقِلَيََا 


بالدّية"". 
والمراد بالعاقلة: عصبةٌ الجاني الذكور من قبل أبيه'"» فلا يدخل فيها الإخوة لأم 
إجماعا”")؛ لأنهم ليسوا من العصبات. 


ولا يدخل في العاقلة أصل الجاني وفرعه؛ لأنه بعض منهء فكما لا يحمل الجافي .. فلا 
يحمل أبعاضه» فإن كان ولد الجانية من غير قبيلتها .. لم يعقل» وحكىي إجماعا”؛ فإن امرأتين 


)١(‏ النسائي (20759)» عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب مللقياء وهو »)519١(‏ وابن ماجه (767؟) عن عبد الله بن 
عمرو ءاه وصححهما الالباني. 

(؟) مسلم (1186) عن المغيرة بن شعبة مالل . 

(؟) قال الشافعي: «ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب). «السنن الكبرى؟ للبيهقي 
(مرهىل). 

(:) ”موسوعة الإجماع» (تترحى). 

(5) قال ابن المنذر في «الإجماع؟ (رقم :)7٠١‏ «وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها). 
7"موسوعة الإجماع" :.)489/1١(‏ وخالف الحنفية في قول» والحنابلة في المشهور فقالوا: يعقل 


25252525252959595653 ارش 
مِنْ هُدَيْلٍ فَتَلّتْ إِحْدَاهْمًا لأخرى. وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا رَوْحٌ وَوَآدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ الله يي دِية 
ا طٍِ 0 الْقَاتِلّة» وَيكَأ وَوْجَها وَوَلَدَهَا فَقَالَ حَاقِلةٌ الْمَمْتُولَةِ: مِيرَائُهًا لتاة كَقَالٌ 
رَسُولُ الله ويد ١لا‏ مِيرائها يها وَوَلَيِهَا"» وصح أن المَرأة الي قَصَى عَلَيْهَا بالْمُرَ 
تُوُفَيَت فَقَصَى 1 الله يد أَنّ مِيرَانَهَا لِبَنِهَا وَرَوْجهَاه وَأَنّ العَقْلَ عَلَ عَصَبَتهَا". 
وصفات من يعقل: خمس: الذَّكُورَة(”» واليسار”"» وَالحريّةء والتكليف7"» واتفاق الدين. 
ولا تحمل العاقلة ما يجحف بهم إجماعا”"» بل يحمل كل بقدر ما يطيق» فيبدأ بفخذه 
الأدنى» فإن عجزوا ..«ظلم إليهم الأقرب إليهم؛ فإن عدمت عصبات النسب .. فعصبات الولاء 


يعقلون عنه إجماعا". 

ولا يعقل ذوو الأرحام؛ قال البيهقي: «وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو 
مولى لا يعقل بالخؤولة)!". 

+- وعغففة في كونها (مُوَجَلَةَ في ثَلَاثِ سِنِيْنَ)؛ كدية الخطأ بجامع تحمل العاقلة على جهة 
اللواساة فى كل منهنا. 


دين الخطإ: 


(وَدِيَثَةُ) أي: الذكر الحر المسلم (فِيْ الحَملا ف غَبْرٍ مَا ذُكِرَ) من مواضع التغليظ : (مِاد 


دا 


(؟) البخاري (905)» ومسلم (1181) عن أي هريرة مرِلَته. 

(9) ”موسوعة الإجماع» (البلامة). 

(4:) ”موسوعة الإجماع» »)0505/1١(‏ وخالف الحنابلة في رواية» والمالكية في رواية. 

(ه) ”موسوعة الإجماع؟ »)508/1١(‏ وذكر خلاف ابن حزم. 

(5) ”موسوعة الإجماع ؟ (احرهط). 

(0) «إجماعات الفرائض؟ (228). 

(8) معرفة السنن والآثار (174/9)» قال البيجوري (؟/115): «فإن فقد العاقل ممن ذكر .. عقل ذوو الأرحام إن لم 
ينتظم أمر بيت المال» فإن انتظم .. عقل [أي بيت المال] فيؤخذ منه قدر الواجب). 


مِنَ الإيل) إجماعال"؛ وهي مخففة من ثلاث جهات: 

-١‏ في أسنان الإبل وأوصافهاء فهي مخمسة عند عامة العلماء"» وذلك أنها: (عِشْرُوْنَ 
جَدَعَدَ وَعِشْرُوْنَ حِفَةَ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لبون وَعِشْرُوْنَ ابْنَ لَبْوْنِ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ عَنَاضٍ)؛ 
لآن الإبل وردت في دية الخطأ مطلقة» واختلف في تقديرهاء وهذا أقل ما قيل فيها'”"» ثم هو 
قول عبد الله بن مسعود بت وقد روي عنه مرفوعا/» وجاء نحوه عن جماعة من السلف". 

؟- كونها تجب (عَلَّ الْعَاقِلّهِ) لا على القاتل وحده إجماعا"» ولا يحمل منها شيئا أيضاء 
فقد كْتَبَ الكَوئٌ يبيو «عَلَ كل بَظن عَقُولَه". 

فائدة: 2 وا العاقلة الخطأ في جنايات الأموال سوى العبيد إجماعا'"؛ لعدم الدليل» 
ويحملون قيمة العبد في الخطأ«إشبه العمد؛ لأنه بدل آدي يتعلق به القصاص والكفارة 
فتحمله العاقلة كالكر! 


.)"هرد١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(١؟)‏ «موسوعة الإجماع؟ (١اركةى‏ ١01م)ء‏ طم اختلاف في كيفية التخميسء وخالف جماعة من السلف فقالوا: مربعة. 

() الأم؟ (2078/0)» وحكي فيه إجماع الصحابة انظر ”كفاية الأخيار" (5:1). 

(:) أبو داود (4545)» والترمذي (387)؛ والنسائي (5802)» وابن ماجه (2781)» وضعفه الحفاظ» وصح موقوفا عن 
ابن مسعود مِإللته» عند ابن أبي شيبة (7585؟)» والدارقطني (/76). 

(5) ”موطأ مالك (801/6): مَالِكِه أن ابْنَ شِهَابِء وَسْلَيْمَانَ بْنَ يَسَالِ وَرَبِيعَةَ بْنَ بي عَبْدٍ الرَحْمَنِء انوا يَقُولُونَ «دِيَةُ 
الح عِشْرُونَ بِنْتَ حخَاضِء وَعِشْرُونَ بنْت لَبُونِء وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونِ كرا وَعِشْرُونَ حِفَّة وَعِشْرُونَ جَدَغَدًا. 
وفي حديث عبد الله بن عمرو مهلها قال: ١مَنْ‏ قُيَلَ خَطاً .. فَدِيَئهُ مِنَ الإبلٍ تَلَانُونَ بنْتَ عَنَاضٍ وَتََانُونَ ابن 
َجُونٍ وَتَلَاثُونَ حِدَةٌ وَعَقَدَة بي لَبُونِا» أبو داود »)404١(‏ والنسائي (4801)» وابن ماجه (238:0)» وحسنه الألباني. 

(5) «الإجماع؟ (رقم 795)» ”كفاية الأخيار» (054)؛ «موسوعة الإجماع؟ »)481/1١(‏ وإنما تحمل العاقلة دية الخطأ 
إذا علمت به أو ثبت ببينة» أما ما ثبت بإقرار الجاني فهو في ماله مؤجلاء وحكى إجماعا. «موسوعة الإجماع» 
(:498/1)» وذكر خلاف ابن حزم؛ وأبي ثورء وبعض المالكية. 

(0) مسلم (1607) عن جابر يإله. 

() «موسوعة الإجماع؟ )4905/1١(‏ وحكى خلاف عطاء في العبيد والبهائم. 


رت ااا تتا 

*- كونها تجب على العاقلة (مُوَّجَلَةَ ف ثَلَاث سِنِيْنَ) إجماعا”؛ انيم كبايقيا عل سيول 
المواساة» ومن المواساة تأجيلها عليهم؛ وروي عن عمر وعلي كاه ولا يعرف مما مخالف7". 

وما ذكر من التغليظ والتخفيف في النفس .. يجري مثله في الأطراف والجروح. 

ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة .. أخذت من إبل من وجبت عليه» وإن لم يكن له 
إبل .. فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي أو قبيلة بدوي» فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إِبلُ .. 
فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد أو القبائل إلى موضع المؤدي. 

فإذا عدمت الإبل [لاقل إلى قيمتها مهما بلفته ققد كان رَسُولُ الله يبي يُقَوُمُدِيَة 
لطا عَلَ أَهْلٍ الْقُرَى أَرْيَعَمبَةٍ ديئانٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَرَمُهَا عَلَ أَنْمَانٍ الإبل» فَإِدَا 
علد - زق فا ا خلقك نما تق من يتنه ولد عل عفد ل له 
رَبَعِمِانَةٍ ديار إل تَمَانِانَةٍِ دِينًا ل وَعَدْلْها 3 الْوَرِقِ تَمَانِيةُ آلافٍ 0 وَقَضَى 
رَسُولُ الله يَيوُ عل أَهْل الْبَقَرِ مِائَقْبََرَعاوَمَنْ كان دِيَةُ عَفْلِهِ في الشَّاءِ .. فألَْيَ هَاةٍ 

ديت اليهودي والنصراني: 

(وَدِيَةُ الْيمُؤدِيّ وَالتَصرَانَ الخخرٌ الذَكَرِ) الذي أو المعاهد أو المستأمن إن حلت 

مناكحتهما: (ثُنْتُ دِيَةَ افلم الختج ك2 يو شار ربك 8ن ديد 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» )2807/1١(‏ فقد ذكر الإجماع عن أربعة عشر عالماء وفي المسألة قول للظاهرية» وقول عند 
الحنابلة أنها حالة» وللمالكية قول أنه يجوز تأخيرها أكثر من ثلاث» واختار ابن تيمية أنها بحسب المصلحة. 
قال الشافعي: «وجدنا عامًّا في أهل العلم أن رسول اللّهِ يب قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من 
الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أنها في مضي العلاث سنين في كل سنة ثلثها» وبأسنان معلومة» «الكبرى» 
للبيهقي (037785). 

(؟) قاله ابن أبي العز الحنفي في التنبيه على مشكلات الحداية" (382/0)» وقال الحصني في الكفاية" (554): ١ضربها‏ 
عمر وعلي وابن عمر وابن عباس بِإِلتُ كذلكء ولم ينكر عليهم فكان إجماعاء ولا يقولون ذلك إلا توقيفا» لكن 
قال ابن المنذر في «الإشراف؟ (5/8): «وقد روينا عن عمر يله بإسناد لا يثبت عنه: أنه قضى بها في ثلاث 
سنين. ووجدنا عواءً أهلي العلم قد أجمعوا كما روي عن عمر بَرِكه). 

() أبو داود (2574)» والنسائي (4801)» وابن ماجه (27*0) عن عبد الله بن عمرو بللقيا» وحسنه الألباني. 


اليَهُودِيّ والضْرَائ بأَرْبَعَةِ آلافيء وَفْ ديَةِ الْمَجُوسِيَ بِكَمَانِانَةِ دِرْهَم؟'» ونحوه عن عثمان 


ديم المجوسي والوثني: 

(وَدِيَةُ الْمَجُوْيِيّ وَالْوَنَِ وَالزندِيْقِ وَتَخْوِمُ) إذا كان لهم أمان: (ثُلْتُ نين دِيَةِ الْمُسْلِم) 
نفسا وجرحا؛ روي عن عمرا”» وعلي؛ وابن مسعود”/ يبلك وهذا العقدير لا يفعل إلا 
بتوقيفء وكان هذا القول منهم -مع انتشاره في الصحابة- إجماعا””'» وروي نحوه عن جماعة 
التابعين. 


دين الأنثى : 


و 
ل اهن 


(وَدِيَةُ أَنْقَ كُلّ صِنْفِه نِضْفٌ دِيَةِ ذَكَرِو) إجماعال”؛ لصحته عن عمر وعلى وابن مسعود 
للكه”"» ولم يعرف لهم مخالف7"؛ فتنصف عنه نفسا وجرحا وزوال منفعة فيما قل وكثر. 


-ه 
َس 


ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد: خمسون من الإبل: خمس عشرة حِقَّةَ 
وخمس عشرة جذعة» وعشرون خَلفة. 


لك الشافعي في «الأم» )لمم والدارقطني (معكم)ء والبيهقي في «المعرفة» »)١17517(‏ وصححه. 

(0) الشافعي في «الأم؟ »)07٠١/5(‏ وابن أبي شيبة (28200) بإسناد صحيحح ولفظه: قَصَى عُثْمَانُ للك في دِبَةِ الْيَهُؤدِيّ 
والتَضْرَاِيَ أريَعَةٍ آلاف دِرْهَم. 

(9) تقدم. 

(:) البيهقي (1748) بإسناد صحيح عن الزهري عنهماء وهو منقطع. 

(ه) «تحفة اللبيب؟ (858/6)»: «كفاية الأخيار» (7:4)» «موسوعة الإجماع» »)788/1١(‏ وحكى الخلاف عن الحنفية 
وجماعة. 

(5) «الإجماع؟ (رقم 8»؛ «البدر المنير» (587/8)» ”كفاية الأخيار» (*70)»: «موسوعة الإجماع» (١0/1ؤ”‏ ه24). 

(0) أثر عمر عند ابن أبي شيبة (280517)» والآخران عنده (8079؟) وصححها الألباني في «الإرواء» (700/90). 

(8) ”تحفة اللبيب؟ (897/6))» وفيه: «وأما المعنى .. فلن المرأة على النصف من الرجل في الميراث» فكانت ديتها على 
النصف من دية الرجل بجامع عدم المساواة» ولا يلزم القصاص؛ لأن القصاص حده والمرأة تساوي الرجل في الحده 
فساوته في القصاصء ولا تساويه في الميراث» فلم تساوه في الدية). 
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وفي قتل خطأ: عشر بنات مخاضء؛ وعشر بنات لبون» وعشر بني لبون» وعشر حقاق» 
وعشر جذاع. 

وفي دية حرة كتابية: سدس دية المسلم. 

وفي دية حرة مجوسية أو وثنية: سدس خمس دية المسلم. 

ففخ الرقيق: 

(وَدِيَةُ الرَِيْق: قِيْمَنَهُ) إذا كانت أقل من الدية إجماعا”» وكذا لو زادت على الدية» وسواء 
كانت الجناية عمدا أو خطأ؛ لأنه مال متقوم. 

وجراحته من قيمته كجراح الحر من ديته؛ فلو قطع ذكرخيد وانثياة.. وجيت فبيعان: 

فإن كانت الجراحة غير مقدرة في الحر .. ففيها ما نقص من قيمته إجماعا/". 

ليخ الهنين اتسر: 

(و)دية (الجَنئْنِ الماك ١١‏ حمطا لأحد أبييه إذا سقط ميتا ولو لحما فيه صورة 

خفية أخبرت بها القوابل: (عُرَّةُ) أي ذسمة من الرقيق سليمة من عيب مبيع؛ فقد قَضَّى رَسُولُ 


ل كراللة ل لك 
الله ب 


يي في جَنِنٍ امْرَأةِمِنْ بَني لَيَانَ سَقَط مَيّكَا بغر عَبْدٍ أو ام 
وسواء كان اجنين ذكرا أو أننى + عا" > ل طاجة 2190 العسر تميبزيل كثير من 
الأحياق. 


وسواء كانت الجناية على أمه عمدا أو كلا إجماعا زان امهل لاايتقائد الجناية عليه 


.)217/1١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)810/1١(‏ 

(©) لو ألقت الما قال أهل الخبرة: «فيه صورة آدي خفية) .. وجبت الغرة» فإن قالوا: الو بقي .. لتصور .. لم تجب. 
(:) ولو كانت أمه أمة كما لوولدت من سيدها إجماعا. ”موسوعة الإجماع؟ (23:/10). 

(5) البخاري (7740)» ومسلم (1781) عن أبي هريرة مِلِلكه. 

(5) ”موسوعة الإجماع" (١1/لاه").‏ 

(0) «موسوعة الإجماع؟ .)20/1١(‏ 


غالبا. 

وإذا أسقطت أكثر من جنين .. ففي كل جنين غرة إجماعا”"؛ كما لو قتل عددا من 

ودشترط بلوغ الغرة عشر دية الأم إجماعا”؛ لأن الرقاب تتفاوت تفاوتا كبيرا ولا 
يمكن ضبطهاء وهذا أقل ما ورد تقديره في الديات. 

كان قوت العرون حمطا وهو ري أبعرة: 

ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم؛ وهو بعير وثلثا بعير. 

وتجب الغرة على العاقلة وإن كانت الجناية عمدا؛ لأن الجنين لا يقصد بالجناية غالبا. 

وإن سقط 4 #27 أتقرة وماث من أثر الضربة .. ففيه الدية كاملة إجماعا”"؛ لأنه قتل 
نفس كاملة. 

ديت الجنين الرقيق 

(وَدِيَة الْجَيْنِ الرَّقِيْقِ) إذا خرج)ميتا: د ود ألا أى عقر أقصئ' قنمتها مالبية 
من يوم الجناية عليها إلى الإلقاء؛ لأنه جنين آدمية» فيضمن بعشر ما تضمن به الأم كالحرة» 
ويكون ما وجب لسيدها. 

فإن خرج حيا فمات من أثر الجناية .. ففيه قيمته كاملة إجماعا!؛ لأنه نفس كاملة. 
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دية ما دون النفس: 


(دِيَهُ مَا ذُوْنَ التي - مِنْ أَظَرَافٍِ وَمَعَانٍ وَجْرُوْج- قَدْ نَحُوْنْ) كدية النفسء أو 
نصفهاء أو ثلثهاء أو ريعهاء أو عشرهاء أو نصف عشرهاء أو ثلث عشرها: 


)0( «الإجماع» (70)) «موسوعة الإجماع؟ (حلبومم). 

)١(‏ ”تحفة اللبيب؟ »)31١/(‏ وفيه: قال المزني: «القياس على أصله: عشر قيمة أمه يوم تلفهاء ”موسوعة الإجماع» 
.)*06/1١ (‏ وحكى الخلاف عن ابن حزم. 

[6 «الإجماع» (رقم 9) ”موسوعة الإجماع * (اخرءبام). 

(4:) ”موسوعة الإجماع» (احرحبس). 


252525292925965 111 
مافيه كدي النفس: 

فتكون (كَدِيةِ التَفْين)!" في عضو مفرد 0 جمال ومنفعة» وفي إذهاب منفعته؛ لما جاء في 
كتاب عمرو بن حزم مِلِله: ١وَفي‏ اللي إِذَا اعت جَدْعْهُ الدَيَه وَف اللَّسَانِ 0 
الشَّمَتَيْنِ الدّيَهُ وَفي الْبِيَصََيْنِ الدّيَةُ وَفي ا وف الصلْبِ الدّيَهُ وف الْعَيَْيْنِ الدّ 
وف اليَجْلٍ الْوَاحِدَةِ يِضْفٌ الدّيّةه"» ولقوله ييل «في الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعْهُ 0 9 
الْعَيْنِ حَمْسُونَء وَفي اليد حَمْسُونَه وَفي الرَجْلٍ حمْسَونَ""» ولما في حديث عبد الله بن عمرو 

ملشيا: «قَحَى في الف إِذَا جِدِعَ 1 الدَّيَه كَامِلَهٌ وَإِذَا جَدِعَتٌ ا نِصفّ الدّيَةَ وَفي الْعَيْنٍ 

نِضَفٌ الدَّيّة وَف 0 نِضْفٌ الدَّيّ وَفي الَجْلٍ تضق لتقي 

وذلك (كَمَا ف): 

- (قَظْعٍ اللّمَانِ) الناطق سليم الذوق؛ ففيه الدية إجماعا”"» ولو كان اللسانٌ لأَلع وأرت» 
وحكي إجماعا. 

وفي لسان الأخرس حكومة إجماعا”""؛ لذهاب أهم منافعه. 

- (وَإِذْهَابِ الْعَقْلِ) إجماعا”"؛ لأنه من أعظم المنافع» وقد صح عن عمر يِيِلن» أن فيه 
الدية» ولا يعلم له مخالف!". 


)١(‏ وهي تختلف باختلاف المجني عليه كما تقدم تفصيله في المرأة والكتابي والمجوسي. 

(؟) ابن حبان (7005)» وقد تقدم الكلام عليه 0 كتاب الطهارة. 

(©) البزار (231) والبيهقي (70؟١1)‏ عن عمر ا صلته» وصححه الألباني في ”الصحيحة؟ (1991). 

(4:) أحمد (؟7)» وأبو داود (4057)» وحسنه الألباني. 

© «الأم » (لاكةك)ء «الإجماع» (رقم 65) ”موسوعة الإجماع» (احروك). 

() «الإجماع؟ (رقم *78)» «موسوعة الإجماع" (80//10؛) وذكر رواية لأحمدء وروي عن عمر وقتادة وابن شبرمة 
فقالوا: فيه ثلث الدية» وخالف النخعي وقتادة وابن حزم إلى أن فيه الدية كاملة. 

[ 69 «الإجماع» (رقم ) ”موسوعة الإجماع ؟ (١لإلالاء).‏ 

(م) «كفاية الأخيار» (307). 


فإن زال بجناية لها أرش مقدر كما لو قطع يديه فذهب عقله .. فعليه دية اليدين ودية 
العقل إجماعا”"؛ لأنها جناية أذهبت منفعة في غير محلها فلم تتداخل. 

وكذا لوكان في الجناية حكومة .. وجبت الحكومة مع دية العقل. 

والمراد: العقل الغريزي الذي يثبت به التكليف» فأما المكتسب الذي به حسن العصرف 
.. ففيه حكومة» واللّه أعلم. 

- (وكشر الشلب الثتوّت للتقى أو التاغ) أر الأمتاءة لحديت مرو ين حرم بالك: 
[فإن ذهبت كلها .. فديات؛ لاستقلال كل بدية مع اختلاف محاطا]. 

- وقطع الذكر السليم؛ ففيه الدية إجماعا”"؛ لحديث عمرو بن حزم يِل ولو كان ذكرَ 
صغيرٍ وشيخ وخصي وعنين؛ لأن العنة عيب في غير الذكر. 

وتتكمل الدية في قطع جميع الحشفة إجماع”"؛ لأن كمال منفعة الذكر بحشفته» وما 
عداها تابع لما كالكف مع الأصابع. 

- وجدع الأنفء ويحكفي قطع المارن وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم إذا أوعب 
جدعا .. ففيه الدية إجماعا”)؛ لما تقدم من الأحاديث: فإن قطع مع المارن شيا من القصبة .. لم 
يزد على الدية» كالكف مع الأصابع/*. 

وتكمل الدية أيضا في إزالة منافع» منها: 

- النطق كله؛ ففيه الدية ولو بقي اللسان» وحكي إجماعا"» وصح عن عمر يله ولم يعلم 


.) ”موسوعة الإجماع * ( اكلام‎ )١( 

(؟) «الإجماع؟ (رقم 756)» ”موسوعة الإجماع؟ (453/12)» وخالف المالكية والحنابلة في ذكر العنين والخصي والخنق 
فأوجبوا فيه حكومة. 

(9) «موسوعة الإجماع؟ :)41١/1١(‏ خالف ابن حزم. 

):) «الإجماع» (رقم )١‏ ”موسوعة الإجماع» (حتبحت). 

(5) ”كفاية الأخيار؟ (7:0). 

(5) قال الشافعي في «الأم؟ (244/7): «وإذا جني على اللسان فذهب الكلام من قطع أو غير قطع .. ففيه الدية تامة» ولا - 


زسيت اا عر ا 
له مخالف» ولأن معظم منافع اللسان الكلام فتعلقت به الدية. 

وفي ذهاب بعض الحروف: قسطها من الدية» والحروف التي توزع الدية عليها .. ثمانية 
وعشرون حرفا في لغة العرب. 

ما فيه نصف دينّ النفس: 

(وَقَدْ نَحُوْنُ نِضْفَهَا) أي نصف دية النفس» وذلك في كل عضو مثنى فيه جمال ومنفعة؛ 
(كَمَا ف): 

0 (قَظع الْيَد) إجماعال؟» حتى لو لم يكن له إلا يد واحدة .. ففيها نصف الدية7"؛ 
للأحاديث السابقة. 

وتحكمل دية اليد في قطع الكف من الكوع إجماعا”"؛ لأنه المراد من اليد عند الإطلاق. 

فإن قطع من فوق الكف .. وجب مع دية الكف حكومة؛ لأن ما فوق الكف ليس بتابع» 
بخلاف الكف مع الأصابع؛ فإنهما كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة. 

وإذا ضربت اليد فسَلّتْ .. ففيها الدية إجماعا؛ لإذهاب منفعتها. 

- (أو البَجْلِ) إجماع"”؛ للأحاديث السابقة. 

وتكمل دية الرجل في القطع من مفصل الكعبء فإن قطعت الرجل من فوق الكعب .. 
ففيه مع الدية حكومة كما فوق الكفل في اليد. 

- أو الأذنء وإن لم يذهب السمعء وفي الأذنين الدية» قال الزهري: «قَرَأتُ كِتَابَ رَسُولٍ 


أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافا). 
)0 «الإجماع» (رقم دمدا)ء «الإقناع؟ (981/2))» «البيجوري؟ »)14١/2(‏ ”موسوعة الإجماع» (اترككة). 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ »)805/1١(‏ وحكى الخلاف عن بعض الحنابلة أنه إذا لم يكن له إلا يد واحدة .. ففيها الدية 
كاملة. 
(0) «موسوعة الإجماع؟ (787/11))؛ وحكى الخلاف عن أبي عبيد بن حربويه من الشافعية. 
بع «الإجماع» (رقم 9) <”البيجوري" (141/2)» ”موسوعة الإجماع» (ححرحك). 
مه( «الإجماع» (رقم 4) ”موسوعة الإجماع» (البعى). 


لله َي ّي كتبة ِعَمْرِو بن حَْم جين بَعَقَهُ عل حجان مَكَنَبَ فِبه: ١وَفي‏ الْذْنِ تنْسُونَ مِنَ 
الإيل»”" » وروي عن عمرا"» وعلي'", وابن مسعودا"» وزيد”" مكهء وجاء عن عدد من 
التابعين”"» قال معمر: «والخاس عليه)!". 

- أو الخصية إجماعا"؛ لحديث عمرو بن حزم برت ولومن عِنَّين ومجبوب» وفي قطعهما 


- أو ققء العين إجماعال»؛ للأأحاديث السابقة» وسواء في ذلك عين أحُوَل وأغوّر وأعمش. 

- قطع الشفة إجماعا””'؛ لحديث عمرو بن حزم مَرِلته. 

وف زوال بعض المنافع نصف الدية» منها: 

- إذهاب بصر عين واحدة» وفي بصر العينين الدية؛ لأنه أعظم مقصود العينين فتعلقت 
به الدية» ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة» وعين شيخ وطفل. 

وإن ذهب بعض البص 2# كي البلا بنسبته. 


)١(‏ البيهقي (20؟17) وإسناده صحيح إلى الزهري. 

(؟) عبد الرازق (0007+90 17895) بإسنادين صحيحين عن طاوس وعكرمة عنه به» وابن أبي شيبة (+2788) بإسناد 
صحيح عن عمر بن عبد العزيز عنه به» وهي مراسيل. 

(9) عبد الرزاق (17585)» وابن ن أبي شيبة (718؟) بإسناد حسن. 

(4) ابن أبي شيبة (788؟)» من طريق أشعث عن الشعبي به» وهو منقطع» وعبد الرزاق من طريق ابن جريج عن 
علقمة بن قيس عنه بلفظ: اكُلُ رَوْجَينٍ فَفِهمَا اديه وَكلّ وَاحِدٍ فَفِيهِ اديه وابن جريج لم يدرك علقمة. 

(5) ابن أبي شيبة (7075؟) من طريق حجاج عن مكحول عنه به وهو منقطع. 

(5) مصنف عبد الرزاق (2/9؟*- 260). 

(0) قال ابن المنذر في «الإجماع؟ (رقم وأ جمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية» وانفرد مالك بن أفس فقال: 
سمعنا أن ف السمع الدية». 

() ”موسوعة الإجماع؟ »)405/1١(‏ وخالفه ابن حزم في «المحلى »» ووافقه في «المراتب». 

)0 «الإجماع» (رقم )٠‏ ”موسوعة الإجماع» (اترقاقة). 

.)219/1١( ”موسوعة الإجماع"‎ )٠١( 


زسيت اا سيا 

ولو فقأ عينيه .. لم تجب إلا دية واحدة؛ لأن البصر منفعة العين كالبطش في اليد 
ل ل ا 

- أو سمع أذن» وفي سمعهما جميعا الدية إجماعا”"؛ لما روي عن النبي 1 ١وَفي‏ السَّمْع 
ِانَةُ مِنَ الإيل»' “وما روى أزوالنوب قَالَ : ري رَجُلٌ بحَجَرٍ في اسه قَدَهَبَ سَمْعْةُ وَلِسَانَه 
وَعَقْلُهُ وَدَكَره فلم يقْرَبِ النّسَاءَ » فَقَصَى فِيهِ عْمَرُ يأَربَع دِيَّاتِ)! "ولا يعرف له مخالف!". 

وإن ذهب بعض السمع .. أخذ من الدية بنسبته» وإن نقص من أذن واحدة .. سدت» 
وضبط منتعى سماع الأخرى» ووجب قسط التفاوت» وأخذ بنسبته من تلك الدية. 

ما فيه ثلث دين النفس: 

(وَقَدْ نَحُوْنُ ثُلْنَهَا) أي ثلث دية النفس؛ (كُمَا ي): 

<واشانةة يِفَةِ) وه الجراحة التي تصل إلى الجوف. 

- والمأمومة» وهي المجراحة التي تصل إلى أم الدماغ وهي الغشاء الذي يكون فيه الدماغه 
ففي كتاب عمرو بن حزم مالل : «وَفي 57 ثُلْثُ الدَّيَقَ وَف الخافقة ذلك الدَّيّه وَف 


ودج 


الْمتقَلَةِ: تحمس عَشْرَة مِنَ الإبل»» وحداق 1 يرك ارابن عمرووواتهها نمو ذلك. 
- وقطع أحد جوانب الأنف؛ لأن في الأنف الدية» وله ثلاثة أبعاض: الجانبان والحاجن 
ففي كل منها ثلث الدية. 
مافيه ربع ديضّ النفس: 
(وَقَدْ تَحُوْنُ رُبْعَهَا) أي ربع دية العفس؛ (كُمَا ف جَفْنِ الْعَيْنِ)» ولو كانت لأعمى"؛ 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (للعام)ء وخالف ابن حزم. 

)١(‏ البيهقي (11164) عن معاذ مله بإسناد ضعيف. 

(؟)عبد الرزاق (*1818)» وابن ن أبي شيبة (27457)» وحسنه الألباني في ”الإرواء» (22079). 

(:) ”كفاية الأخيار» (707). 

(5) «موسوعة الإجماع؟ )898/1١(‏ وخالف المالكية فقالوا: حكومة» وخالف ابن حزم؛ فقال: في العمد القصاص»ء ولا 
شيء في الخطأ. 


لأنها من تمام الخلقة» وفيها جمال ومنفعة» وفي الأربعة دية كاملة. 
مافيه عشر ديت النفس: 

(وَقَدْ نَحُوْنُ عُشْرَهَا) أي عشردية النفس؛ (كُمَا في): 

2 (الإضْبَع) ا يد أو رجل؛ ففي 0 عشر من الإبل إجماعا"؛ 
ففي كتاب عمرو بن حزم ينإلثه: 'وَفي كل َضْبْع مِنْ أصَايع الْيَدِ وَالرَجْلٍ .. عَشْرٌمِنَ الإبل». 

وفيها من المرأة الحرة المسلمة: خمس من الإبل. 

وأما الأصبع الزائدة .. ففيها حكومة”". 

مافيه نصف عشر دين النفس: 

(وَقَدْ نَحُوْنُ نِضْفٌ عُشْرِهَا) أي نصف عشردية النفس؛ (كمَا في): 

- (مُوْضِحَةٍ الَأ أو الْوَجِْ) ففي الموضحة من ذكر حر مسلم خمس من الإبل إجماعا”»؛ 
ما في كتاب عمرو بن حزم مِله: ١وَفي‏ الْمُوضِحَةٍ خَمْسٌُ)» ولا يختلف أرش موضحة بكبرها 
وصغرها؛ لاتباع الاسم كالأطراف. 

- والسن الأصلية العامة المثغورة غير المقلقلة» فيجب في السن من الذكر الحر المسلم 
خمس من الإبل إجماعا””'؛ ففي كتاب عمرو 3 حزيي َِته: وف السَنّ حمس ولا فرق في 
الأسنان بين الشنية والضرس إجماعا”"؛ لقوله يَيَييلُ: ا( يراك الكَنيك ولوس مأواظظلالئذه 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» ( 40/11 88م 200)ء وذكر الخلاف عن عمر َإلُه» قلت: ينظر صحته عن عمر بِإِلنهُ فقد 
ذكر عنه أنه رجع عنه واللّه أعلم. 

(؟) «موسوعة الإجماع" )9917/1١(‏ وذكر فيها خلافا. 

[ه6 «الإجماع» (رقم ) ”موسوعة الإجماع» (كلإلاة؛). 

(؛) فإن أدت القلقلة إلى إبطال منفعتها من مضغ وغيره .. ففيها حكومة» وإن لم تؤد إلى ذلك لقلتها .. فكصحيحة 
في حكمها لبقاء الجمال والمنفعة فيها. ”البيجوري" (450/2). 

(ه) ”موسوعة الإجماع" (١591/1))؛‏ وحكي الخلاف عن عمر وابن المسيب وطاوس. 

(5) «موسوعة الإجماع" (١586/1))؛‏ وروي الخلاف عن عمر وابن المسيب. 


تا لجا 
و 

أما السن غير المتغورة؛ فإن ل تنبت :- فقيها الأرشن المذكور؟ لقساد المتيت»وإن تبعت .. 
قلا أرش قيها إخنافا" '«وفيها حكومة. 

- وأنملة الإبهام؛ لأن في الإبهام عشر الدية؛ وللإبهام أنملتان فقط؛ ففي كل أنملة نصف 

ما فيه ثلث عشر دين النفس: 
وقد تحكون ثلث عشر دية النفس؛ كما في أنملة غير الإبهام. 
إذا تعدد الجنايات: 


وإذا تعددت - 0 للدية .. تعددت الديات بتعددها إجماع”"؛ إعمالا 00 


ا ان 


ا لضفه ولا يعرف له عخالف © 
وتحمل العاقلة أروش الخطأء وشبه:العمد كما تحمل دية الخطأ وشبه العمد إذا زاد على 
ثلث الدية إجماعا"» وكذا ما قل عنه كلل ل #الأن ل 


)١(‏ أبو داود (4559)» وابن ماجه (700؟) عن ابن عباس ملهياء وصححه الألباني. 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع» (حترك). 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ .)288/1١(‏ 

(:)عبد الرزاق (*1818)» وابن أبي شيبة (7/487؟)» وحسنه الألباني في ”الإرواء؟ (209؟). 
(ه) «كفاية الأخيار» (307). 


(5) «موسوعة الإجماع؟ .)0:5/1١(‏ 


تتمة 2 حفارة ١‏ لقتل: 


يجب عل قاتل النفس المحرمة”" خطأ كفارة إجماع""؛ الغواء تعالى: وَمَن فَكَلّ مُؤُ: 


خَطَعَ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَهُ دم لي رد 0 أن 2 م ل م قن و 


2 موده مه خا > م ددبي اله لاددبور فد وركره 
- َه مُؤْمنَ فير وب مُؤهِلٍ ن كن مِن ار وَبِيْتهم مِيثَقٌ يَهُ مَسَلمَة 
و صودصه م9 سراي >«س -- م لظ 2 هم 
إِك أَهْلِوء وَتَحْرِيرُ ركَبَةِ مو ين فتن كنا يد قَصِيَامْ شَهْرَدٍ يْنِ مَتَتَابِعَينٍ 5 وي وى أل وكاق أللة 
عَلِيمًا حَكِيمًا 4*9 اليد 


وكالخطأً شبه العمد؛ لإلحاقه به في العاقلة وعدم القصاص. 
وكذا تجب الكفارة على القاتل عمدا؛ فيو أرل من الخماء وفي حديث واثلة د بن الأسقع 


بللك: أن التبئ يي تمَرٌ مِنْ بَني سُلَيْم؛ فَقَانُوا: يا َسُولَ الله إِنَّ صَاحِبًا كا قَدْ أَوْجَبَء فَقَالَ 


شرل الل وَل «أخيفرا عن رق( بي الله بحل عر مِنْهًا عضو مِْهُ من القار9» وفي 


5 ركذ فكت يمد . الكاك دالْمَثا )() 
رواية: «قدَ أَوْجَبَ يعني: الَارَ بالقتل» ". 


)١(‏ ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف بل تجب وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا؛ لأن الكفارة من باب الضمان» 
فيعتق الولي عنهماء ولا يصوم عنهماء فإن صام الصبي المميز .. أجزاأ. «الإقناع» (295/6). 

(؟) دخل في قوله المحرمة: المسلم ولو بدار الحرب» والذي» والمستأمن» والجنين المضمون بغرة» وعبد الشخص نفسهه 
وقتل نفسه أيضا؛ لأنه قتل نفسا معصومة. «الإقناع؟ (60:/2). 

() «الإجماع؟ (رقم »)7٠١‏ ”كفاية الأخيار؟ (71)» ”موسوعة الإجماع؟ (١00/1ه).‏ 

(:) أحمد (0700)» وأبو داود (0957)» وابن حبان (4907)» وصححه الحاكم (848؟)» والذهبيء وابن الملقن في 
«البدر المنير؟ (0:8/8). 

.)7١8( الطحاوي‎ )5( 


ال 11 

والكفارة هنا مرتبة على أمرين: 

-١‏ عتق رقبة مؤمنة إجماعا/"؛ للرإ بور من قَكلَ مُؤْمِئًا خَطعًَا فْكَحْر قَبَةَ مُؤْمِنَةٍ 
ووه كملع إل أغله ل" أن بشكثر اه راسم 

ويعتبر في الرقبة أن تحكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب إضرارا بيّنا")؛ 
أن صن دمن عتق اه ا حَاله؛ ليتفرغ لوظائف الْأخْرَان وَإِنَّمَا يحصل ذَلِك إذا 

وتجب الرقبة في مال القاتل لا تحمل العاقلة منها شيثا إجماعا/"؛ لظاهر الآية. 

؟- فإن لم ٠‏ صنت ةا رقبة؛ بأن عدمها حسا أو شرعا .. لزمه صيام شهرين متتابعين 
إجماعا”"'؛ لقوله تعالى: «كَمَن لَّمْ يد فَصِيَامُ هَهْرَيْن مُكعَابِعَينِ تَوْبَة صِّنَ آللو4" [النساء ]ولا 
بد من تبييت نية الكفارة من الليل. 

وتجب الكفارة في قتل العبد كما تجب في قتل الحر إجماعا”"؛ بجامع قتل آدي بغير حق. 

فإن عجز المُحَفَّر عن صوم شهرين هرم أو لحقه بالصوم مشقةٌ شديدة أو خاف زيادة 
المرض .. لم ينتقل إلى الاطعام على الأظهر؛ اقتصارا على الوارد فيهاء إذ المتبع في الكفارات 
النص لا القياسء ولم يذكر اللّه تعالى في كفارة القتل غير العتق والصياء/”". 


.)588/1١( ”البيجوري؟ (575/6)» ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(؟) فيجزئ إعتاق صغير» وكبير» وأقرع» وخصي؛ وحجبوبه وأخرس تفهم إشارته ٠ ١١,‏ كيو انيه. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (١68/1ه).‏ 

(:) ”موسوعة الإجماع» (حكعوة). 

(5) وينقطع التتابع بفطر يوم ولو بعذر لا ينافي الصوم كمرض» بخلاف العذر الذي ينافي الصوم كجنون وحيض 
ونفاس. ”البيجوري» (175/6). 

(5) «موسوعة الإجماع؟ (١2/1ؤه).‏ 

(1) فإن قيل: لم لا يحمل المطلق على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الإيمان؟ أجيب أن ذلك الحاق في وصف» وهذا 
الحاق في أصلء وأحد الأصلين لا يحمل على الآخر بدليل عدم الحاق العيمم بالوضوء في الرأس والرجل. ”الإقناع" 


ولولم يصم حتى مات .. أطعم عنه من تركته كفائت صوم رمضان. 
ولوكآن القائل ضبيا أو ينوا .. فيعدق الول عنهما مق هالمما. 
ولو اشترك جماعة في قتل واحد .. فعلى كل واحد منهم كفارة". 


الْفَسَامَي: 


(الْقَسَامَةُ حَلِفُ الْمُدَعِيْ) ابتداء (بِالْمَثْلٍ عَلَ مُعَيّنِ). 

فلو كانت اليمين من المدعى عليه؛ كأن لم يكن لوث .. لم تكن قسامة» ولو نكل 
المدعى عليه فردت على المدعي فحلف .. لم تكن قسامة أيضا؛ لأنها ليست من جانب 
المدعي ابتداء وإنما ردا. 

والقسامة معمول بها عند عامة أهل العلم من السلف والخلف7"؛ ؛ لأَنّ وَسُولَ الله كك 
لقنا مَةَ عَلَ ما كانت عَلَيْهِ في الجَاهِلكة". 

كسام 
(حُْكْم القَسَامَة: الجَوَارٌ بخَمْسَةَ مُق طلز 
-١‏ (كَوْنٍ الْمُدَعَن قَنْلَا)؛ فلا تقع القسامة في غير النفس؛ كقطع طرف وجناية على مال 


.)230/(- 

)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (اللاغة). 

)١(‏ ”إكمال المعلم بفوائد مسلم؟ (448/5): «حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد 
الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ كافة الأئمة» والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأئمة 
وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين. وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 
وروى التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا للها في الشرع حكما). 
وانظر ”موسوعة الإجماع؟ (١19/1ه).‏ 

(©) مسلم (1770) عن رجل من الأنصار. 


زع ااا سلا 
إجماعا”"؛ لأنها خلاف الأصل فيقتصر فيها على مورد النص. 

- (وَكَوْنهُ مُمَضَّلَا مِنْ عَْي أَو شِبّْهِه أَوْ خَطَإِ)؛ لأن الدعوى المبهمة لا تقبل. 

*- (وَتَعْييْنِ المُدَعَى عَلَيّ) فردا أو جماعة؛ فلا يصح الدعوى أنه قتله واحد غير معين 
من القبيلة مثلا؛ لقوله يي للأنصار: «يُقْسِمْ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَ رَجْلٍ مِنْهُم فَيْدكَمُ 
برَمتها". 


- 
م 


؛- (وَوجُوْدٍ لَوْثْ؛ أيْ قَرِيْنَةٍ لِصِدْقٍ الْمُدَعِيْ)؛ كأن وجد قتيل أو بعضه الذي لا يعيش 
بدونه كرأسه في مملةه«< ‏ للة عن بلد كبين أو.قرية كبيرة لأعدائه7 2 ولا يشاركهم فيهما 
غيرهم؛ أ فرق ناس من رحمة عن قتيل» أو شهيد عدل» أو ساد اوشبيد عدول» اوعسياةة 
فإن لم يكن لوث .. فاليمين على المدعى عليه جريا على قاعدة الدعاوي؛ لسقوط اللوث 
في حقه» والأصل براءة ذمته» ويحلف خمسين يمينا؛ تغليظا لأمر الدماء. 
«- (وَأَنْ يَخْلِفَ الْمُدَعِيْ) وهو الوارث ولو واحدا (حَنْسِيْنَ يَمِيْنَا)!'» فيبدأ بيمين 
١ 1‏ كاله 0ع ا ا بار ع سن مرهس © سا سن 2 ييه 2م 
المدعي””؛ لقول الحبي يَيوْقّ للأنصار: (أَتَْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينَا َتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أؤ 
قَاتِلَحُهْ؟200» ولأن جانب المدعي قَوِي باللوث» فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهدا 
وحلف معه في غير الدم؛ وهذه هي القسامة. 
ولوتعدد الورثة .. حلف كل بقدر حصته وجبر المنكسرء فإن نكلوا وتعدد المدعى عليه 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» )011/1١(‏ وحكى الخلاف وجها عن الشافعية غلطه الروياني. 

(؟) مسلم (01759). 

() ولا فرق بين العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل. ”البيجوري؟ (/455). 

6 ولا يشترط موالاة الأيمان» ولو تخلل بين الأيمان جنونٌ من الحالف أو إغماءً .. بُّني بعد الإفاقة على ما مضى منهاء 
إن لم يعزل القاضي الذي وقعت القسامة عنده؛ فإن عزل وولى غيره .. وجب استتنافها. 

(5) ”موسوعة الإجماع* »)01/1١(‏ وذكر خلاف الحنفية. 

(5) مسلم (1779) عن سهل بن أبي حثمة يله 


الوَاجبْ بِالقَسَامَة: 

(الْوَاحِبٌ بِالْقَسَامَةِ: الدّيَُ عل الْمُدَعى عَلَيْهِ في الْعَمْد وَعَلَ عَاقِلَبِهِ ف غَيْر) أي إن كان 
خطأ أو شبه عمد ولا قصاص فيه مطلقا؛ لقوله يَكي: «إما أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ َم أن يوذنها 
بحَرْبِ)ا("» ولأن القسامة حجة ضعيفة» فلا توجب القصاصء واحتياطا لأمر الدماء كالشاهد 
واليمين. 

وإن نكل اللاي عن اليمين .. حلف المدى عليه فيحلف خمسين يميناء ويبراً؛ لقول 
البي يكو للأنلازاة كوا عناليمين: «َتُبْرِنْكُمْ يَهُودُ خَمْسِينَ يَمِيناا. 

فإن نحل المدعل 32152 اليظإن .. ردت عل المدعي؛ فإن حلف .. وجب القود؛ لأن 
الأيمان المردودة كالإقرار» أو كالبينة» وكل منهما يوجب القصاص في العمدء فكذلك ما كان 
مملاعيين. 


)١(‏ البخاري (7191)» ومسلم (1178) عن سهل بن أبي حدمة وَِلته. 
(؟) «البيجوري؟ (1725/2). 


ل 1 
/ لحد ود: 
والح لق لْمَنْعُ). 
(وَ شَرْعَاه عْقُوْبَةُ مُقَدَرَةٌ وَجَبَتْ رَجْرَا عَنِ ارْتِكَابٍ ما يُوْحِبُّهَا)» وسميت حدودا لمنعها 


من ارتكاب القواحش» وقيل: لأن الله حدها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقض منها. 
وشرط وجوب الحد: العلم بالتحريم لا العلم بالحد إجماعا”"؛ للأحاديث في ذلك. 


الزُّنًا: 

(الرّنًا: و إيلاجو ليوطاي حَتََته الأضلية الْمنصلة أو قَدْرَهَا عِنْدَ م قَقَدِهَا فْ 
فَرْج وَاضِحِ تُحَرّم لِعَيْنِهِ في نَفْس الْأَمْرِ مُمْتَمَ طَبْعَا مَعَ الْحلوَ عَنِ الشّبْهَِ). 

فقولنا: (الواضح) خرج به الخنق المشكل؛ إذا أولج آلة الذكورة في فرج .. فلا يسى 
إيلاجه زنا؛ لاحتمال أنوثته وكون 546 28 ان 

وقولنا: (حشفته) خرج به غيرها؛ كإصبعه؛ أو بعض حشفته. 

وقولما: (الأصلية) خرج به الزائدة ولو احتمالا؛ كما لو كان له ذكران والعبس الأصلى 
بالزائد وأولج أحدهما؛ فلا يحكم أنه زنا؛ للشك في كونه أصليا. ْ 

وقولنا: (المتصلة) خرج به المنفصلة» فلو أولج ذكره المبان .. لم يعد زانيا. 

وقولنا: (فرج واضح) خرج به فرج الخنئ المشكل فلا يعد الإيلاج فيه زنا؛ لاحتمال 
كونه زائدا. 

وقولنا: (محرم لعينه) خرج به المحرم لعارض؛ كما لو أولج في فرج امرأته وهي حائض أو 
نفساء أو صائمة او محرمة. 


.) ”موسوعة الإجماع * (وارحلك كلام‎ )١( 


(؟) ”موسوعة الإجماع» (286/5- 295) فرقها في مسائل. 


زع ا #اتدظ ا 
وقولما: (في نفس الأمر) خرج به ما لووطئ زوجته يظنها أجنبية؛ وإن أثم لفساد قصده. 
وقولما: (مشتهى طبعا) خرج ما لا يشتعى طبعا؛ كفرج الميتة والبهيمة. 
وقولنا: (مع الخلو عن الشبهة) خرج به وطء الشبهة» سواء كان شبهة فاعل؛ كأن وطئ 

أجنبية يظنها زوجته وهذا الوطء لا يتصف بحل ولا حرمة؛ أو شبهة طريق وهي التي قال 

بحلها عالم» أو شبهة محل؛ كأن وطبئع الأمة المشتركة. 
والزنا من كبائر الذنوب إجماعا”؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَفرَبُوا آلزَدَاً نه كن فَحِفَة أ 

سَبِيلا ©4 الاساء» وقوله يد ١لا‏ يَرْنيِ الزَّفِ حِينَ يَرْنيِ وَهْوَ مُؤْمِنَ!" ؛وسثل البي ميد 

أي الدْبِ غم * عِنْدَ الله؟ قَالّ: «أَنْ جع لله يِدَّا وَهْوَ خَلَقَكَ1ك قِيْلّ: ثم أَيُ؟ قَالَ: ١ثُمَ‏ 

تَفْثْلَ وَآَدَكَ كََافُ أَنْ يَظعَم مَعَكَ)» قِيْلَ: تَ م أَي؟ قَالّ: ثم أَنْ راق علي جَارِك)7". 
وتحريم الزنا معلوم من الدين بالضرورة» فمن جحده .. كفرء إلا أن يكون حديث 

عهد بإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لم يعرف تحريمه. 
وأجمع أهل الملل على تحريمه؛ فلم يحل في ملة قطء ولهذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه 

جناية على الأعراض والأفساب!". 


ات 


0 الزَّانِيْ المُحْصّن: 
(حَدٌ الزَِّ الْمُخْصَن: الرَّجُمُ يَجَارَةٍ مُعْتَدِلَِ" حَقٌ الْمَوْتِ) إجماعا”؛ لعبوته عن البي 


)١(‏ «موسوعة الإجماع" (070/5؟). 

(؟) البخاري (416؟)؛ ومسلم (017) عن أبي هرير: ة صلللته. 

(") البخاري (١780)؛‏ ومسلم (87) عن ابن مسعود مَِلته. 

(:) «الإقناع" (20*/6)» «نهاية المحتاج؟ (/ا/ئ/اء). 

(5) بحيث تكون بقدر ملء الكف لا بحصى صغير؛ لغلا يطول عليه الأمر» ولا بحجارة كبيرة؛ لغلا يموت حالا 
فيقوت المقصود وهو العدكيل. 


ال 1ر1 


صَراللة . ٠.‏ 0 0 عر اما قو 2 الله 5 رعوره 0 27 
يد قولا وفعلاء قال عمرٌ مِبِلُه: «إِنَّ الله بَعَتَ ححَمَدًا مييق بالحقٌ» وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتابّء فَكَانَ 


وريه بل تاك يوه و 2 عي امن تع عير م وسا م بين لبي اببية نبب قن 3 بد كراللة سوم مونو 
مِما انْرّل الله ايّة الرَجمء فَقَرَانَاهَا وَعَقَلنَاهَا وَوَعَيْنَاهَاء رَجَمَ رَسُولُ الله ينا" وَرَجَنْنَا بَعْدَهُ 
َأَخْتَى إِنْ طَالٌ بالكّاين رَمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائْلُّ: وَاللَّهِ مَا تَجَدُ آَيَةَ البّحُم في كِتَابٍ اللهء فَِيَضِلُوا 
رك فَرِيصَةٍ أَنْرَلَهَا الله وَالبَجُمُ في كِتَابٍ الله حَنٌّ عَلَ مَنْ رَنَّ إِذَا أَخْصِنَ مِنَ البّجَالٍ 


الاي 

ولا يشترط: الإحضان من الجاتبين فلو كان أحدهما بكرا والألخر ثيبا .:جله البكرء 
ورجم العيب إجماعا قي بالدليل في الجميع. 

كما لا تشتل !| يجيي الن الجانبين فلو زنا حر بأمة .. فعليه حد الحر إجماعا)؛ لقصة 
ماعز واله. 


حَد الزَّانِى الغَيْر المحخصن: 


(حَدٌَ الزَانِ الْعَيْرْ الْمْحْصَن: مِانَةُ جَلْدَة) إجماعا”؛ لقوله تعالى: #َلبَانِيَةُ وَأَلرَان فَأَجْلِدُوأ 
ل وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْمَةَ جَلْدَةَ وَلَا تأَحُدْكُم بهمًا رَأَقَةٌ فى دين أله إن كُنَثمْ تُؤِْئُونَ بألله 
500 1 ا 0 دوسا سو #82 هر اوه ع 324 5 
وَألِيَوْمِ الآخر وَلَِيَشْهَدٌ عَذَابَهُمَا طَايِقَة مِّنَ الْمَؤْمِنِينَ 9* «الهور:» وللحديث الآتي وغيره من 
الأحاديث. 


وتكون المائة جلدة ولاء؛ فإن فرقها؛ فإن دام الألم .. لم يضرء وإن زال: فإن كان الماضي 


(0 «الإجماع» (رقم 76 «كفاية الأخيار» (515)» «الإقناع؟ (504/5)» «البيجوري" (4/2/5)» ”موسوعة 
الإجماع؟ (ترحدى ل حت ). 

(؟) رجم النبي و ماعزا الأسليء والغامدية» والجهنية مِبِكُم» ورجم يهوديين» وأحاديثهم في الصحيح. 

(؟) البخاري (78595)» ومسلم (حوحد). 

(4:) ”موسوعة الإجماع" (129/9). 

(5) «موسوعة الإجماع؟ (93/5؟). 

(5) «الإجماع» (رقم ١8ح)ء‏ «موسوعة الإجماع؟ (ولاكى لالم 209). 


اا #افة ) 
خمسين .. لم يضر؛ الحصول حد في الجملة وهو حد الرقيق» وإن كان دونها .. وجب الاستئناف. 

(وَ)عليه مع الجلد (تَغْرِيْبٌ عَام) أي من شرية عدد هافة العلا فقن امه 2 
009 00 0000 

ويكون التغريب إلى مسافة القصر من بلد الزاني وبلد الزفى فأكثرٌ برأي الإمام؛ لأن ما 
دونها في حكم الحضرء فلو رجع إلى ما دون مسافة القصر .. رد واستؤنفت المدة. 

وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني» لا من وصوله مكانَ التغريب» والأولى أن يكون 
التغريب بعد الجلد» ويصح قبله. 

ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج؛ فلو لم يخرج إلا بأجرة .. لزمت» وتتكون في مالهاء 
وإن امتنع ولو 1927 يرن 

هذا الخد إن كان الزاني (يَالِكا عَاقِكَُا حُرًا). 

()حده (نِضفٌ ذَلك0703 لين جلدة وتغريب نصف عام (! إِنْ كن بَالِكَا عَاقِكَا رَقِيَْا) 


1: 


ولو وطئ في نححاح صحيح إخالؤ كلم تينله<”1 "7 أَحْمِن فَإِنْ أَتيْنَ بِقحِمَة فَعَلَبْهِنٌ 
نِضْفُ ما عَلَّ الْمُحْصَئَتِ مِنَ الْعَدَابُ4 (الساء: ه» والمراد الجلد؛ لأن اليجم لا يتنصف» 
ولأنه لم يجز أن يسوى بالحر لنقص العبد؛ ولا أن يسقط الحد صيانة للأعراض؛ فوجب 
تنصيفه رعاية للمصالح. 

(وَلَا حَدَّ عَلَ الصَّنَ وَالْمَجْنُوْنِ) إذا زنى حال جنونه ولو وطئ كل منهما في نكاح 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع؟ (رقم 737): ١وأجمعوا‏ على أن على البكر النفي» وانفرد النعمان وابن الحسنء فقالا: لا 
يغربان)» «موسوعة الإجماع" (291/9). 

)١(‏ البخاري (2345)؛ ومسلم (17537) عن زيد بن خالد الجهني بللته. 

(؟) لأن فيه تعذيب من لم يذنب» ويؤخر تغريبها إلى أن يتيسر من يخرج معها. ”الإقناع» (10/2). 

(4) ”موسوعة الإجماع؟ (457/3)؛ وقد ذكر الباحث أنه خالف ابن حزم في العبد دون الأمة فقال: يجلد مائة إذا كان 
بكراء ويرجم إذا كان ثيباء وعن جماعة من السلف أن الأمة إذا كانت بكرا فلا حد عليهاء وإذا كانت ثيبا 
فعليها خمسون جلدة» وعن الأوزاعي وداود أن الرقيق إذا تزوج بحرة ثم زنا فعليه الرجم. 


ااا اللا 


صحيح إجماعا؛ لرفع قلم التكليف عنهماء بل يؤدبان بما ينجرهما عن الوقوع في الزنا. 


ردي 


المحصن: 


0 0-1 - 
و 0 ل 2 د ا 2 عر عمو أ 


و(الْمُحْصَنُ: هُوَ الْبَالِعُ الْعَاقِلُ الخُرُ الَذِيْ غَيِّبَ حَسَمَتَهُ 
بُلوْغِهِ وَعَفْلِهِ وَحُرَيّيه'" بِقْبْلٍ في نِكَاج صَحِيْج) إجماعا"". 

فلا يكون الصبي والمجنون وغير الحر محصنا؛ لما تقدم. 

ولوعقد الكاح ولِمإيْظاً .. فليمس بمحصن إجماعا”. 

رد سن ثم لا الحيح وهو عمد أو صبي أو مجنون ثم كمل فزفى .. لم يرجم 
إجماعا9) 

ولا إحصان بالوطا 9ك اليُمين(إجماعا'» ولا وطء شبهة» ولا زنا وإن تكرر إجماعا 2 
ولا في نحاح فاسد عند عامة العلماء"ا 


)١(‏ ولا يشترط الاختيار فلو حصل الإيلاج والزوج نائم أو مكره .. حصل التحصين. «الإقناع» (507/6)» والأظهر 
أن الكامل من رجل أو امرأة يتحصن بوطء ناقص كما لوكانا كاملين. «البيجوري " (تإكلاء). 

(١؟)‏ «كفاية الأخيار» (317). 

(*) «الإجماع؟ (رقم *7)؛ وفي (رقم :)537١‏ «(وأجمعوا على أنه وإن دخل عليهاء وأقام معها زماناه ثُمَّ مات أو ماتت 
فزنًا الباق منهما .. لم يرجم حت يقر بالجماع)» ”موسوعة الإجماع " (9/؟1). 

(4:) «موسوعة الإجماع» (14/9- 15د» 464 7؟؛) وذكر وجها للشافعية: إذا أحصن وهو عبد وزنا وهو حر .. فهو 

(ه) «موسوعة الإجماع؟ (29/9). 

(5) ”موسوعة الإجماع" (452/5) واحتمل في وطء الشبهة احتمال كالنكاح الفاسد. 

() «موسوعة الإجماع ؟ (9/ع"4) ذكر الخلاف عن أبي ثور والليث بن سعد والأوزا اعي فقالوا: يقع التحصين بالشكاح 
الفاسد. 


2ك :الحد ود 
كراللة رموه 22 


ولا يشترط الإسلام» فيرجم الذي؛ لأن التي ع نَجَمَ يَهُْدِيًا وَيَهُوْدِيَة وَكَيَا". 
ويرجم من كان كاملا في الحالين وإن تخللهما نقص؛ كجنون. 


اللواط: 


واللواط: إيلاج قدر الحشفة من ذكر واضح الذكورة في دبر آدي ذكر أو أنى. 

وهو كبيرة من كبائر الذنوب إجماعا”"؛ لما ذكره اللّه في نبأ قوم لوط. 

وحده: حد الزناء فيرجم الواطئ إن كان محصناء ويجلد ويغرب إن لم يكن محصناء قياسا 
على الزنا بجامع إتيان فرج آدي بحرم ولما روي عن النبي يَ: ذا أَقَ الرَجْلْ الرَجْلَ .. قَهْما 
ارككن 

وأما الموطوء في دبره .. فيجلد ويغرب مطلقا؛ إذ لا يتصور في الدبر إحصان. 

وفي قول©: يقتلان محصنين كانا أو غير محصنين؛ لقوله بي ١مَنْ‏ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ 
َوْم ُو .. فَاقثُُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ يها00. 

وأما في زوجته وأمته .. فواجبه التعزير؛ للشبهة. 


)١(‏ البخاري (785")؛ ومسلم (1795) عن ابن عمر ملللكها. 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع * (قرقة؛). 

(0) الآجري في ”ذم اللواط » (207 17)» والبيهقي »)107١١0(‏ عن أبي موسى ملللشه» قال البيهقي: «منكر بهذا الإسنادا. 
وضعفه الألباني. 

(4) نص عليه في «الأم » (471/8)» لكن قال الربيع: رجع الشافعي فقال: لا يرجم إلا أن يكون محصنا. 

(5) أبو داود (4476)» والترمذي (1557)» وابن ماجه (2571) عن ابن عباس ملياء وصححه الألبافي» قال الحافظ: 
«رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا). 


1ت 1ر1 
القذف: 


2ج 2 ابيز 


(القَدْف لَعَة: الرّئ). 

(وَشوعًا: الي بالزّنَا ف مَعرِ ض التَعبِيْرٍ) حقيقة؛ كما في السباب» أو حكما كما إذا شهد 
شهود ولم يتم النصاب. 

وشمل قولنا (الزنا) اللواط فإنه في حكمه» وخرج به الري بغيره من الأمور؛ فلا حد 
بالسب بغير نحو زنا إجماعا”'!؛ حتى بالردة؛ فيجب فيه التعزير فقط؛ لعدم الدليل على الحد فيه. 

وقذف المحو«#[190 اثر الذنوب إجماعا"؛ لقوله تعالى: «إِنّ ألْذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُخْصَئَنتٍ 
لْكَفِلَتِ الْمُؤِيئتٍِ لُعِنُوأ في آلدَئيَا وَالْآجِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ©4 'الور» وقوله وَيي: 
«اجَِ جْتَنِبُوا السَبِعَ المَُوبقَاتِ: وَقَدْفُ المُحْصَّنَاتِ المُؤْمِئَاتِ الغَافِلآَت)7©. 


و هم 
د دوالك 2700 
صورة القدفيب: 


ةا القذفه أذ يَمْوْلَ رَيْدُ: اعَمَرُو رَانْاء ل يَقُوْلَ لَه «يا رَاننَ)ء تيك هذا 
قذف صريح”"» وقد يحكون بالكناية؛ كما إذا قال: يا فاجرا» وقصد الرري بالزنا"". 

وكذا لو قذفه باللواط صريحاء كقوله: «يا لائطاء أو: «أولجت ذكرك في دبر آدي)» أو 
كناية» كقوله: «يا مخنث)» وقصد اللواط. 

وحد القذف غلب فيه حق الآديء فلا يقام الحد على القاذف إلا بطلب المقذوف 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (5/؟3ه). 

(١؟)‏ ”كفاية الأخيار؟ (70)؛ ”موسوعة الإجماع؟ (1/9ه 301). 

(؟) البخاري (29277)؛ ومسلم (85) عن أي هريرة مرِلَته. 

(؛) الصريح في القذف هر: ما لا يحتمل غيره» والكناية هوما احتمل غيره. الإقناع" (115/2). 

(5) فإن أنكر شخص ف الكناية إرادة قذف .. صدق بيمينه؛ لأنه أعرف بمراده» وعليه الععزير للإيذاء. ”الإقناع* 
(ك/و). 


ا #مفة ) 
إجماعا”"؛ لأنه يحتمل أن المقذوف لو حضر .. لأقر ولو أنه حضر وأنكر .. فعدم مطالبته 
بالكو شبية القاذقنه والخدود كدر بالشبهات: 
5 القدّف؛ 

(حَدٌ القدف): 

-١‏ (تَمَانُْنَ جَلْدَة إِذَا كآنَ الْقَاذْفُ خُرًَا) إجماع”؛ للآية. 

ولو تعدد القاذفون .. جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة إجماعا'"؛ لعموم الآية. 

؟- (وَأَرْبَعْوْنَ؛ إِذَا كنَ رَقِيَقَا) إجماعا؛ فقد ورد تنصيف حد العبد في مسائل فيقاس 
عليه ما هناء وللقلل أله بُنَامِر بن رَبِيعَة: «كان أَبُو بكر الصَّدَّيقُء وَعْمَدْ بْنْ الخكَلابء 
وَعْثْمَانُ بْنُ عَنَّانَ ملك [وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الخُلَقَاء] لا يخْلِدُونَ الْعَبْدَ في الْقَدْفِ إلا 
أَربَعِينَ/”» وروي مثل ذلك عن علي َل ولا يعلم لهم مخالف7". 


0 0 كلوه ع 207 0 . 
شروط وجوب حد القذفي: 


ما 


وعدة 


(شُرُوْظ وُجْوْبِ حَدَ الَْدْفِ أَحَدَ عَشَرَ): 
-١‏ (أنْ يَكُوْنَ الَْاذِفُ بَالِكًا). 


)١1(‏ «موسوعة الإجماع» (364/5).: وذكر الخلاف عن ابن أبي ليل والظاهرية» قال: ولعل من نقل الإجماع جعل 
الخلاف من قبيل الشاذ. 

(؟) ”كفاية الأخيار» (١35)؛‏ ”موسوعة الإجماع» (7:*/9). 

(؟) «”موسوعة الإجماع؟ (50/5ه). 

)( «الإقناع؟ (408/2)» «البيجوري؟ (185/2)» ”موسوعة الإجماع» (7377/5)» وذكر خلافا قديما في المسألة» ونبه 
أن ابن حزم خالف الظاهرية ووافق الجمهور هنا. 

(5) مالك (858/6)» وعبد الرزاق »)١١158(‏ وابن أبي شيبة (28808)» والبيهقي (1710)» وصححه ابن الملقن في 
«البدر» (3505/8). 

(5) ”تحفة اللبيب» (98*/6)» «كفاية الأخيار» (311). 
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؟- (وَأَنْ يَكُوْنَ عَاقِلًا)؛ فالصبي والمجنون لا يحدان بقذفهما شخصا إجماعا”"؛ لرفع قلم 
التكليف عنهماء ولعدم التأذي بقذفهماء نعم يزجران بما يمنعهما من ذلك إن كان لما نوع 

عزون يَكوْن قا فين أكرمغل القدف ب هلا جد عليه ولا عل من أكرهة. 

:- (وَأَنْ يََكُرْنَ مُلترمًا لكام مسلما كن أو ذميا ولو رقيقاة فيحد الذي إذا قذف 
المسلم إجماعا”؛ ويحد الرقيق بقذف الحر إجماعا'”؛ لعموم الأدلة. 

ولا يحد كافر حربي وإن كان مُوَّمَّنا؛ لعدم التزامه أحكام الإسلام. 

-٠‏ (والا يبظ كاش لدي الْقَدْفٍ)؛ لأن المقذوف بإذنه أسقط حقه. 

-١‏ (وآلا ك1 ١‏ لَلِلْمَيْواِفٍ)؛ فلو قذف الأب أو الأمُ وإن علا ولته وإن سفل .. فلا 
حدّ عليه عند أكثر العلماء وح إجماع”؛ لأنه إذا لم يقتل بقتله .. فأولى ألا يحد بقذفه. 

وأما الولد .. فيحد بقدّف والدي#إجماغا”'؛ كما يقتل بهما. 

وسائر الأقارب كالأخ والعم يحدون بالقذف إجماعا”""؛ لعموم الأدلة. 

وهذه الشروط الستة في القاذف. 

-١‏ (وَأَنْ يَكُوْنَ الْمَفْدُوْفُ مسلب 205 2192293 زر ذميا جم 42 لضعف 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (قغمة). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (وإمكف كع ). 

(9) ”موسوعة الإجماع» (وركند). 

(4؛) قال الترمذي تحت حديث (195): ١‏ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به» وإذا قذدف 
ابنه لا يحدا» لكن خالف فيه المالكية؛ فقالوا: إذا طالب الولد بالحد .. حد له» وفسق الولد. وروي عن عمر بن 
عبد العزيز. انظر ”موطأ مالك؟ (/868)؛ و”العاج والإكليل؟ (411/8). 

(5) ”موسوعة الإجماع» (54/9) وذكر قولا لبعض الحنابلة في «الفروع» و”الإنصاف؟ أنه لا يحد. 
قلت: الإجماع نقله ابن المنذر فهو سابق على الخلافء واللّه أعلم. 

(5) «موسوعة الإجماع؟» (8/9ىه). 

(0) «موسوعة الإجماع؟ (و/هلاه). 


ا #اططة | 
حرمة الكافرء وكما لا يقتل المسلم بالكافر» فلا يحد بقذفه. 

- (وَأَنْ يَحُوْنَ بَلِكًا). 

- (وَأَنْ يَكُوْنَ عَاقِلَا) حال القذف7”؛ فلا حد في قذف صبي ولا مجنون إجماعا”"'؛ لأن 
القصد بالحد دفع المعرة الحاصلة بالتهمة بالزناه وهذان لا يحصل منهما التعور. 

3 (وَأَنْ يَكُوْنَ خُرًا)؛ فلا حد في قذف عبد ولا أمة إجماعا("؛ لقوله 1 «مَنْ قَدَفَ 
مَمْلُوكةٌ بالّنا... يُقَاءٌ عَلَيْه الْحد يَوْمَ الِْيَامَق إلا أَنْ يَكُونَ كما قَال)0» مقهومه: أنه لايد 
في الدنياء وكما لا يقتللك فلا يجلد بقذفه. 

-١‏ (وَأَنْ تف #هف ا) عن وطء يحد به كزنا ولواط© إجماعا؛ لأن الله شرط في 
الحد أن يحون 35501 عصيلؤق عنفيفا. 

ولو زنا شخص فحد أو لم يحد وتاب وصلح .. لم يعد محصناء فلا حد على قاذفه!"؛ لأن 
العرض إذا انخرم .. لم يرل خلله بما يطرأ من العفة. 

نعم؛ يعزر القاذف في كل ما سبق للإيذاء. 

ولا يشترط عدالة المقذوف فلو( ١‏ يإ فالتا بغير نجميننا .. حد قاذفه كما يحد 
قاذف العدل الفاضل إجماعا”؛ لعموم الأدلة. 


)١(‏ وقد يجب الحد بقذف المجنون؛ بأن يقذفه بأنه زفى في حال إفاقته فيجب عليه» ولا يسقط بجنونه. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (570/5)» خالف المالكية والحنابلة فأوجبوا الحد على قاذف صبي يطيق الوطء» والظاهرية 
فأوجبوه في قذف الصى والمجنون مطلقا. 

(0) «الإجماع؟ (رقم ا «موسوعة الإجماع؟ (577/3)» وذكر أن الظاهرية يوجبون الحد على قاذف العبد. 

(؛) البخاري (7858)» ومسلم (1770) عن أبي هريرة مَِلته. 

(5) وعن وطء زوجته في دبرهاء وعن وطء محرمه المملوكة له. 

(5) ”موسوعة الإجماع* (5/لاثه). 

(0) ظاهر كلام ”موسوعة الإجماع» (555/8) أنه إجماع» لكن معتمد مذهب الحنابلة العائب من الزنا يحد قاذفه؛ 
لأن العائب من الذنب كمن لا ذنب له. انظر شرح المنتهى (08/9"). 

(8) ”موسوعة الإجماع؟ (0/9؟د). 


حَد شرب المسكر [من خمر وغيره|: 


ما يستقط يوه العاف 


١ 4 7 5‏ الله 
إِ 6 نَا) وهي أربعة شهداء ذكور عدول إجماعا"؛ للآية» ولقوله مَيلُ: 


«الْعيّتةٌ أ ادا ف ظَهْرِكَ)"". 
وكذا لو أقر المقذوف بالزنا إجماعا؛ لأنه يجب عليه الحد نفسه وهو أقوى من البينة. 
؟- (وَعَفْوُ الْمَفْدُوْفِ) عن القاذف؛ لأنه حد يتوقف استيفاؤه على مطالبة المقذوف2؛ 
فكان حقا له كسائر حقوقه» فيسقط بإسقاطه كالقصاص. 
ولوقذف جماعة فعفوا عن الحد إلا واحدا .. حد القاذف إجماعا”'؛ لبقاء حق المقذوف. 
*- (وَلِعَانُ قَاذِفِ رَوْجَّتِهِ) إجماعا"» كما سبق بيانه وتفصيله. 


حَد شرب المسكر امن خمر وغيرهد]: 


الخمر هو كل شراب مسكرء وهو في عصير العنب إذا غل واشتد وقذف بالزبد .. حقيقة 
فيحرم كثيره وقليله» ومن شرب منه .. خُدَّ سكر أو لم يسكر إجماعا”"» وفي حكمه جميع 
الأشربة المسكرة إذا سكر شاريها !1 "» وكذا إل( "يسكر عند أكثر الءالظ يي لقول 


.)هو٠/5( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) البخاري (55171)؛ عن ابن عباس ملكها. 

(9) «”موسوعة الإجماع؟ (085/9). 

(4) تقدمت الإشارة إلى خلاف الظاهرية وابن أبي ليل؛ والله أعلم. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (765/9). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (087/9). 

(0) ”كفاية الأخيار» (759).؛ «موسوعة الإجماع؟ (9/كتت "امت 136). 

() ”موسوعة لإجماع» (وركمد). 

(9) ”موسوعة الإجماع؟ (177/5)» وخالف الحنفية في عصير غير العنب» فقالوا: لا يحد إلا من شرب القدر المسكر ‏ 


ووه مم رشك وه عسرق(ة) 4 
لحبى َيل 4 كل مسكر حمر و مُسْكِرٍ حَرَامً ٠‏ وقوله يََكُ: لإنَّ مِنَ الْعِنَبِ حَمَرَاء وَإِنَّ مِنَ 


2 


ل وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلٍ خَمرَه وَإِنَّ مِنَ البرّ خنرَاء وَإنَّ مِنَ الشَّعِيرٍ خَرًا0". 

والسَّكْدُ حرم إجماعا””» وهو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ©يَكأَيّهَا ألَذِينَ دَامَنَْاْ نما 
ل ير وَآلأَنصَابُ وَالأَرْكَم ِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ آَلشَّيْطن فَاجْتَِبُوُ لَعَلّحُمْ تُفْلِحْونَ © 
إِنّمَا يُرِيدُ دُ أَلشَّيْطنُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوََ وَلْْقْضَآءَ في أَخْحَمْرِ امير وَيَصُدَّكُمْ عن 
ذِكْرٍ ألله و عن الشلزة بل أله مُنتَهُونَ 48 الدئدته ولَعَنَ رَسُولُ الله يَْةُ في الْتَمْرِ عَشَرَ: 
عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِيَهَاء مَكَامِليا والتخئولة ِلَيْهء وَسَا وَسَاقَيَهَا» وَيَاتِعَهَاء وَآكِلّ تَمَنِهَاء 
وَالمُشْتَرِيَ لَهَاه وَالمُشْتَرَاةَ [ك0. 

ركم القايل الك فيكلا من الشراب الذي يسكر كثيره ويحد شا ربه”؛ لقوله يََكِلُ: 
١مَا‏ أَسْكرَ كبيئة .. مولي حَرَاة)(20, وقوله يِيْوُ: «مَا أُسْكْرَ مِنْهُ الْمَرَقُ .. قيلْءْ الْكفّ مِنْهُ 


منه. 
قال العووي: «واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرا لكن قال أكثرهم: هو مجازء وإنما حقيقة الخمر 
عصير العنب» وقال جماعة منهم: هو حقيقة؛ لظاهر الأحاديث؛ واللّه أعلم). ”شرح مسلم؟ قبل حديث (2001). 

)١(‏ مسلم (2008) عن ابن عمر وَلِكما. 

(؟) أبو داود (87077)» والترمذي (1876)» وابن ماجه (809) عن النعمان بن بشير يلاه وصححه ابن حبان 
(0858)» والألباني. 

(©) «الإقناع؟ (620/6)» «موسوعة الإجماع» 00 

(:) الترمذي (1255)» وابن ماجه (791) عن أفس مِبِلك له » وصححه الألباني» وحسنه الوادعي (51). 
وجاء نوه ابن عباس وش وصححه ابن حبان (500). والحاكم (606؟) والذهبيء وابن الملقن في «البدر» 
»)7٠0/0(‏ والألباني. 

(5) وحل الحد به: إن كان صرفا وإن لم يسكر لقلته» بخلاف ما لو شربه في ماء استهلك فيه» أو أكل خبزا عجن 
دقيقه به» أو لحما طبخ به» أو معجونا هوفيه .. فلا حد فيه. 

(5) أبو داود (381)» والترمذي (2381)» وابن ماجه (7898) عن جابر مَإِلتُه» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 


(086ه)» والألباني» والوادعي (5578). 


حَدُ شرب الْمُسْكر [من خمر وغيرها]: 


حَرَام)00. 


ومن استحل شرب الخمر المجمع على تحريمها .. فقد كفر إجماعا”"؛ لأنه معاند للقرآن 
إلا أن يكون معذورا بجهله. 

ويحرم كل طعام طبخ بخمر إذا ظهر شيء من صفاتها عليه إجماعا'”". 

و(حَدَّ شُرْبٍ الْمُسْكِرِ): 

ا جَلْدَة إِذَا كن الشَارِبُ خْبًا)» ويحوز أن بلغ بها الإمام ثمانين جلدة إجماعا0)؛ 
لقول علي ينه للن: ١جَلدَ‏ التئ يي أَرْبَعِينَ» وَجَلدَ بو تعفر أزتو» وَكْمَوكَمَانِينَه وك س0 
فقد عمله عمر وَإِل» ولم ينكره أحدء فهو اتفاق الصحابة() 

- (وَعِشْرّوْنَ جَلْدَة ذا كآنَ فِيّْهِ رِقّ)؛ كمدبر ومكاتب وأم ولده ويجوز أن يبلغ بها الإمام 
عق 

والزيادة على أربعين في الحر وعشرين في العبد .. تعزير 00 إثباتها وإسقاطها؛ ففي 
حديث وَبَرَةَ الْكليَ» قَالَ: التلم يا لرليد«ةة تر مبش تأتيْثهُ ل الع ده 
عفتا بن عفان َع بابي بن ف وتفخة الت ملل فَقُلْتُ: 'إِنَّ خَالِدَ بْنَ 
الْوَلِيدٍ فلي ِلَيْكَ وَهْوَ يَقْرَأْ عَلَيْكَ السَلَامَ ث0 لاس قَدٍ انْهَمَكُوا في تدر 
وكاقدوا العقوية فَقَالَ عْمَرٌ: «هُمْ هَوُلَاءٍ عِنْدَكَ مَسَلْهُم) قَقَالَ عي ا مللته: «تَرَاه إِذا - 
هَدَى» وَإِذَا هَدَّى .. افْترَى» وَعَلَ الْمُفْتَرِي الك كي <١‏ أبين 0017 ما قَالَّه فَجَلَدَ 


)١(‏ أبو داود (7381)» والترمذي (01877)» عن عائشة باه وحسنه الترمذي» والمدذري» وصححه ابن حبان 
(588)» وابن الملقن في ”البدر" »)7١8/8(‏ والألباني» والوادعي (1695). 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع» (07/4/9ة). 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ .)7١5/5(‏ 

(؛) ”موسوعة الإجماع" (45/5,). 


(5) مسلم (10097). 


(>) «كفاية الأخيار» (359). 


عبشا | 


خَالِدٌ تَمَانِينَ وَجَلٍ عو افق 6ن ةا 1 ِالَجُلٍ الْقَوِيٌّ الْمُنْمَيكِ في الشّرَابٍ .. 


جَلَدَهُ تَمَانِينَ» وَإِذَا 5 ليجل الضَّعِيفِ الي كثث مِنْهُ الله جَلَدَ أَرْبَعِينَ كُمّ جَلَدَ عُْثْمَانُ 


ع بف مكمه بت () 
ثُمَانِينَ وَارَبَعِينَ 1 


شَروْط وُجُوْبٍ حَدّ شرب المُسْكر: 

(شُرُوْظ وُجُوْبِ حَدّ شُرْبِ الْمُسْكِرٍ سِنَّةُ): 

5 و 00 
التكليف عنهما. 

- (وَكَوْنُهُ تحْتَارَا)؛ فلا حد على من شرب الخمر مكرهاء ويجب عليه أن يتقايأه بعد 
زوال الوكراه. 

و (وَكَوْنهُ مُلْتَزِمًا للْأَخكا) مسلجاء؛ فلا حد على ذي ومستأمن؛ لأنه لا يلتزم تحريم 
الخمر. 

؛- (وَكَوْنهُ عَالِمَا بالَحْرِيْم)؛ فلا حد على من جهل تحريم الخمر؛ لقرب عهده بالإسلام؛ 
أو لكونه ذشأ في بادية بعيدا عن العلماء -والمراد بهم من يعلم تحريم الخمر -؛ لأن الأحكام 
تتعلق بالعلم بخلاف من علم التحريم وجهل الحد؛ فإنه يحد. 

- (وَكَوْنُهُ عَالِمَا أنَّ الْمَفْرُوْبَ للفلا بحد 17 .4 لا يف9 لعدر, بيبل 
كنا سيق 

-١‏ ( ولا يَشْرَبَهُ ِضَرّوْرَة)؛ كأن يغص بلقمة فيسيغها بالخمرا اله في ذلك. 

ويد الشارب إذا قبت شريه يشاهدين غدلين إجاعا”'"» وإذا اك بالشرب إجماعا/"؛ لآن 


6 الدارقطني لحف وصححه الحاحكم (حعحم)ء والذهي» ونحوه عن أد بن عباس صلقي عند الطحاوي في «المشكل " 
(454)» وصححه الحاحم (علكما)ء والذهي. 
(١؟)‏ «موسوعة الإجماع؟ (702/5). 


(©) ”موسوعة الإجماع؟ (711/5) وذكر أن بعضهم اشترط الإقرار مرتين. 


ضيه ا ا 


كلا من البينة والإقرار حجة شرعية. 

ولا يحد بشهادة رجل وامرأتين» ولا بشهادة أربع ذسوة إجماعا”"» ولا بيمين مردودة» ولا 
بعلم القاضيء ولا بعلم غيره. 

ولا يحد بالقيء والاستنكاه بأن يتقيأ الخمر» أودشم منه راتحة الخمر؛ لاحتمال أن يكون 
غالطا أو مكرها؛ ولأن غير الخمر يشاركها في راتحتهاء والأصل براءة الشخص من العقوبة» 
والحدوة كدر بالشبهات. 

فائدة: يجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متاكل» أما الأشربة 
المسكرة .. فلا يجوز تعاظيها لذلك. 

ويحرم التداوي بصرف الحمر؛ لنهي النبي يبيو عنه”» وإخباره أنها داء لا دواء فيهاء 
لكن لا حد به للشبهة» وأما العداوي بما استهلك فيه .. فيجوز إذا لم يجد ما يقوم مقامه من 
الطاهرات» كالتداوي بالنجس غير الخمر بالشرط المذكور. 

ويحرم تناول الخمر للعطش؛ لأنه لا يزيله بل يزيده» لكن لا حد فيه للشبهة» نعم؛ إن 
تعين لدفع الحلاك .. جازء بل وجب. 

ويجوز إزالة الغصة به إذا لم يجد غيرها إجماع”"؛ للضرورة. 


السرقي: 


(السَّرِقَةُ لْعَةَ أَخْد الشَّْءِ خُفْيَةَ)» خرج به أخذ المال جهرة فه نهب إن اعتمد فاعله 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (718/3)؛ وقد حكى الخلاف عن عطاء وطاوس وابن حزم فأجازوا شهادة النساء في الحدود 
مطلقا. 

)١(‏ أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ما يحصل به العداوي 
من الطاهرات كالتداوي بنجس كلحم حية وبول» ولو كان العداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب 
مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به. «الإقناع؟ (429/6)» ”البيجوري؟ (188/2). 

() «موسوعة الإجماع» (1917/9)»؛ وذكر خلافا عن بعض المالكية. 


عا ا خط | 
القوة» واختلااس إن اعتمد المهرب. 

(وَسَرْعَا: أخْذُ المَالِ ظَلما خْفْيَةَ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشْرْوْطِ). 

فقوله: (أخذ المال) فيه أنه يكفي إخراجه من الحرز في ثبوت السرقة ولا يلزم أن يحوزه 
إلى نحو بيته. 

وقوله: (ظلما) أخرج ما لولم يكن ظلما؛ كمن أخذ ماله بعينه أو بدله في مسألة الظفر. 

وقوله: (من حرز) أخرج ما لو اخذه من غير حرز؛ فلا يعد سارقا عرفا. 

(أَرْكانُ السَّرِقَةِ تَلَانَُ) بل أربعة: 

- (وَمَسْرْوْقٌ)»؛ وهو المال آلا ا 

+ ااوشرنة )رهن اللمة 

- ومسروق منه. 

لطالسسلظ' 

(شُوْوْط السَارِقٍ سِنَهُ): 

-١‏ (البلؤْع). 

»- (وَالْعَفُلُ)؛ فلا قطع على صبي ومجنون إجماعا”"؛ لعدم التكليف. 

؟- (وَالِاِخْتِيَارُ)؛ فلا حد على من سرق مكرهاء ولا على المكره» إلا إن أمر أعجميا يعتقد 
وجوب الطاعة؛ أو غير مميز بالسرقة ففعل؛ لأنه هو السارق حقيقة» وكل من الأعجمي وغير 


.)166 ”موسوعة الإجماع؟ (0رو؟-‎ )١( 


رشفة ااا جرهم | 
المميز آلة و20 

؛- (وَالََْامُ الأَحْكاٍ)؛ بأن يحكون السارق مسلما أو ذمياء فيقطع الذي بسرقة مال مسلم 
أوذي إجماعا؛ لالتزامه الأحكام؛ كما يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي إجماعا”". 

ولا يشترط الحرية فيقطع الرقيق بسرقة غير سيده إجماعا!”"؛ لعموم الأدلة. 

ه- (وَالْعِلَمُ بِالتَحْرِيُم) فلا قطع على من جهل تحريم السرقة؛ لقرب عهده بالإسلام أو 
بعده عن العلماء؛ لأن الأحكام متعلقة بالعلم» فإن علم التحريم وجهل الحد .. قطع. 

1- (وعَدَمْ الإذْنِ لَهُ مِنَ الْمَالِكِ)؛ فإذا أذن له امالك .. فلا حد؛ لسقوط حقه بالإذن. 


شروط المسروق: 
(شْرُوْظ الْمسرؤق أَرْبَعَة). 
-١‏ (أنْ يَكُوْنَ) نصالة © 5 عند علظة العلماء» وذلك أن يكون وقت إخراجه من 
وعد اه 1 0 ع0 2 قمع 2 5 1 كرايلهة كع وام فى عا 2 57 
الحرز (رَيعَ ديتارٍ) خالص مصكوك”" (أَوْ مَا قِيمَنْهُ ذلِكَ)؛ لقوله مَيول: «لا تقطع يَدَ السارِقٍ 


)١(‏ بخلاف ما لو أمر مميزا أو حيوانا معلما كقرد بالسرقة ففعل .. فإنه لا قطع عليه؛ لأن كلا منهما له اختيار في 
الجملة. 
وإنما ضمن فيما لو علم القرد القتل ثم أرسله على إفسان فقتله؛ لأن القتل يجب بالمباشرة والتسبب» بخلاف الحد؛ 
فإنه إنما يجب بالمباشرة. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (59/3؛ )٠١6 - ٠٠١/3٠١ ١‏ وقد خلص الباحث إلى عدم صحة الإجماع ف قطع المسلم بسرقة 
مال الذي ففيه قول خلاف المشهور عند الشافعية» وصحة الإجماع في بقية الصور مع أنه نقل خلاف الشيرازي 
من الحنابلة في قطع الذي بسرقة مال المسلم» فكأنه لم يعتبره. 

(9) ”موسوعة الإجماع» (للركق هك1). 

(:) «موسوعة الإجماع؟ .)163/١(‏ 

() وهذا في غير الذهب أما الذهب .. فالاعتبار فيه بالوزن وإن قلت قيمته عن ربع دينار مصكوك. «البيجوري» 


(كترحى). 


لَافى يرع بع دِيتَار قَصَاعِدًَا'7". 

؟- (وَأَنْ يَكُوْنَ) المسروق وقت سرقته (خُحْرََا يحِرْزِ مِئْلِهِ) إجماعا"؛ لقوله يي «لا 
تفع اليد في تمر مُعَلَي ا ا 
لجِبّلِء فَإذَا آوَى الْمْرَاحُ .. قْطِعَتْ في تَمَن الْمجَنّ)9. 

ومرجع الحرز: العرف/» فيختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات» فقد يكون 
الغيء حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح الخوال«العاضش .انها وقوة: السلطان 


اسم 


وضعفه”” نني جيه ليان بن أمية مل: أَنَهُ نَامَ في الْمَسْجِدٍ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَأَخِدَّ مِنْ 
كَْتٍ ره فَجاء بسَارقهِ إل القون وك دأَمَرَ رَبِهِ التي يي أَنْ يُقْطمَ فَقَالَ صَفْوَانُ: يا رمُولَ 
اهل أَرد هَذَا ر865 رصي صَيَكذ فَقَالَ يَسُولُ الله كي مهلا بل أَنْ تَأتيَني يها". 
فلا قطع على مختلس»؛ 0 بد طيسان ومنكر وديعة عند عامة 


العلماء"» ولا منكر عارية عند أكثوه»,لثقواه يي اَيْسَ عَلَّ الْمُخْتَِيس وَالْمُْتَهب والَائْن 


ّ 


)١(‏ البخاري (7785)؛ ومسلم (1184) عن عائشة بإللها. 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ »)1٠52 - ١65 ,89/٠١(‏ وحكى خلاف الظاهرية في عدم اشتراط الحرز. 

(©) أبوداود »)17٠١(‏ والنساق (901) وهذا لفظهء وابن ماجه (20537) عن عبد الله بن عمرو ملقياء وحسنه الألباني. 

(4؛) فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع .. اشترط في إحرازه دوام اللحاظء وإن كان بحصن كبيتٍ .. كفى 
لحاظ معتاد في مثله. وثوب ومتاع .. وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن 
هناك ازدحام طارقين .. فهو محرزء وإلا .. فلا. وشرط الملاحظ .. قدرته على منع السارق. 

(5) نص عليه المذاهب الأربعة انظر ”موسوعة الإجماع؟ .)121//٠١(‏ 

(5) أبو داود (4849)» والنسائي (4875)» وابن ماجه (055؟)» وصححه الضياء في «المختارة» (18/8)» وابن عبد 
الحادي في ”النقيح؟ (57/4)» وابن الملقن في «البدر» (705/8)» والألباني. 

(0) «موسوعة الإجماع؟ (هل/ام «ارسعى 88 ). 

() قال ابن المنذر في «الإجماع" (رقم 314-317): «وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمّ جحده: أن لا قطع 
عليه. وانفرد إسحاق» فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه» وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. 
وانفرد إياس بن معاوية» فقال: أقطعه. وأجمعوا أن لا قطع على الخائن»» ”موسوعة الإجماع؟ )221/٠١(‏ وذكر أن 
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+ رول يَكُوْنَ لِلسَّارِقٍ فِيْهِ مِلْكُ) أي في المال المسروق ولا شبهة ملك7"» فلا قطع 
على من سرق مال نفسه من يد غيره؛ كمرتهن ومستأجر ومستعير ووكيل وعامل قراض 
وشريكك» ولا على من سرق مالا يدعي أنه ماله» أو يدعي مالا يقابله عند المسروق منه. 

؛- (وأَلّا يَكُوْنَ له فِبْهِ شُبْهَةٌ)؛ فلا قطع بسرقة مال أصلٍ وفرع للسارق» ولا بسرقة 
رقيق مالّ سيّد"؛ لما لهم من شبهة النفقة» والحدود تدرأ بالشبهات. 


شروط المسروق منه: 
-١‏ أن يكون معصوم المال؛ فلا قطع في سرقة مال حريي؛ لأن ماله هدر. 
؟- أن يكون ملتزم الأحكام؛ فلا قطع في سرقة مال معاهد ومستأمن؛ لعدم التزامهما 
الأحكام كالحربي. 
ل اللشافة: 


(حَدُ السّرِقَةِ الْمُمْتَجِيعَةِ لِلشّرْوْطِ: قَظِعُ يَدِ السَّارِق) إجماعا”"؛ لقوله تعالى: لوَآَلسَّارِقُ 


مذهب الحنابلة القطع بجحد العارية دون غيرها من الأمانات» وذهب الظاهرية إلى قطع الخائن. 

)١(‏ أبو داود (91*؛» 4896)ء والترمذي (1558)» والنسائ (4900)» وابن ماجه (091؟) عن جابر مَلِلكُه» وصححه 
الترمذي» وابن حبان (4451)» وابن الملقن في «البدر" (77:0/8)» والألباني. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» )174/٠0(‏ ذكر خلاف الظاهرية في أن الحدود لا تدرأ بالشبهات. 

(7) قال ابن المنذر في ”الإجماع؟ (رقم 757): «وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه). 

(؛:) ”موسوعة الإجماع» (59/3؛ ء )٠١6- ٠٠١/3٠١‏ وقد خلص الباحث إلى عدم صحة الإجماع في قطع المسلم بسرقة 
مال الذي ففيه قول خلاف المشهور عند الشافعية» وصحة الاجماع في بقية الصور مع أنه نقل خلاف الشيرازي 
من الحنابلة في قطع الذي بسرقة مال المسلم» فكأنه لم يعتبره. 


ع ا خنطا ا 
م عب +مورور ه52 7 2 بيس ع م لظ م 
وَألْسَارِقَة فَأَفْطَعُوَا أَيّدِيَهُمَا جَرَاء يما كُسَبَا تكنلا مِّنَ ألله وأئله عَزِيرٌ حَكِيمْ ©* المائدة]» 
وقوله > 3 «وَايْمُ اللهء لَوْأَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَوِ سَرَقَْ اسن 

وتقطع أولايدة القن ) إجماعا””؛ لقراءة ابن مسعود بِإِلليُه: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةٌ فَاقْطَعُوا 
يُمَاتهماا1؟».وهي وإن كانت شاذة إلأ أنها تفس القراءة المتواترة» ولأنها الأكثر مباشرة 

قة فناسب البدء بهاء ولأن قطعها أردع عن السرقة. 

وتقطع (مِنَ) مفصل (الْكْوْع) إجماعا”؛ لأنه المراد باليد عند الإطلاق. 

وتقطع -بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف- بجحديدة ماضية دفعة واحدة؛ لأنه أريح وأبعد 
عن الزيادة. 

هذا (مَعَ) ما يلزّمه من (رَدَِالْمَسْرْوْقٍ إِنْ بَقى) بطع هااا" ار يلد إِنْ تَلِفَ)”" كما 
يرد المغصوب؛ لأن القطع حق للّهء والمال حق الدخيالام مقط احيهيا اشر 

(فْإِنْ عَادَ) إلى السرقة (بَعْدَ الْمَطِع . «أقطْعَتْ ِجْلَهُ الفتو عيذ مَفْصِلٍ الْقَدَم) عند 
عامة العلماء؛ لصحته عن أي بكر وكمر زا( غبالس مغر" » ولكن بعد اندمال يده؛ 


ا 


(0) «الإجماع» (رقم «تحفة اللبيب؟ (/9410)» ”كفاية الأخيار» (756)» «الإقناع» (427/6)» «البيجوري" 
(1939/6)» ”موسوعة الإجماع» (لارال). 

(؟) البخاري (5ه207؟)» ومسلم (1788) عن عائشة الها 

(0) ”كفاية الأخيار» (359)» وانظر ”موسوعة الإجماع؟ »)29727-2976/٠0(‏ وذكر عن ابن حزم أنه لا تتعين اليمنى بل 
تحني اليسرى» قال: وهو ظاهر كلام قتادة. 

(:) البيهقي (17647)» وقال: هو منقطع؛ وله شاهد عن إبراهيم عند سعيد بن منصور في الحتفسير من سننه (07510)» 
ولفظه: عَنْ إِبْرَاهِيمَ » قَالَ : في قِرَاءقنَا: 'وَالسَارِفُونَ وَالسَارقَاتُ تُقْطعْ أَيْمَانهُم). 

6 «الإقناع؟ (4"/6)» «البيجوري؟ (0501/6)» وانظر ”موسوعة الإجماع؟ (ارحات كن ) وحكي خلاف شاذ. 

(5) «الإجماع؟ (رقم 726)» «موسوعة الإجماع؟ (١٠/لاه).‏ 

(0) قال ابن المنذر في ”الإجماع» (رقم 6؟7): «وأجمعوا على أن السارق إذا قطع» أن المتاع يرد على المسروق". 

(8) ”موسوعة الإجماع" )288287/٠١(‏ وذكر عن ربيعة وعطاء وبعض الظاهرية أن الرجل لا تقطع في السرقة. 

(9) انظر ”ما صح من آثار الصحابة في الفقه» (99-1558/9؟12))» قال ابن المنذر في «الإجماع» (حكد): «وأجمعوا في أن - 


5952525259595926553اا ري 
لغلا يفضي توالي 0 إلى الملاك. 

(فَإِنْ 316 فَيَدُهُ الْيُسْوَعنَ) كذلك. 

(فَإِنْ عَادَ 0 الْيَمْق) كذلك؛ ففي حديث جابر بِرِلِتُ: قال: جيءَ بِسَارِقٍ 3 7 
2 فَقَال: «افُلُوه): فَقَالُوا: 5 تون اللى ِنَم سَرَّقّ» فَقَالٌ: : «افطعوة 6)» قَا لّ: فَقُطِعَ ثُمَ 
به الكايية د فَقَالَ: «افُلُوهاء فَقَالُوا: يا وَسُول للف إِنْمَا مَرّقَه فقال: ١افَطْعُوةًاء‏ قَالَّ: شع ّ 
حتيء به الَالِكَةٌء فَقَالَ: «افَمُلُوهاء فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللى إِنَّمَا سَرَقَء فَقَالَ: 0 كم ألاقة 
الرَابِعَةَ بِعَدَّ فَقَالٌ: «افَتُلُوهً)؛ فَقَالُوا: ا تشول الذن إِنما سَرَّقَّ» قَالَ: ١اْطعُوة»‏ و أ به مق 
َقَالَ: «افْعَلُوه» قال لاير فَانْطَلَفْتا به فَمَكلْتاك كُمّ اتررتاة قَأَلْقيَْاهُ في بن وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ 


ا 
ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي أو غيره نما يكف نزف الدم إجماعا”"؛ لعلا 


(قَإِنْ عَادَ) فسرق بعد قطع أعضائه الأربعة .. (عَزّرَ)؛ لأنه لم يبق من نكاله إلا التعزير 
فسرقته حينئذ معصية لا حد فيهاء وحديث الأمر بقتله في المرة الخامسة منسوخ عند عامة 
العلماء'"» وعليه إجماع الصحابة!". 


قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان» عدلان» مسلمان» حران» ووصمًا ما يجب فيه القطع؛ ثُمَّ عاد أنه 

0 
وقال في «الإشراف على مذاهب العلماء؟ (214/97): «وقد ثبت عن أبي بكر الصديق» وعمر يلكا أنهما قطعا في 
السرقة اليد بعد اليد والرجل). 

)١1(‏ أخرجه أبو داود »)44٠١(‏ والنسائي (4508)»؛ واستنكره النسائي والذهبي» وضعفه ابن عبد البر» وابن الملقن في 
«البدر» (7172/8)» وصححه الحاحكم (8168)» وحسنه الألباني. 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع» (لاركاس). 

(*) قال الشافعي: «هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم عليه'. قال المنذري: «السنة مصرحة 
بالحاسخ والإجماع من الأئمة على أنه لا يقتل). انظر ”البدر المنير" (3079/8). 

(:) «تحفة اللبيب؟ (94/2)» ”موسوعة الإجماع» (ابحل). 


رع ا "تفط ا 
قاط الطريق: 

(قَاطِعْ الطَرِيْق: ُو الْملئَرِمُ لْأَحْكَامِ الْمُخْتَارُ الْمُخِيْفٌ لِلطّرِيْقٍ الْمُمَاوِمُ لِمَنْ يَبْرْرُ خ). 

فقولها: (الملتزم للأحكام) شمل المسلم والذي» وخرج به من لم يلتزم أحكام الإسلام؛ 
كالصبي والمجنون» والحربي ولو معاهدا ومستأمنا. 

وقولنا: (المختار) خرج به المكره. 

وقولنا: (المخيف للطريق) خرج به من أخاف في البلد بقرب الغوث فليس من قطاع 
الطرق» بل هو منتهب يعزر بما يراه الحاكم؛ وتجري عليه أحكام غيره من المجرمين. 

هذا إن كان في أهل البلد قوة على دفعهم؛ فإن ضعف أهلها عن دفعهم .. كانوا في حكم 
قطاع الطريق. 

وقولما: (المقاوم لمن يبرز له) خرج به المختلس الذي يتعرض لآخر القافلة» ويعتمد 
ا 

حَكمٌ قاطِع الطريق: 

وعقوبة قطاع الطريق ثابتة بال ا في الجملة”"؛ لقوله تعالى: 9َإِنَّمَا جَرَاوًا 
حَارِبُونَ أللة وَوَسُولَةُء وَمَسْعَوْكَ فى أل كل مَسَادَا( | ا 1 ؤ يُصَلََُ أز تُقَطعَ يديم 
1 مِّنْ خِلفٍ أَر يُنقَوأمِنَ الْأَرْضْ ذَلِكَ لَهُمْ خِز فى لني وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَدَابُ 
عَظِيم ©4 المائدة]. 

وهذه الأحكام منزلة على ا وليست عل التخيير؛ لأن اختلاف الأسباب يوجب 
اخعلاف العقويات» ولآن العهبين يفضي إلى أن يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات» وهن 
غلظا جديا خف العقوياف 


و(حُكُمْقَاطِع الطَريْق) على أنواع كما 


.)202/٠١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 


قط سيق ااا ا خرلةيك ا 

الأول (التَعَزِيرٌ) بما يراه الإمام من حبس أو ضرب أو نفي. 

وهذا (إنْ لَمْ يفل مكافئا له (وَكَمْ يَأَخذٍ الْمَالٌ) البالغ فضا سرقة من حرو مقله: 

(و)الغاني: (الْقَْلُ حَنْمَا)؛ للآية» فلا يجوز تخليتهم ولا العفو عنهم؛ وليس سبيله سبيل 
القصاص إجماعا". 

ولو عفا ولي القتيل على مال .. وجب امال في مقابلة حقه» وقتل قاطع الطريق حدا؛ 
لعحتم قتله. 

وهذا (إِنْ قَتَلَ)يد#النإله عمدا لأخذ المال» (وَلَمْ يَأَخْذٍ الْمَالّ) البالغ نصاب سرقة من 
حرز مثله. 

وإن قتل خطأ أو شبه عمد أومن لم يكافئه .. لم يقتل. 

وإن قتل عمدا لا لأخذ المال ..,فلا يتحتم قتله» بل سبيله سبيل القصاص. 

(و)الغالث: (قَظعٌ يَدِه الْيْمْىَ) من مفصل الكوع (وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى) من مفصل الكعب 
دفعة واحدة7"؛ للآية الكريمة. 

وهذا إذا أخذ المال البالغ نصاب سرقة فأكثر من حرز مثله ولا شبهة له فيه» ولم يقتل 
مكافئاء (ثُمّ) قطع (رِجْلِه اليم وَيَدِه الْبُسْرَئ) كذلك؛ (إنْ عَادَ وَأَحَدَ الْمَالَ وَلَميَفْكلَ). 

فإن كانت اليد اليمنى أو الرجل ا(اثاك مفقودمل ‏ كي بالموجودة. 

_- (وَالْقَثْلُ 4 ايلك -بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه إن كان مسلما- على 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع» (395): «وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان؛ وإن قتل المحارب أحَا امرئ» أو أباه 
في حالة المحاربة .. أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة)» ”موسوعة الإجماع؟ :"5:0/٠١(‏ 08*)؛ لكنه ذكر 
الخلاف عن جماعة من السلف لا يرون تحتم قتله» وهو مذهب داود وابن حزم. 

(؟) ”موسوعة الإجماع" )278/٠0(‏ وذكر الخلاف عن ابن حزم أنه لو عكس .. صح. 

() قال ابن قدامة: «اللّه تعالى قدم القتل على الصلب لفظاء والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف» «المغني؟ (127/3)» 
«موسوعة الإجماع ؟ .)9573/٠١(‏ 


اا خشاظ | 
خشبة ونحوها (ثََانَةَ أَيَِّم)"" زيادة في العدكيل به؛ للآية. 
وهذا (إِنْ قَتَل) مكافتا له عمداء (وَأَخَدَ الْمَالَ) البالغ نصاب سرقة من حرز مثله ولا 
ولا يتحتم غير قتل وصلب؛ كأن قطع يده فاندمل؛ لأن العحتم تغليظ لحق اللّهء فاختص 
بالنفس كالكفارة. 


(يَسْقْظ بَِوْبَةِ قَاطِع الظَرِيْقٍ قَبْلَ الطَمَرِ بِه: الْعُقُْبهُ الخاضَّةُ به فَقَظ) وهي تَحتمْ قتله 
وصلبه وقطع 39998 ١‏ الأجماءال؛ لقوله تعالى: إلا لين تَابُوأ من قَبْلٍ أن كقيِرُوأ عَلَيْهمَ 
َأَعْلَمَُاْ أَنَّ آللة غَفُورٌ َحِيمٌ 4 اده ولا تسقط بالعوبة بعد القدرة عليه إجماعا”؛ 
لمفهوم الآية. 

ولا يسقط بالعوبة باقي الحدود التي لله تعالى؛ كزنا وسرقة» فإذا تاب قاطع الطريق وقد 
ارتكب حدودا غير الحرابة .. أقيمت عليه. 

ولا تسقط حقوق العباد )كقصاص وحد قذفه ورد مال» فإنه لا يسقط شيء منها عن 
قاطع الطريق بتوبته» لكن يكون للآدي إسقاط حقه إن شاءء والعدول عن القصاص إلى 
الدية كغيره من الجناة. 


.)29/2( هذا إن لم يخف تغيرهم؛ فإن خيف تغيرهم .. أنزلوا ولوقبل الغلاث. «الإقناع؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ »)799/٠١(‏ ويسقط قطع اليد تبعا لسقوط قطع الرجل؛ لأنها عقوبة واحدة؛ فإذا سقط بعضها 
.. سقطت كلهاء واللّه أعلم. 

(؟) «موسوعة الإجماع* )9/1/٠١ 0١/9(‏ وأشار إلى خلاف لبعض الشافعية. 


را لإا 
الردة: 
رده لعَة اليُجُوْعٌ عَنِ الشَّيْءٍ إل غَيْرو). 

0 0 ع" وَفِعْلًا) أوشكا 

فقولنا: (من يصح طلاقه) أخرج الصبي والمجنون والمكره» وشمل الحر والعبد بد وا 
وانقافق: 

فالعزم: كأن يعزم إن لم يحصل كذا .. كفر؛ فإنه يكفر في الحال» والقول: كسب الله 
ورسوله ودينه» والفعل: كالسجود للصنم؛ والشك: كأن يشك في الله أو في رسوله أو في اليوم 
اللخ 

ولا فرق بين أن 3<4ء مج ذلك (استَهْرَاءٌ أو عِنَادًا أو اعْتِقَادًا)؛ لقوله تعالى: 
طوّلّين سَأَلْكَهُم يَفُولن /0 كيالا وَتَلْقت قل أبألله لله واو وتشولف كته 3 َسَْهْزِءُونَ 
© لا تعكذِرُوأ كد كر ؟ ثم بَعْدَ إيميْككمٌ إن تَعْفْعَن كا 3 ِقَةِ مّنَكُمْ تُعَذْ ل دب طآيقة بِأَئَهُم 
3 ُجْرِمِينَ 40 [العوبة]. 

شروط الردة: 

ولصحة الردة شرائط: 

الأولى: الإسلام فلا يحكم على شخص بالردة حتى يسبق له إسلام صحيح أصلاء أو تبعا 
لغيرالدان: 

والشانية: البلوغ» فلا ردة لصبي لرفع قلم التكليف عنه. 

والشالغة: العقل» فلا ردة لمجنون إجماعا'"؛ لرفع قلم العكليف عنه. 

والرابعة: العلم بما يقول» فلا يكفر من تكلم بحفر وهو لا يدري معناه إجماعا"؛ 


(1) إذ يصح منها تطليق تفسها إذا فوض إليها. 
(؟) ”موسوعة الإجماع» (للرسيف عنم كلم ). 


زع ا #اتظط ا 
لأن العلم شرط التكليف. 
والخامسة: الاختياء فلا حفر على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إجماعا"؛ لقوله 

تعالى: «إمن َفْرَ بألل من بَعْدِ إييده إلا مَنْ أخْرء وَكَلْبهُد مُظمَينٌ بالْإِيمنٍ وَلَحكن مّن 

شرح بألحشفر صدرًا علوم َب من أله ولد غيم 49 اند وق حدية 

عَبّدِ الله بن توي كن أل 1 اقلية تسا 0 ري الله ييل ف وَأَبُو بَحْرِ 

وَعَمَارُ وَأَمُّ سْيّكُ وَصْهَيْبُ» واه وَالِْقْدَاكُ ما سول الله كك 00 - فَمَتَعَهُ الله بعَمّهِ أبي 

ظالِبء وَأَمّا أَبُو بَخْرٍ .. و ا َأَحَدَهُمُْ الْمُمْرِكُونَ وَالْبَسُوهمْ 

أذرَاع الحرِيدء و1 ٠‏ 48و ! المَّمْينء قَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ .. إِلّا و قد وَاتَاه هُمْ عَلَ مَا أَرَادُواء إل 

بلالا قَإِنَهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُّهُ في الله وَعَانَ عَلَ قَوْمِه ب فأَعَر ا الْولَدَانَ لغلا 


ُْ 


يَطُوَفُونٌ به في شِعَاب 2599 2 كييفها! اعد 2 


سس هه 


َكبَعَهُ اللّء بِقَوْمِهء 


2 


ولانشتكات الم د 1 وُجُوْيًا) ولا يمهل؛ لأن في إمهاله بقاءه على الكفرء فإن تاب من 
ردته؛ بأن 7 0 عل الب .. صح إسلامه؛ وحقن دمه؛ ا تعالى: «قُل لِلَدِينَ 
كََروَا إن يَنتَهُوأ يُغْدَ يُغْمَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ؛ُ (الأنفال8» وقوله 1 1" مِرْتُ أنْ أَقَادٍ 
ع هأ لالهو وو اله وت يُقِيمُوا الصَّلآَة وَيُؤْنُوا الزَّكةَ فَإِذَا فَعَلُوا 
ذَلِكَ. . عَصَمُوا م دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | لَه بحَقَّ الإسلآمء وَحِسَابْهُمْ عَلَّ الله)(. 

(فَِنْ أَصَرّ) على ردته .. (قُتِلّ) وجوبا بضرب غنقه إجماعا”» لا بإحراق وخحوه؛ لقوله يلك 


(0) ”موسوعة الإجماع؟ .)808/٠١(‏ 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ .)886/٠١(‏ 

(؟) ابن ماجه (160)» وصححه ابن حبان (88١7)؛‏ والحاكم (5588) والذهبي؛ 

(4) البخاري (20)» ومسلم (2؟) عن ابن عمر يِزِم. 

(5) «موسوعة الإجماع» 508/٠0(‏ 556 7:9) وقد ذكر عن بعض العلماء أنه تؤخذ منه الجزية» وعن بعضهم أنه 


إشكاسته لل جرد ا 
ان يدل وملة: فَافتلو)". 

وإنما يقتله الإمام أو نائبه» فإن قتله غير الإمام .. عزر؛ لما يترتب على فعله من الفتنة. 

(وَحْكْمهُ) بعد قتله: (حُكُمْ الْحَرْن)؛ فلا يغسل ولا يكفن مع الجوازء ولا يصلى عليه؛ 
لعحريمها على الكفار قال تعالى: إوَلَا مُصَلٍ عَلَنْ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدَا وَلَا َقُمْ عَلَ كَبرمة4 
[العوبة: 86]» ولا يقبر في مقابر المسلمين؛ لخروجه منهم بالردة» ووز أن يدفن في مقابر الكفا 
ولا يحب بل يجوز إلقاء جثته؛ كالحربي في كل ما سبق. 

و(مِذْكه) 91583 كله منهمال (مَوْفُوْفٌ) فلا يُتصرف فيه؛ (فَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًا .. تَبيَنَ 
رَوَالّهُ مِنْ حِيْنٍ الرَدَّة 8ن يؤة) لبيت مال المسلمين؛ فلا يرئه ورثته المسلمون ولا 
الكفار» كما أنه لا يرث من مورثيه المسلمين ولا الكفار إجماعا”"» لأنه ليس بمسلم ولا كافرٍ 
عكر ذرعالية. 

(وَِنْ أَسْلَمَ .. تَبَيّنَ بََاوُه) أي بقاء ملكه على أمواله» فترد عليه ويلزمه إخراج ركاة ما 
مر عليه أيام ردن 

والمرأة المرتدة في جميع ما ذكر كالرجل المرتد؛ لعموم الأدلة. 


تارك الصلاة: 


(نَارِكُ الصَّلَاةِ) من مسلم بالغ عاقل غير معذور (جَاحِدًا وُجُوْبَهَا: مُرْئَدٌ) كالمرتد بغير 
هذا في جميع ما تقدم إجماعا'"؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة. 


يستتاب أبداء فينظر في صحة هذه النقول. 
)١(‏ البخاري (9007) عن ابن عباس مِيِلك. 
(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع" .)067/٠١(‏ 
(؟) «موسوعة الإجماع؟ (١٠/الالا)»‏ «إجماعات العبادات؟ (98)» ”إجماعات ابن عبد البر" .)2075/١(‏ 


مي 

وكفره بجحده فقط لا به مع الترك؛ لأن الجحد لو انفرد .. كان مقتضيا للكفر؛ لإنكاره 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة» وذلك جارٍ في جحد كل جمع عليه معلوم من الدين 
بالضرورة؛ كوجوب الزكاة والصيام والحج» وحرمة الزنا والخمر وعقوق الوالدين» وإباحة البيع 
والإجارة والتكاح. 


فإن أنحره جاهل لقرب عهده بالإسلام أو نحوه من يخفى عليه .. فليس مرتداء بل 
يعرف الحكهم.؛ فإن عاد بعد ذلك لإنكاره .. صار مرتداء (فَيُسْتَتَابُ حَالُا وُجُوْيه فَإِنْ أَصَرّ .. 


- 


قُيلّ) وجوبا كما تقدم؛ (وَحُكْمُهُ: حُكُمْ الْمُرئَدَيْنَ) في كل ما سبق 

(وَتَارِكُه) 1 نو شروطها أو ركن من أركانها المجيع عليها (كَسَلًا) حتى يخرج 
وقت ضرورتهاا" مع اعتقاد وجوبها ولم يبد عذرا(": (مُسْيِمٌ كْسَنُ اسْيَِابَثهُ حَالَا) ولا يمهل؛ 
لأن الإمهال يؤدي إلى ترك صلوات» (فَإِنْ) تاب وصلى .. خلى سبيله من غير قتل» وإن (لَمْ 
يَنَبْ) -بعد أن يطالب (15 017 8 0 في الوقت» ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن 
الوقت- .. (فُيلٌ)؛ لقوله تعالى: إن كابُوأوَأامُواآلصَلَة واو آلؤكرة مَحَنُوأ يله إن أده 


غَفُورُ تَحِيمٌ ©4 الب» وقوله َو 1 0 اس حَوووفمدُو أن لا لله ال 


َي ال ل 


وَآنْ محمدا 0 الله وَيُقِيمُوا الصَّلام وَيَوُتُوا الدَكاق فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ ٠‏ عَصَموا مِقٍِ دِمَاءَهُمْ 


8 


عر قاس ًِ 3 0 
وَأَمُوَالَهُمْ إل بحَنََ الإسلاع» وَحِسَابهُمْ 15 الله"". 


)١(‏ بأن يتركها حتى تخرج جميع أوقاتها حتى وقت العذر فيما له وقت عذرء فلا يقتل بترك الظهر حتقى تغرب 
الشمسء ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجرء ويقتل في الصبح بطلوع الشمسء وفي العصر بغروب الشمسء وفي 
العشاء بطلوع الفجر. 

(؟) فإن أبدى عذرا صحيحا كنسيان» أو باطلا كبرد .. لم يقتل؛ لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير 
عذرء لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل؛ وندبا في العذر الصحيح؛ فإن امتنع .. لم يقتل لذلك. 
«الإقناع؟ (كرحم). 

() البخاري (5؟)؛ ومسلم (2؟) عن ابن عمر مِبِلكها. 


555552525205956 1ر1 

ولو أصر على ترك الجمعة» وقال: "أنا أصبي الظهر"” ولا عذر له .. قتل أيضال". 

ويقتل حدا لا حفرا؛ لقوله يي اتنس صَلَوَاتِ افَْرَضَهْنَ الله تَعَالَ؛ مَنْ أَحْسَنَ 
وُصُوءَ هن وَصَلامُنَ َفْتهنَ وتم رُكُوعَهُنَ وَحْشُوعَهُنَ .. كَانَ لَهُ عَلَ الله عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَدُ 
وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ .. فَلَيْسَ لَهُ عَلَّ الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ .. غَمَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ .. عَذَّيَهُ)("؛ فجعله تحت 
مع لبح 0 

(وَحْكْمُهُ) بعد قتله (حُكُمْ) غيره من عصة (الْمُسْلِيِيْنَ)؛ فيجب تغسيله وتكفينه 
والصلاة عليه ودفنهء«ؤيدفن في مقابر المسلمين» ولا يطمس قبره» كسائر أصحاب الكبائر 
من المسلمين» ويرثه ورثته المسلمون. 


التعزير: 
(التَعْرِيْرُ لَعَة: الك الكأد يْبُ)» وهو المناسب هناء ويطلق أيضا على التعظيم والعفخيم؛ فهو من 


الأضداد. 

(وَشَرَْا: تَأدِيْبُ عل ذَنْبٍ لَا حَدَ فِيْهِ ولا كقَار د غَالِجًا). 

رحكم التعزير ثابت بالإجماع”"؛ قال تعالى: وال يََتِينَ لحم من بساكم 
فَأَسْتَشَهِدٌ َتَمهدُوأ عَلَيْونَ أَزََة يَنَكُمٌ إن شَهِدُوأ أمسِكُومنَ فى الْيُوتٍ حي حَوٌّ يَتَوَفَلهُنَ أَلْمَوْتُ 
أ يحل ل أله لَهُْنَ سيلا © وَلدَانِ يأنيجهمينك حَكاذْوشنا إن كب لحا تأَغرضُوا 
عَتَهُمَا إن نَّ آللة كان تَوَّابًا بَحِيمًا 40 [النساء. 


.)342( «كفاية الأخيار؟‎ )١( 

»)1781( أبو داود (160)» والنسائ (471)» وابن ماجه (1401) عن عبادة بن الصامت بِلِلتُه» وصححه ابن حبان‎ )١( 
وابن عبد البر في ”التمهيد» (288/58))» والنووي في «المجموع؟ (17/8)» والألباني» والوادعي (599)» وحسنه‎ 
.)220/8( الضياء في ”المختارة»‎ 

[69 «الإجماع» (رقم 068 «الإقناع ؟ »)41١/0(‏ «”موسوعة الإجماع» (و/لالالا). 


ا #نفة ) 
وكل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت حقا للّه أم لآدي» وسواء كانت من 
مقدمات ما فيه حد أم لا .. ففيها التعزير غالبا إجماعا”". 
ما عرز لأجله: 


ووو 


(يُعَرّرْ ِاجْتِهَادٍالْإِمَا م؛ بِنَحْو حَبْيس وَضَرْبٍ نَاقِصٍ عَنْ أَذقَ حُدُوْدٍ الْمُعَزَّرِ ِكل مَعْصِيَةٍ 
لا حَدَّ لَهَا وَلَا كَفَارَةَ غَالَِاِ كَشَهَادَةِ الّوْرِ)ء وإتيان البهائم» وسائر الاستمتاعات المحرمة دون 
الرقا واللواقل. 

فمن أ فراظلاً زوجةً أواسّرّيّةَ في حالة لا تحل؛ كحائض ونفساء ومحرمة وصائمة .. فلا 
حد عليه وعليه التعزير. 

والاستمناء حرام”"» فإذا استمق شخص بنحو يده .. عزر؛ لأنها مباشرة محرمة بغير 
إيلاج. 

وتساحق النساء حرام» ويعزرن بذلك إجماع”"؛ لأنه فعل محرم» ولا حد عليهن 
إجماعا”")؛ لعدم الدليل فيه» ولا يقاس عل الزنا للفارق. 

ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود؛ لأن العقوبات على قدر الإجرام؛ والمعاصي التي نص الله 
عز وجل على حدودها أعظم إثما من غيرهاء فلا يجوز أن تبلغ العقوبة في أهون الأمرين 
عقوبة أعظمهما. 

فإن عزر عبدا .. وجب أن ينقص في تعزيره عن عشرين جلدة» أو عزر خُرًا .. وجب أن 
ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة؛ لأنه أدنى حد كل منهما. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (5/5/ا). 

)١(‏ ولواستمنى الرجل بيد امرأته أوسريته .. جاز؛ لأنها محل استمتاعه؛ وقد كان بيو يأمر الواحدة من نسائه فتتزر 
ويباشرها وهي حائض. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (437/9). 

(4) ”موسوعة الإجماع؟ (458/5) لكنه حكى عن الزهري أن عليهما الجلد» وحكاه الزهري عن جماعة. 


زشتة ‏ طث يا 

وفي قوله: (غالبا) إشارة إلى أنه قد يشرع التعزير لا على معصية؛ كما في ضرب الصبي على 
ترك الصلاة بعد العشرء وضرب المجنون على الأذى» وقد ينتفى في معصية لا حد فيها ولا 
كفارة؛ كما في زلات ذوي الصلاحء وقد يجتمع مع الحد كما في الزيادة على أربعين في حد 
الخمر» وقد يجتمع مع الكفارة؛ كما في إفساد يوم من رمضان بمجماع حليلة. 


0 00 هّمه مع 5 داه 
ما يفارق فِيهِ التعزير الحد: 
و 


(يُقَارِنُ التَعْزِيُْ الحدَّق تَلَانَة أَشْيَاة): 

-١‏ (اخثلافة باخْتِلَاف التّاين)؛ فأمره إلى الإمام فإن رأى .. خففء وإن رأى .. شدد 
إجماعا”'؛ خلافا للحدود التي حددها الله سبحانه فلا يزاد فيها ولا ينقص ولا فرق فيها بين 
شريف ووضيع ومكثر ومستقل» بل يلزم فيه الحد المنصوص. 

؟- (و جوز الا االتمه) فلاف الحد فلا يجوز الشفاعة فيه بعد بلوخ 
السلطان؛ لقوله 00 الاسامة أتشتغ ف ف مِنْ حدود اللّه؟!)» ثَ م قَامَ فَاخْتَطَبَ» ّ كد قَالّ: 
إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبَلَكُمْ ٠‏ نهم 7 390106 يْمْ الشَّرِيفٌ تَرَكُوك وَإِذَا سَرَ 0 


الضَعِيفُ .. أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدّ وَايْمُ الله لو أن فَالِنَدَ بنَعَ(فققر ارقت لَمَطَعْتُيدها0!": 
وقوله يَبثل: افوا الْحَدُود فِمَا يَْنَكُمْ قَمَا بَلَعَني مِنْ حَدٌ .. فَقَدْ وَجَتَ)(". 


م ه وهو 4ه 


ع (١‏ الرتمي تشاوة ل 0 السلامة؛ بخلاف الحد إذا استوفي على 


.)الم١اق( ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 
(؟) البخاري (10.؟) ومسلم (1188) عن عائشة مِِلها.‎ 
(؟) أبو داود (4995)» النسائي (4885) عن عبد الله بن عمرو ببلقيا» وصححه الحاكم (8157)» والذهبي» والألباني.‎ 


اه ا خط | 
الصيال: 

(الصَّيَال لَه الاسْتِطَالَةُ وَالْْْوْبُ) عطف تفسير. 

(وَشَرْعَا: الاسْتِطَالَة وَالوْْوْبٌ عَلَ العَيْر بير حَقٌ). 

(دَفْعُ الضَّائْلٍ)” على معصوم يكون (بالْأَخَفٌ فَالأَخَفّ)ء فمن صال عليه شخص -ولو 
مسلما أو مجنونا أو« ١‏ !) بهيمة- يريد قتله» أو أخذ ماله وإن قل أو انتهاك حريمه» وقدر 
على هرب أو تحصّن بمكان أو غيره .. لم يج له القتال؛ لأنه مامور بفخليض نفسه بالأهوق. 

فإن لم يقدر على هرب .. دفعه عنه بالأخف فالأخفه فإن أمكنه الدفع بالكلام» أو 
الصياح» أو الاستغاثة بالناس .. لم يكن له الضرب. 

فإن لم يندفع إلا بالضرب .. فله أن يضربه» ويراعي فيه الترتيب: فإن أمكن باليد .. لم 
يضربه بالسوطء وإن أمحكن بالسوط .. لم يجز بالعصاء وإن أممكن بجرح .. لم يقطع عضواء 
وإن أممكن بقطع عضو .. لم يُذْهِبٍ نفسه؛ لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع 
إمكان تحضيل المقصود بالأسهل» فإن عدل إلى رتبة مع إمكان .. صم ”2 عمل ما 
لم يؤذن له فيه. 

فإن لم يندفع إلا بالقتال فقاتل عن ذلك» وقتل الصائل على ذلك دفعا لصياله .. فلا إثم 
ولا ضمان على المصول عليه بقصاص ولا دية ولا قيمة بهيمة'" ولا كفارة إجماعا'"؛ فقد جَاءً 


)١(‏ عند غلبة ظن صياله» فلا يشترط تلبسه به حقيقة. 

(؟) ويستفنى من الترتيب ما لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط» فتسقط مراعاة الترتيب» وما لو كان 
الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف فله الضرب به؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به» وليس 
بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه. «الإقناع" (640/2). 

() ”موسوعة الإجماع؟ :)760/1١(‏ وقد ذكر خلافا في ضمان البهيمة إذا لم تعرف البهيمة بالأذى. 


(:) «المراتب؟ (7؟1)» ”موسوعة الإجماع؟ (١17/8ل‏ (اركف 39 ). 


كل اك تقول للد قكال: ها رثول الله أرافك إن جاء يكل ُرِيدُ أخد مَاِي؟ قَالّ: «قلا 
أَرَأَيْتَ إِنْ قاكلبي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ) قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيد» 


ا الدفع - فهو (وَاجِبٌ» ؛ إِذَا كآنَ الْمَصُوْلُ عَلَيْهِ مَعْصُوْمًا مِنْ نَفْس 5 
َو مَنْفَعَةِ عُضْوِ) وكان الصائل كافرا ولو معصوماء إذ غير المعصوم لا حرمة له» والمعصوم 
بطلت حرمته بصياله» ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين» أو قصدها مسلم مهدر الدم؛ 
كزان محصنء أو قصدها بهيمة؛ لأنها تذبح لاستبقاء الآدي فلا وجه للاستسلام لهاء (أَوُ) كان 
الصيال على (بُضْع) لحفسه أو لأهله أولغيرهم ولولمهدرة وبهيمة (أَوْ مُقَدَّمَاتِه)؛ لأنه لا سبيل 
إلى إباحته. 

(وَجَائْرٌ إِذّا كَآنَ مَالَا) لا روح فيه؛ أو فيه روح وقصد الصائل الاستيلاء عليه» بخلاف 
إتلافه» (أَو اخْتِضَاضًا)؛ كجلد ميتة لم يدبغ» وكلب نافع» وخمر محترمة» (وَكَذَا التَفْس إِذَا كان 
الصَائْلُ مُسْلِمًا عَحْقُوْنَ الدّ) ولو مجنوناء فيجوز الاستسلام له» بل يسن عند الفتنة؛ لقوله 
َي احُنْ كَكَبْرٍ ابي 1م70 

والدفع عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما .. كالدفع عن نفسه» فيجب حيث يجبء 
ويباح حيث يباح. 


(إِنلاف الْبَهِيْمَةٍ مَضْمُوْنٌ عل ني ذِيْ الّْيَدِ) سواء كان مالكها أو] 994 أو مستأجرها أو 


(1) مسلم (160) عن أبي هريرة وَِله. 

(؟) أي على من لم يخف على نفسه أو بضعه أو منفعته كلا أو بعضاء وهذا إذا لم يكن الدفع عن بضعه؛ وإلا فيجب 
وإن خاف القتل. 

(©) أبوداود (4259)» والترمذي (204؟) عن أبي موسى الأشعري + 
وابن دقيق العيد في ”الاقتراح» (697)» والألباني» والوادعي (460). 


إل مله » وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (05535)» 


عه ا شاط ) 
غاصبها (إِنْ كان مَعَهَا) قائدا أو سائقا أو راكباء سواء كان الإتلاف بيدها أم برجلها أم بغير 
ذلك» وسواء أتلفت نفسا أم مالا ليلا أم نهارا؛ لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظهاء وفعلها 
منسوب إليهء إلا أن يقصر صاحب المال المتلف في حفظه؛ فلا ضمان على صاحب الدابة. 

(وإلا) يكن معها؛ بأن كانت مفلتة .. (فَغَيْرْ مَضْمُوْنٍ عَلَيه) لا في رقبتهاء ولا في ماله 
إجماعا”؛ لقوله يد «العَجْمَاءُ عَفُلْهَا جُبَارًا"2» أي هدر. 

(إلا إِنْ قَصَّرَ ف رَبْطِهَا أو إِرْسَالِهَا وَلَمْ يُقَصّرْ مَالِكُ الْمُْلَفِ) فيضمن صاحب الدابة 
إجماعا(”؛ فقد قَصَى ب أَنّ حِفْط الَْوَائِِ بِالتَمَارِ عَلَ أَهْلَِا وَأنَّ حِفْ الْمَاشِيَةِ باللَيْلِ عَلَ 
أَهْلِهَه وَأَنّ ع ٠‏ هينلا ما أَصَابَت مَاشِيَتْهُمْ باللَيْلِا» ولأن العادة أن الناس يحفظون 
مزارعهم نهارا ولا بد من إرسال المواشثي بخلاف الليل. 

فإن جرت عادة 539 الحكيذفة؟. انعكس الأمرء ولو جرت العادة بحفظ الدواب ليلا 
ونهارا .. ضمن في الحالين» 72 ٠‏ #العادةأواتباعا لمعنى الخبر. 


الْيعَاةٌ: 


و 


(الْبْعَاة لْعَة: هُمْ الْمُجَاورُوْنَ لِلْحَدٌ). 
(وَشَرْعَا مُسْلِمُوْنَ ُحَالِفُوْنَ للَإِمَامِ بتَأُويْلِ) سائغ ظاهرا (بَاطِلٍ نا وَمَوْكَةِ لَهُمْ). 


.) ”موسوعة الإجماع ؟ (للرعلم محم‎ )١( 

)١(‏ البخاري (1918)» ومسلم (10710) عن أبي هريرة مِلِلكه. 

() «موسوعة الإجماع» (05/1)» وحكي فيه الخلاف عن الليث وبعض الحنفية وأنه يضمن ليلا أو نهاراء والله 
أعلم. 

(:) أبو داود (0170") عن البراء بَِفتّه» وصححه الشافعي؛ وابن حبان (7::08)» والحاكم (2707)» والذهبي» وابن الملقن 
(15/5)» والألباني. 


اباد 2 


شروط البغاة: 


وللبغاة شروط؛ وهي: 

.. أن يكونوا مسلمين؛ فإن لم يكونوا مسلمين؛ بأن كانوا أهل ذمة أو عهد مثلا‎ -١ 
فقد انتقض عهدهم وصاروا محاربين.‎ 

؟- أن يخالفوا الإمام ولو جائراء إما بترك الانقياد له بالمعروف» أو بمنع حق توجه عليهم؛ 
سواء كان الحق ماليا؛ كالركاة» أم غير مالي: لله تعالى؛ كحدء أم لآدي؛ كقصاص”"» وسواء 
انفردوا ببلد أم قرية أم موضع من الصحراء؛ فإن انحازوا ولم يخالفوا الإمام .. لم يقاتلوا وإن 
كان هم منعة. 

+- أن يكون لهم تأويل سائغ أي تمل من الكتاب والسنة يستندون إليه؛ كمطالبة 
أهل صفين بدم عثمان» حيث اعتقدوا أن علي مله يعرف من قتل عثمان؛ لأن من خالف 
بغير تأويل .. كان معاندا لل-) 

فإن لم يكن لم تأويل» أو كان التأويل قطعيّ البطلان» أو لم تتكن طم شوكة» أو ليس 
فيهم مطاع .. لم يأخذوا أحكام البغاةه بل يضمنون ما أتلفوه مثلا"» ولا ينفذ حكم 
قاضيهم؛ ويكون حكمهم في ذلك حكم قطاع الطريق. 

- أن تكون لطم شوكة تمكنهم من مقاومة الإهام حتى يحتاج في دفعهم ومنعهم إلى 

كلفة من بذل مال وجمع رجالء ولا بد لحم في ذلك من مُطاع فيهم؛ وإن لم ينصبوه إماماء فإن 
كانوا أفرادا يسهل ضبطهم .. فليسوا بغاة/". 


)١(‏ ويدخل في هذا لو تقاتل فئتان من المؤمنين فأصلح بينهم الإمام؛ لأنه كان من حقه عليهم عدم المقاتلة» والرفع 
إليهء فترك ذلك افتيات عليه» ومنع لحق متوجه عليهم. «البيجوري" (001). 

(؟) نعم لوكان لهم شوكة بلا تأويل .. لم يضمنوا ما أتلفوه؛ لأن عدم الضمان في البغاة لقطع الفتنة واجتماع الكلمة 
وهو موجود هنا. «الإقناع" (12/2). 

(0) فيترتب على أفعالهم مقتضاها حتى لو أتلفوا شيئا .. ذ ضمنوه كقاطع الطريق. 


را ا #اتدفط ا 
قِتَالُ البُعَاةِ: 
ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمينا ناصحا فطنا: يسألهم ما يكرهونه؟ 
فإن ذكروا له مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته .. أزالهاء وإن احتاجوا إلى مناظرة 
لإزالة الشبهة .. ناظرهم؛ كما فعل ابن عباس ملكا لا بعفه على يِه حيث ناظر الخوارج 
فرجع منهم عدد كبير» وإن لم يذكروا شيثاء أو أصروا بعد إزالة المظلمة والشبهة ص المغي .. 
نصحهم؛ ف أعلبية بالقتال؛ لقوله تعالى: «إوإن طَأبِمَكَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َفْتَلُوأ َأَصْلِحُوأ 
كلهم كان تق ِحدَهما عل الأخرئ فقوأ لبي كبن ل 
ضكرا بَيْتَهُمَا بأَلْعَدَلٍ قيطأ إنالشعية لْمُفْسِطِينَ ©4 [الحجرات]7". 
وَقِتَالُ الْبْعَاد وَاحِبٌ) على الإمام أو نائبه إذا لم يندفع شرهم بغيره؛ حفظا لبيضة 
الإسلام ورعاية لجماعة المسلمين؛ للآية السابقة 
ويقاتلون (بمَا لا يَعُمُ) ضرره غير المقصودين» فلا يقاتلون بنحو صواريخ ودبابات 
وقنابل كبيرة؛ لغلا يؤدي إلى قتل من لا يحتاج إلى قتله منهم؛ إلا لضرورة» كأن قاتلونا به أو 
أحاطوا بناء فيقاتلون بذلك؛ دفعا لضررهم. 
(وَلَا يُفْتلُ أُسِيْهُْ) إجماع”"؛ لانكفاف شره.فإن قتله شخص عادل .؛ فلا قصاص 
نعم؛ لا يطلق أسيرهم -وإن كان صبيا أو امرأة!"- حتى تنقضي الحرب» ويتفرق جمعهم؛ 
لعلا يعود إلى تقوية أصحابه في القتال» إِلّا أن يدخل في طاعة الإمام اختيارا فيطلق قبل ذلك. 


.. وإن طلبوا من الإمام الإمهال .. اجتهد وفعل ما رآه صواباء فإن ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة‎ )١( 
أمهلهم ما يراه ولا يتقيد بمدة» وإن ظهر أن ذلك لانتظار مدد أو قوة .. لم يمهلهم وإن بذلوا أموالهم ورهنوا‎ 
.)509/2( ذراريهم. «البيجوري؟‎ 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (١٠/5؛).‏ 

(؟) محل ذلك في الصبي والمرأة والعبد إن كانوا مقاتلين» وإلا .. أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب. ”البيجوري"؟ (564/5). 


(ولا) يتبع (مُذيِرُهُمْ) ولا من ألقى السلاح منهم؛ لاندفاع شريوالا أن يحكو قن مشهر فا 
لقتال. 

(وَلَا يُدََفْ عَلَ جَرِيهِمْ) أي لا يكمل قتله؛ لانحفاف شره بجرحه. 

و لتقمل ها أحذ و41 )امن مال أر ملاع ال لعرور» لأن اللهالم يم أترالم 
وإنما قوتلوا دفعا لشرهم وقد اندفع. 

(وَيُرَد) إليهم ما أخذ من أموالهم وسلاحهم (بَعْدَ أَمْن شَرّهِم)؛ بتفرقهم أو ردهم للطاعة. 

ولا يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل حال القتال من نفس ومال إجماع”2؛ لأن 
الصحابة لم يُصْمَّنُوا أحدا من المقتتلين» ولأنهم متأولون. 

نعم؛ ما وجد في أيديهم بعد القتال من أموال أهل العدل .. وجب رده على أصحابه 
إجماع”"؛ لحرمة أموالاااك 1 يهال الزهري: «إنّ فِْنَةَ الأول تَارَتْ 0 تون ادلد 
يِذ مِمَنْ هد د بَدرَا كَِينٌُ فرَأَوا أَنْ يُهْدِرُوا أَمْرَ الع وَلّا يُقَامَ فِيهَا حَدٌ عَلَ أَحَدٍ مِنْ قَرْج 
ا أي الْقُيْآَنِ وَلَا عَلّ 0 ويل الْقُيْآَنِء وَلَّا مَالٍ التقكلة تأي 
الككان عل أن يُوَجَدَ شََيْءٌ بِعَينهِ)(". 

ولا قسبى ذراريهم ولا نساؤهم ابلا “99م ل« 

والأصل في أحكام لبغاة: قوا له تعالى: «إوَإن طَآبمَكَانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ أفتكلوأ كَأَصْلِحُوأ 
همان بعت إِحدَلهُمَا عل آل خرَئ فَقَِتِلُوأ ألّى تَبَغى حَقَ تفنء إل أَمْرِ أللهِ كن فَآءَتْ 
كملكا بَيْتَهُمَا بِالْعَدَلٍ وَأَفُسظوأ إن أله بت لْمْفْسِطِينَ ©* «الحجرات]» فقد أمر الله 
بقتالهم لا بقتلهم؛ وإنما يقال: «قاتلوا» لمن يقاتل» ويقال للمنهزم والأسير والمخن: «اقتلوها» 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" :424/٠١(‏ 486)» وذكر قولا عن الشافعي ورواية عن أحمد أنه يضمن» وهو قول ابن حزم. 
(؟) ”موسوعة الإجماع" (20). 

(؟) سعيد بن منصور (2505)» وإسناده صحيح إلى الزهري. 

(4) «”موسوعة الإجماع؟ .)429/٠١(‏ 


ا #نافة ) 
وعلقه بالفيء إلى أمر الله» والفيء: ترك القتال والعودة إلى الطاعة» وما فعله علي د بن أبي طالب 
لله يوم الجمل وصفينء فعَنْ رَيْدٍ بْنِ وَهْبِهء قَالَ: أَقْبَلَ طَلْحَةُ َالريَْرُ <> حَة حَقى نولا البضرة 
وَكَرَحُوا سَهْلَ بْنَ حَْيْفٍ ‏ فَبَلَعََلِكَ عَلِيّه وَعَِنُ كان بَعََهُ عَلَيْهَاه قََْبَلَ حَقّ ؟ 0 
أل عل لله غنيس إل الكو تقر عليه .ف أن غلا تخرغوه كل 
فَكُنْت فِيمَنْ حَرَجَ مَعَهُ قَالَ: فَكَنّ عَنْ طَلْحَة وَالوُبيرٍ وَأَصْحَابهِماء وَدَعَاهُْ حَقّ بَدَؤُوُ 


وعم 


0 بَعْدَ ضَلآَةٍ الظَهِْ قَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَْلَ الْجَمَلِ عَيْنُ تَظرفُ مِنَّنْ كن يَدُبُ 


قال عل مإله: دلا ينوا جَرينًاء ولا ترا خذيوة وق أخلق فاية ولق ياكقة .. كوو 
أن فل سنوتل إلا لق اْعية يه مَحْدَهًا: 

قَجَاوُوا بِالْعَدِ يُكَلَمُونَ عَلِيًا في كيت فقرأ عل هَذِهِ الآيَةُ َقَالَ: «أَمَا إِنَّ الله يَقُولُ: 
لوَاغَلمُوأ نما غَنِمُتُم من شَىْءِ فَأَنَّ لله خُمْسَهُه وَلِلِئَسُولٍ) [المائدة:؛] يكم لِعَائْمَة؟). 

فَقَالَ: «أَحَرَاءٌ هِي؟). 

قَالَ عَيُ: «فإِنَهُ يخْرُمٌ مِنْ بََاتِهَا مَام ' مِنْهَاء. 

1 ل قلس عَلَيْهِنَ أَنْ يَعْتَدِدْنَ من الول أَرْبَعَة ل 


قل 3 لهُنّ الّبُ وَالْمَنُ مِنْ أَرْوَاجهنَ؟. 


ا 


كم قا ال ٠‏ اما بَالُ اليكاى لا يَأَخُدُ ون أَمْوَالَهُم؟:. 
ثم قَالَ: ع عق قزنا كام خا نكر فاكان ن العقكر يفريم 


)١(‏ ابن أبي شيبة (28588) بإسناد حسن. 


1 
الخُوَارج: 
(الْحَوَارِجُ: قَوْمّ مُسْلِمُوْنَ يُكَمْرُوْنَ مُرْنَحِبَ الْكَبِيْرَةٍ تَارِكُوْنَ المجِمَاعَةَ)» ويقولون: إن 
قِتَال الْحَوَارجٍ: 

(قِتَالُ الْموَارِحٍ وَاحِبّ) على الإمام أو نائبه؛ هذا (إِنْ فَاتَلُوْنَه أو خَرَجُوْا عَنْ قَبْصَتِنَا 

وَحْكْمْهُمْ كَالبْعَاةِ) في كل ما سبق من أحكام قتاطم (وَإلا) يقاتلونا ولا خرجوا عن قبضتنا .. 

(فَعَيْرُ جَائِزِ) لها قتالهم؛ إلا إن تضررنا بهم؛ كأن أظهروا بدعتهم» وخشي ركون بعض العوام 
لهم باعتقاد قوهم؛ فيتعرض م ليندفع شرهم؛ فإن قاتلوا .. قوتلوا. 


الجهاد: 
(الجهَادُ: هُوَ الْقِتَالُ ف سَبِيْلٍ اللّه)» ا مو الجاهد» .وق التقاطلةة لأفاينة الدين: 
الجهاد في سبيل اللّه مشروع إجماعا( 5 وهو من الأموى المحلومة من الدين بالضرورة» وكان 
الأمربه في عهد رسول الله يَييُقُ بعد الحجرة إجماعا”)؛ لظواهر الأدلة في ذلك. 


ويشرع الجهاد مع السلطان المتغلب إجماعا"؛ لصحة ولايته» ومع كل بر وفاجر من 
المسلمين إجماعا”''؛ لعلا تتعطل فريضة الجهاد بكثرة الفساد. 


حكم الجهاد: 
الجهاد على حالين» لكل حال منها حكم: 
جهاد الطلب: 
الحالة الأولى: حكمها (الْوْجُوْبُ كِمَايَة عَلَ ): 
- (الْمُسْلِميْنَ)» لقوله تعالى: ؤيِكأَيهَا أَلَّذِينَ ءَامَناْ تلوأ لّذِينَ يَلُونَكُم من الْكُنَارٍ 
ليَجدُوأ فِيكُ عِلْطة وَأعْلَمَُا أن أ أنّ أ 7 اكيت( الك ذلا جهاد على كانر ,لليف 
ويه 
- (الذكُوْرِ)؛ فلا جهاد على امرأة إجماعا؛ لضعفهاء ولقول إعائقية مِلكها: قُلْتٌ يَا رَسُوا 


6 «الإقناع؟ (270/2)» «البيجوري؟ (588/2). 

(١؟)‏ «موسوعة الإجماع؟ (9/5؟). 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (48/7). 

(4) ”موسوعة الإجماع" (00/3). 

(ه) «المراتب» (2)125 «الإقناع؟ للفاسي (رقم )١‏ ”موسوعة الإجماع» (دعة). 
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الله ألا تَفرُو وَنُجَاِدُ مَمَكُمْ؟ فَقَالَ: ١لَكُنَّ‏ أَحْسَنُ الحهَادٍ وََجْمَلُه. لحي حَجٌ مَبِرُور0, 
ولأنها لا يسهم لماء ولو كانت من أهل الجهاد .. لأسهم لها. 

نعم يجوز الغزو بالنساء يداوين المرضى ويسعفن الجرحى إجماع”"؛ كما كان البي يي 
يقعلة: 

- (الْبَاِغيْنَ)؛ فلا جهاد على صبي إجماعا””» ففي حديث ابْنِ عْمَرَ مها قَالَ: #عَرَصَنِي 
َسُولُ الله ييف يَوْمَ أَحْدٍ في الْقكَالء وأا ابْنُ أَرْيعَ عَشْرَة سَنهه كَلَمْ يوه وَعَرَطَن يَوْم 
الْحَندَقِء وَأنَا ابن ختيو«!3 | سَنَ فأجَارَفٍ)". 

- (الْعَمَلَدء ب0 فلا جهاد على مجنون؛ لرفع قلم العكليف عنه. 

. (لْأَخرَار) إجماعا”؛ فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيد» ولا مبعض ولا مدبر ولا 
مكاتب؛ لنقصهم, ولأنه لا يجب عليه الحج» فالجهاد أولى. 

- (الْمُسْتَطِيْعِينَ) للقتال بالبدن والمال؛ فلا جهاد على مريض مرضا يمنعه عن قتال 
وركوب إلا بمشقة شديدة كحُج2977 - البواء !!!7 تعالى: دِنّيْسَ عل الأغئ حَرَجٌ وَلَا 
َل الْأرَح حَرَحٌ وَلَا علَ لْمرِيضٍ حَرَجُ4 النم: ٠‏ 

ولا جهاد على عاجز؛ كأقطع يدء وأعرج» ولا على من عدم أهبة القتال؛ كسلاح ومركوب 
ونفقة إجماعا"؛ للآية السابقة» ولقولر إلى: «لَيْكق. للصّعَفَاء وَلَا عل الْمَئْض | عل 


- م 4 ا 5 0 3 
آلَّذِينَ لا يجَدُونَ ما يُنَفِقُونَ حَرَحٌ إِذَا نَصَحُوأ لله وَرَسُولِهء) [العوبة: .]*١‏ 


.)1871( البخاري‎ )١( 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (كرده). 

(©) «المراتب» (2)125 «الإقناع ؟ للفاسي (رقم )١‏ ”موسوعة الإجماع» (كبوة). 
بع البخاري (774؟)» ومسلم (ححدىل). 

(5) «الإقناع" للفاسي (رقم »)188١‏ «موسوعة الإجماع؟ (08/7). 

(5) ”موسوعة الإجماع" (75/7). 

() «موسوعة الإجماع» (31/5). 


ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين» ولو كان الجي أحدهما 
.. لم يجز إلا بإذنه إجماعا”» وجميع أصوله المسلمين كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن. 

ولا جوز من حضر الضفن أن يثرك الجهاد إجماعا"؛ لأنه من العولي يوم الزحف. 

ويجب الغزو 03 عَامِ)؛ لفعل لبي _ يو له كل عام» فإن احتيج إلى زيادة .. زيد» ويقوم 
مقام ذلك أن يشحن الإمام الفغور بالعدد والعدد مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء 
ذلك. 

وهذا (فِيْمَا إِذَا كانَ الْكُفَارُ بِبْلَادِهِمْ)؛ فإذا فعله من فيه كفاية .. سقط الخرّح عن 


الباقين إجماع؛ ؛ لقوله تعالى: وما كآنّ يا نَّ لِيَنفِرُوا ك5 مدل تَقَرَ مِن كَل ور فِرقَةِ مِنْهُمْ 
طآمةٌ ليَمَقَهُوا فى ألدِينٍ وَلِيُندِرُوأ َوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا لهم لَعَلّْهُمْيحدَرُونَ ©4 0 


ا الَوْلا أَنْ أَشْقَّ عل أَمّى .ما قَعَدْتُ خَلََ سَرِيِّة وَلَوَود دِدْتُ أَيْ أَفْتَلُ في سَبِيلٍ الله ثم 


ا 5 فتل ثم أحياء م قعل 
جهاد الدفع: 
(وَ)الحالة الغانية: حكمها الوجوب (عَْنَا) وذلك (عَل) كل (أَهْلٍ بَلدَةِ دَخَلَهَا الكَفار) أو 
نزلوا قريبا منها إجماعا”)؛ فيجب حتى على فقير» وولد لم يأذن له والده» ومدين لم يأذن له 
دائنه» ورقيق لم يأذن له سيده» وامرأة لم يأذن ها زوجهاء (وَ)كذلك يجب عينا (عَلَ مَنْ ذُوْنٍ 
مَسَافَةٍ قَضْر مِنْهَا) أي من البلدة المهاجمة من الكفار» وإن كان في أهل البلدة كفاية؛ لأنهم في 


.)٠56؛ ”موسوعة الإجماع» (ت/*”ى‎ )١( 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (2/7؟)» 

(؟) ”موسوعة الاجماع" (97/7)» وقد ذكر قولين: أنه فرض عين» وأنه مستحب. قلت: الظاهر واللّه أعلم أن هذين 
على حالين لا أنهما خلاف في أصل المسألة. 

(5) البخاري (57)؛ ومسلم (1877) عن أي هريرة مَِلَته. 

(5) «موسوعة الإجماع؟ (0/7). 


حكم الحاضرين؛ ولأن الحاجة لا تتقدر فقد تفجؤهم الحاجة إلى المقاتلين ويصعب جمعهم. 
أما من بمسافة القصر.. فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية فقط. 


مَا يَحبّتْ للأسِيْر: 


الأسيرهو: من ظُفِر به من الحربيين حيا. 

ويحوز أسر الكفار المحاربين إجماعا”"؛ لقوله تعالى: «حَهم إذَآ أَخْحنثْمُوهُمْ مَشُدُوأ الْوَتَاقَ 
َإِما مَتَّا بَعْدُ بَعَْدُ وَإِمّا فِدَآءَ) [نحمد: ؛» ولما تواتر من فعل النبي تيد وأصحابه. 

وأسرى الكفار على قسمين: 

القسم الأول: (لأِير لاض من الكَُار يععرًا اتخنرن اذ ول أورقٌ) ولوف بعضه 
فهذا (يَصِيْرُ رَقِيْمًا يتل 410 الا ينتفن لاختيار الإمام؛ لقوله يي دلا تُوطَاً حَامِلٌ حَقَّ 
تَضَعْ وَلَا غَيْرُ دَاتِ عَمْلٍ حَقّ تِيضَ حَيْضَةً(» دل على أنهن يملكن» وينفسخ نكاحهن 
من أزواجهن بمجرد السبيء ولهذا لا يجوز قتل هؤلاء في الحرب إلا لضرورة» لما فيه من 
تفويتهم على المسلمين» فقد تَقّى رَسُولُ الله وتو عَنْ قَثْلٍ النّسَاءِ وَالصّبيَانِ!"» وأجمع 
المسلمون على عدم قتلهم ما لم يقاتلوا""» فإن قاتلوا .. قتلوا إجماعال". 

ويحكونون كسائر أموال الغنيمة: الخمس لأهلهه والباقي للغانمين؛ لأنه يدير كان يقسم 
لبي كنا ديم انال 

(وَ)القسم الافي: الأسير (الْكَامِلُ) منهم (يبُلْوْغِ وَعَفْلٍ وَذُكُوْرَةٍ وَحُرّيَّةِ)؛ فهذا (يَفْعَلُ 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (25/5؟). 


(؟) أبوداود (2101) عن أبي سعيد مله وصححه الألباني. 
(؟) البخاري (50150)؛ ومسلم )١1744(‏ عن ابن عمر مبكيا. 
(:) «الاستذكار» (9/5؟)» ”موسوعة الإجماع * (5/؟١1)»‏ «إجماعات ابن عبد البر» .)٠١"1/2(‏ 


(5) ”موسوعة الإجماع؟ (2/7؟0). 


فِيْهِ لْإمَامُ) وجوبا (الْأَحَطَ) للإسلام والمسلمين (مِنْ) أمور: 

-١‏ (قَثْلِ)؛ -كما لو كان ذا شجاعة ورأي- إجماعا”"؛ فقد قتل البي وب يبيد المقاتلين من بنى 
قريظة'"» وقتل عقبة بن أبي معيط صبرا بعد أسره يوم بدرا” #ويققل رص رقية سرون 
ولا تغريق مثلا. 

6- (َوَمَن3ْ) عليه يتخلية سبيله غاناء إذا رأئ الإمام المصلحة في ذلك؛ ككونه مائلا إلى 
الإسلام أوذا مال وشرف يرجى بالمن عليه إسلامه أو كف شره عن المسلمين؛ لقوله 0 
طحق إذآ حسف 38[ الْمَكَاقَ قَإِمّا مَنَّا مَكَنا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآه4 مد :]» وكما فعل البي د 
بأسرى قريش يوم الحديبية» وبثمامة بن أثالء 3 العاصي بن الربيع يوم بدر. 

*- (وَفِدَاءِ)» ويكون: 

- بالمال سواء كان من مالهم أم من مالها الذي في أيديهم؛ كما قغل سول الله 3 بأسعرف 
عدف 

- أو بالأسرى من 000 ؛ ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثرء ومشركون 
بمسلم؛ فقد فادى البي يل أسبري ١”‏ لين سير من الشكين» وفادى ناسا من 
المسلمين بجارية من السو 0 

؛- (وَإِرْقَاقِ) إجماعا”"» إذا رآه الإمام مصلحة؛ كمن كان كثير العمل ولا رأي له ولا 
شجاعة؛ ولا فرق بين كونه كتابيا أو وثنياء ولو عربياء وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال 
القنيية. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (5788/7)» وقد أشار الباحث إلى خلاف؛ وحكم عليه بالشذوذ. 

(؟) البخاري (804")؛ ومسلم (1778) عن أبي سعيد الخدري مللته. 

(5) أبو داود (2787) عن ابن مسعود بِإِله» وصححه الحاكم (25/5)» والذهبيء والألباني. 

(:) مسلم (17141) عن عمران بن حصين مبكُيا. 

(5) مسلم (1765) عن سلمة بن الأكوع ولللله. 

(5) ”كفاية الأخيار» (156)» ”موسوعة الإجماع» (48/7؟) وخالف بعض العلماء فيمن لا يقرون بالجزية. 


القئيمة 0 


فإن خفي على الإمام الأصلح .. وجب حبسهم حتى يظهر له الأصلح؛ فيفعله. 
وهذا -كما تقدم- في الكفار الأصليين» أما الكفارٌ غير الأصليين كالمرتدين .. فيطالبهم 
الإمام بالإسلام؛ فإن امتنعوا 4 قتلهم. 


هي 9 هم 
أ 1 
ا 
م 


ينب لك تأخؤةة يق القثي وَعَوَالرَيْع) ارد المسلمين:مال الكفار. 
حَذْنَاهُ مِنْ أَهْلٍ حَرْبٍِ قَهْرَا) إجماعا”"» والمراد ما هو لهم, لا ما أخذوه من 
مسلم أو ذي أو نحوه بغير حق؛ فيجب رده إليه إن عرفء وإلا .. فهو مال ضائع أمره لبيت 
المال. 

وخرج ب (أهل الحرب) المالّ الخاصل من المرتدين؛ فإنه فيء» لا غنيمة. 

والغنيمة حلال لهذه الأمة إجماعا؛ لقوله تعالى: ظفَكُلُوأ ما غَيمَكُمْ حَلَلَا طيّبا4 الأفال. 
:]ء وقد تواترت السنة قولا وفعلا وتقري]/يعل«الألحة الغنائم قال يي «وَأُحَِّتْ لي الْعَنَائِم 
وَلَم تن لِأَحَدٍ فَبِن)0", وقد كان وي يقسم الغنائم إذا حضر الغزوة» ويقر أمراءه على قسمها 
إن لم يحضرء وجرى على هذا خلفاؤه من بعده» وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 


0 
.6 
ل 
.6 
سد 


غم +2522 "اهار ذ دي 
السلب: 


و(يُدمَُ 7 الْعَيَيْمَة) أولا ( ال 1 3 لِلْقَاتِل) سواء كان القاتل ذكرا أم آنى؛ حرا أم عبداء 


شرطه الإمام له أم لا؛ لعموم قول الدي يَنيِنُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيْلَا لَهُ عَلَيْهِ بيت .. فَلَهُ سَلَبه!, 


.)074/5( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
عن جابر وبله.‎ )5١( البخاري (50)؛ ومسلم‎ )5( 
البخاري (كتحم) ومسلم [الحننة عن أبي قتادة علنه.‎ 00 


ويدفع إلبه السليديق راس العفيية أن التي ين نين الكلت0. 
والسلب: هو ثياب القتيل التي عليه؛ والخف والنعل؛ وآلات الحربء والمركوب الذي 
قاتل عليه» أو أمسكه بعنانه» والسرج» واللجام؛ ومقود الدابة» واليوار» والكّوق» والمنطقة» 
وهي التي يشد بها الوسطء والخاتم» والحفقة 0 معه» والداقة التي تقاد معه» ففي حديث سلمة 
بن الأكوع , إل ليه قال: كُمّ جِنْتُ بِالْجَمَلٍ أكُوة4 علئه تشلة واككنة فَاسْتَفْبَلَي رَسُوا ل اللّهِ و 
وَالتَاسُ مَعَهُء قَقَالَ: «مَنْ قَتَلَّ البَجُلَّ؟) قَالُوا: ابْنُ الْأكْوَع) قَالّ: الَهُ سَلْبَهُ 006 
ولا يدخل في السلب ما خلفه في خيمته» ولا حقيبته التي عليها متاعه. 
هذا إذا غرّ بنفسه حال الحرب في قتله بحجيث يكفي بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافرء 
فلو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد انهزام الكفار .. فلا سلب له» ولا سلب لمن قتل امرأة 
أو طفلا أو شيخا كبيرا إجماعا””"؛ لعدم كفه ما يكف بقتل المقاتل. 
ومثل قتله في أخذ السلب: أن يزيل امتناعه كأن يُعْمِيّهه أو يقطع يده أو رجله؛ لأنه 
كفى المسلمين شره. 
تقسيم الغخنيمي: 
ثم بعد أخذ الأسلاب» ومو | اكه (يحمِسٌَ الباقي) أي يقسم 806 أخماس 
إجماعا”؛ لقوله تعالى: «وَأَعْلَمُوَأ أَكَمَا غَيِمْتُم مّن كي 01 يله خْمْسَدُر وَلِلكَسُول وَلِذ رارق 
وَلْيَكدى وَالْمَسكِينَ وَأَبْنِ أَلسَّبِيل4 [الأنفال: »]4١‏ (فَتَدْفَعْ كه أَخْمَاسِهِ لعن شَهِدَ د الْوَفْعَةً) بنية 
القتال وإن لم يقاتل لعدم الحاجة إليه مثلا إجماعا!''؛ لإطلاق الآية السابقة» ولفعل النبي 


)١(‏ أبوداود (961؟) عن عوف بن مالك» وخالد بن الوليد مللكيا» صححه ابن حبان (2845) والألباني. 

.)١0766( مسلم‎ )١( 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (1/:؟). 

(4:) ”موسوعة الإجماع» (حرغىت). 

(ه) «الإقناع»* للفاسي (رقم 150)» «موسوعة الإجماع» (2187/1)» والإجماع في المنقولات» وأما العقار ونحوه .. 
فمختلف فيه واللّه أعلم. 


القئيمة 7 


ميل يوم خيبر» ولمن شهدها لا بنية القتال لكنه قاتل» ولا شيء لمن حضر الوقعة بعد انقضاء 
القتال. 

ويفضل الفارس الحاضر الوقعة -وهو من أهل القتال- بفرس مهيا للقتال عليه -سواء 
قاتل أم لا”'» وسواء كان الفرس ملكه أم مستأجرا- على الراجل وهو من قاتل بغير فرس وإن 
ركبي كل غيو هاف 

فيعطى (لِرَاجِلٍ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضٍ -وَهُمْ الْمُسِْمُوْنَ الْبَالِعُوْنَ الْعُقَكَاُالْأَحرَارُ الذُكُوَؤ: 
سَهُمٌ) واحد وإن أبلى أكثر من الفارس إجماعا””» (وَلِلْمَارسِ مِنْهُمْ) ولومريضا تجشم الحضور: 
(ثَلَانَهُ أسهُم) ع( هنتم القهاء”» سهمان لفرسه وسهم له فقد قَسَمَ رَسُوْلُ الله وكيك يوم 
خَبَرَ القرريس و12 لذن ع 

ولا يعطى إلا لفرس واحدء ولو كان معه أفراس كثيرة. 

ولا يسهم لغير الفرس من سائر الدواب؛ كالابل والبغال والحمير والفيلة إجماعا”؛ لعدم 
ورود الدليل فيهاء ولأنها لا تجزئ ما يجزئ الخيل. 

(وَيُرْضَحُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ) أي لمن ليس من أهل الكمال؛ فلا يسهم لصبي ولا مجنون ولا 
عبد ولا امرأة ولا ذي عند عامة العلماء"» وإن كفى ما يحفيه الكامل فيما ذكر؛ فَقَدْ كن 


(1) ”الإجماع؟ (رقم 242): «وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس» ويحوز الغنائم» ويموت الفرس أن 
صاحبها مستحق لسهم الفارس). 

(؟) «”موسوعة الإجماع؟ (010/7؟). 

(9) ”موسوعة الإجماع» (كرحود). 

(؛) «الإجماع» (رقم 298): «وأجمعوا على أن للفرس سهمين» وللراجل سهماء وانفرد النعمان [دون صاحبيه] فقال: 
يسهم للفرس سهما» وانظر «تحفة اللبيب؟ (980/5)» ”موسوعة الإجماع؟ (0150/5). 

(5) البخاري (4228)؛ ومسلم (1775) عن ابن عمر وَِكما. 

(5) «الإجماع» (رقم »)24١‏ «المراتب؟ (170)؛ ”موسوعة الإجماع؟ (118/1)» وذكر عن بعض الحنابلة أنه يسهم للإبل 
سهم واحد» وحكي عن الحسن. 

() «الإقناع؟ للفاسي (رقم -1١94١‏ 1944). 


عَيِايه ما ١‏ 
ا وكا شع قَلَمْ يَضْرِبٌ لَهُنَ”"), 


و المتليك 1 

ويرضخ لمن حضر من هؤلاء ولو بغير إذن الإمامء إلا الكافر .. فلا يرضخ له إلا إذا أذن له 
الإمام» ولم يُستأجرء وأما إذا حضر بغير إذن الإمام .. فلا رضخ له» بل يعزره الإمام؛ لأنه متهم 
في موالاة أهل دينه. 

والرضخ لغةّ: العطاءٌ القليل. 

وشرعًا: ثيء دون سهم للراجل؛ وبحله الأخماس الأربعة. 

ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه» فيزيد المقاتل على غيره» والأكثر قتالا على 


الأقل قتالا. 
مصرف الخمس: 
(وَ يمس سك "ييه 


-١‏ (سَهُمَ) لله ورسوله د يي يأخذه رسول الله 2 00 في حياته سواء حضر الوقعة أو غاب 
عنها إجماعا'"» ولا ميسقط بوفاته ب( 207 مده (لِلْمَضَاِج) العامة المتعلقة بالمسلمين 
وحكي إجماعا”"' ؛ في حديث عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مله قَالَ: صَنَّ ينار سُولُ الله ويد إِلَ بعر مِنَ 
التغادء َلَنَاسَل أَحد وبر من وبر ذم م فال" «وُلَاِيِلُ لي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلْ هَدَا 
إلا و الخو 00 دُ فِيكُ) "2 ولا يممكن رده 0 إلا بجعله في 
مصالحهم العامة؛ كالقضاة الحاكمين في البلاد» وكسّدٌ الفغور”» وعمارة المساجد؛ والجسورء 


)١(‏ مسلم (1815) عن ابن عباس ملكا 

(؟) أبوداود (7607؟)» وصححه الألباني. 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (5/* ؟). 

(4) ”موسوعة الإجماع (205/7)» وذكر عن الحنفية أنه سقط بموته بَييةُ ويرد على الأربعة الأصناف الأخرى. 
(5) أبوداود (705؟)؛ عن عمرو بن عبسة بَلِلته» وصححه الألباني. 

() وه المواضع المخوفة من أطراف بلاد الكفار الملاصقة لبلادنا. والمراد سد العغور بالرجال وآلات الحرب. 


القئيمة 0 


والحصونء وأرزاق الأئمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه 
ومعلبي الراة والمؤذنين» ويقدم الأهم من 0 فالأهم. 

؟- (وَسَهِمَّ لِذَوِيْ الْقُرَقَ) قربى رسول الله و بيده وهم المسلمون من بني هاشم والمطلب 
ابني عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب؛ ففي حديث جبير بن مطعم مَإِلكه: قَالَ: 
د لاسي ير أَعْطَيْتَ بَني المُطلِبٍ مِن مين حَيْينَ 
0 بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَ حِدَةٍ مِنْكَ» فَقَالَ: »ُو اليب مة وَاحِدَّ [إِنَهُم 
7 يُهَارِقُونا في الَْاهِلِيّةِوَالإسْلَاٍ]» َال جْبَيْر «وَلَمْ يَفْسِمُ البئ كل دن ني عَبْدٍ شَمْي» وَبَني 
تَؤْقَلٍ شَيْئَاا؛ لأنهم لم يكونوا معهم في الجاهلية كما كان معهم بنو المطلب ولم يدخلوا 
معهم في الشعب بعد البعثة. 

ويشترك في سهم ذوي القربي: الذكرٌ والأنثى» والغني والفقير» ويفضل الذكر» فيعطى مثل 
حظ الأنثيين؛ لأن سهمهم مستحق بقرابة الأب فأشبه الميراث بالعصبة”". 

*- (وَسَهُمُ لِليتاى) المسلمين إجماعا!"» جمع يتيم وهو صغير لا أب له معروف شرعا!", 
سواء كان الصغير ذكرا أم أنتى» له جد أم لاء قتل أبوه في الجهاد أم لا. 

ويشترط فقر اليتيم عند عامة العلماء”)؛ لأنه إذا كان يحرم منها بغنى أبيه .. فبغنى نفيه 
أول: 


)١(‏ البخاري (55295)» والزيادة عند أبي داود (5980)»؛ والنسائي (7١5)؛‏ وابن ن أبي شيبة (800؟) وصححها الألباني. 

(١؟)‏ وحكى فيه الإمام إجماع الصحابة صلم . «الإقناع؟ (؟/تلاء). 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (5/”:؟). 

(4) فيشمل ولد الزى» واللقيطء والمنفي بلعان أو حلف مع أنهم لا يسمون أيتاما عرفاء ولكن القياس أنهم يعطون 
من سهم اليتانى. «البيجوري؟ (554/2- 578). 

(5) «الإقناع؟ للفاسي (رقم 1908 - 1958) عن ”الموضح»: «واتفق الجميع أن اليتيم الغني وابن السبيل الموسر 
القادر على ماله» لا حظ لما في شيء من الخمس. وإنما يستحقان ذلك بالفقر» واليتيم الغني والموسر من أبناء 
السبيل خارج من ظاهر الآية؛ لاتفاق الجميع أن اللّه عز وجل لم يردهما بالظاهرا. 


:- (صَوة للتشاكئن)» والفقراء من المسلبين إجناءا("؛ لأن. اسم المسكنة إذا أطلق 
شمل الفقير والعكس. 
- (وسَهْمٌ لايْن السّبِيْلِ) من المسلمين [جماعا"» وسيق بيانهما قبيل كتاب الصيام. 


الصَيء: 
(العَيْءٌ أ اليُجْوْعٌ) سحي به لرجوعه إلينا. 
(وَشَرْعَا: مَا أَحَذْنَاهُ مِنَ الْكْفَارٍ بِقَيْرِ قَهْرِ) أي بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب؛ 
كالجزية» وعشر التجارة» ومال المرتد» وما تركه الكفار فزعا من المسلمين. 


ما يُفْعَلُ يالفيء: 

0 الْقَنَءُ) أي يقسم أخمايةا؛ كالغنيمة: 
-١‏ (فَتَدْقَعْ أَرْيَعَةُ أَحْمَاسِهِ لِلمُرْصَدِيْنَ للْجِهَادِ) وهم الأجناد الذين عيّنهم الإمام للجهاد. 
وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة -وهم من له رزق مرتب من بيت المال- بعد اتصافهم 
بالإسلام والتكليف والحرية والذكورة والصحة؛ لأنها كانت اللني يكيو لحصول التضترة به» كان 
منصورا بالرعب» وبعده جند الإسلام فهم المترصدون للنصرة وإرعاب الكفارا". 

فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم؛ فيبحث عن حال كلّ من 
المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما د يكفيهم؛ في فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير 
ذلك» ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء. 


ويصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (5/”:؟). 
(١؟)‏ «موسوعة الإجماع؟ (5/5:؟). 
6 «العزيز»" الاسم ثم قال: هذا وجه القول به لكنه يشكل بخمس الخمس. 


ال ار 
سي يه وشراء يدج دريب لفاس رعرك, 
؟- يدت يه تامس مَهْرِفٌ تين الْعَنيمَةِ)؛ لقوله تعالى: مأ 1 آنا 
رَسُولِهِء مِنّ أَهْلٍ َلْقْرَئ فَللهِ وَلِليَسُولٍ وَلِذِى ألْقُرْقَ وَالْيَكَدى وَالْمَسَكْينِ وَأَبْنِ ا 
[الحشر: 9]» وحمل هذا على خمس الفيء؛ حملا لمطلق الفيء على مقيد الغنيمة؛ لا تحاد المحكه!". 


00 


الجرَيَيٌ 
هه هه : 
امد ا 


(الجِزْيَُ لَه اسْم لماج عَجْعُولٍ عَلَ أَهْلٍ الدَّمّة) سواء كان بعقد أم لا. 
(وَشَرْعَا شَرْعَا: مَالُ يَلْتَزِمُهُ كافِوٌ تَخُْصُوْصٌ بِعَفْدٍ تَخُضُوْصٍ)» وتطلق على العقد المفيد لذلك. 
والأصل في الجزية: الكتاب» والسنة» والإجماع في الجملة”". 


أركية السزية: 
0 3 زد يَةِ خَمْسَةٌ): 
؟- (وَمَعْقُوْدُ لَهُ) من الكفار. 
*- (وَمَكَانّ) يصح إقرارهم فيه. 
55-ظ2 يدفع من الكفار للمسلمين. 
- (وَصِيْكَةٌ) تفيد العقد. 
شرمل عاقب الحركم: 


(شَرْظ عَاقِدِ الجِْيَة: كَوْنُهُ إِمَامَا) للمسلمين» و(يَعْقِدُ بِتَفْسِهِ أَوْ بنَائْبِ) المفوض من قبله 


.)20/9/6( خلافا للثلاثة حيث قالوا: لا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين. «الإقناع"‎ )١( 
«موسوعة الإجماع» (31/5؟).‎ »)57١/2( ”البيجوري؟‎ :))481١/5( (؟) ”كفاية الأخيار» (799)» «الإقناع؟‎ 


يدها" فليس للمد: غير عند الدوية. 
0 
و الْمَعْقُوْدِ له الزِيَةُ خَنْسَةٌ 

- 0 7 » وقد أَمَرَ الكيئٌ يدن مُعَا ينار 
حَالِمِ دِيتَارَا كته د 4 الل يلك إل اموا الدلقة يه 5 تضكا تقفو دين 3 1 د 4 ث عَلَيهُ 
الْمُوسَىء وَلَا تَصَعُوا الِْدْيَةَ عَلَ النَّسَاءِ وَلَا عَلَ الصّبْيَانِه("» ولأن الجزية لحقن الدم وهو 
محقون الدم. 

؟- (وَالْعَفَيْم 2244 على مجنون أطبق جنونه إجماعا9)؛ لأنه لا دين له ينسب به إلى 
ترك الإسلام؛ ولأن الجزية وجبت لحقن الدم؛ وهو محقون الدم. 

فإن تقطع جنونه وكان قليلا كساعة من شهر .. لزمته الجزية» أو كثيرا كيوم يجن فيه 
ويوم يغيق فيه ٠‏ .. لفقت أيام الإفاقة قة؛ فإذا بلغت سنة .. وجب جزيتها. 

اي هُ)؛ فلا جزيةً عل رقيق ولا عل سيده عنه إجماعا"؛ لأنه لا يقتل بالكفر 
والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق 

:- (وَالذكُورَةُ)؛ فلا جرية على اط ]5816 لخ لكاي مسائل 1201ارالحرب 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (429/7).: ذكر خلاف المالكية والحنفية. 

6 «الإجماع» (رقم لك/ء «الإقناع ؟ للفاسي (رقم )20٠‏ ”موسوعة الإجماع» (58/5؟).ء «إجماعات ابن عبد البر" 
١‏ 

(؟) ابن أبي شيبة (7000) بإسناد صحيح. 

(4) ”موسوعة الإجماع» (9/1ة؟). 

(5) «الإجماع؟ (رقم 592)» «الإقناع؟ للفاسي (رقم )20٠١‏ عن المير» «الإقناع» (585/5)» «البيجوري" (0075/2)» 
#موسوعة الإجماع؟ (55/1؟)؛ وخالف ابن حزم فأوجبها على العبد. قلت: الإجماع منعقد قبله؛ واللّه أعلم. 

(5) «الإجماع» (رقم )3١‏ «الإقناع؟ للفاسي (رقم 9 )20٠١‏ «موسوعة الإجماع» (291/1)» «إجماعات ابن عبد 
البر" .)٠١:5/2(‏ 


ال 1ر1 
موجه للرجال» ولأنها لا تقتل بالكفره ولأثر عمر يله السابق. 

؛- (وَكَوْنُهُ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ) فتؤخذ من اليهود والنصارى الذين دخل آباؤهم في هذا 
الدين قبل النسخ والعبديل إجماعا”"» وكذا قبل النسخ وبعد العبديل؛ لقوله تعالى: لقَنتِلُوأ 
لَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ نَ بألله وَلَا بيو ألْآخِرِ وَلَا يحَرَمُونَ مَا حَرّمَ أله وَرَسْولَهُد وَلّا يَدِنُونَ دِينَ 
لق مِنَ َلَّدِينَ أُوثوأ كدب حَين يُعْظوأ ألْجَزْيةُ عَن يد وَهُمْ صَفِرُونَ 48 العربة» وأخذها 
َي من نصارى نجران» ويهود 8 

(أَو) يكون (مِمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابِ) كالمجوس إجماعا("؛ فقد أَخَدَ 0 2 ةيخ 
تَجُويس هَجَرً"» وقال ا لله لرسول كسرى: (أَمَرَنا تيتا َسُولُ رَيّا َو أَنْ حُقَاتِلَكُمْ 
حَقٍ تَعْبَدُوا الله وح لازي . 

ولا تعقد مع وثيلاا2 ٠‏ بو كتاي) و لا مع ملحد؛ لقوله تعالى: «وََتِلُوهُم حَق 
تَكُون فِئَئةُ وَيَكُونَ لدي كلم له -- 1 قإِنَّ آللّه لله للَّهَ يما كلوق بَصِيرٌ ©* (الأنفال]» 
وقوله تعالى: نان تايا أ وَأَكَامُوا آلصّلَة وَءَاَوأ ألرّكرة فَكَلُوأْ بيهم إن ألله خَفُورٌ يَحِيمَ 4 
[العوية]» وقال يَييُ: «أَمِرْتُ أ 00 1 حَقّ يَشْهَدُوا أَنْ لد إِلَهَإِلَّااللك وَأ ددا سول 


اللّهء وَيُقِيمُوا الضَّلاَء وَيُؤْتُوا اراق فَِذًا فَعَلَوا ذلك .موا م دِمَاءَهُمْ وَأمَؤالهة1لَا بحن 


الإسلآمء وَحِسَابِهِم 15 اللّه). 


وتؤخذ من زمن وشيخ وهرم واعمى وراهب واجير. 


)١(‏ «المراتب؟ (114)» «موسوعة الإجماع؟ (597/7)» وأكثر العلماء أنها تؤخذ منهم وإن تهودوا أو تنصروا بعد بعثة 
البي ييه وخالف بعض العلماء في أهل الكتاب من العرب. 

(؟) «الإجماع؟ (رقم 90؟)» ”موسوعة الإجماع" (285/7)» وخالف بعض الحنفية في مجوس العرب. 

(:) البخاري (167©) عن عبد الرحمن بن عوف وله 

(:) البخاري (2155). 

(5) البخاري (25)» ومسلم (2؟) عن ابن عمر مِبِلك. 


ومن شرطها: أن يكون كافرا أصليا؛ فلا تؤخذ من مرتد إجماعا”؛ لععين الإسلام أو 
القتل في حقه. 

فإذا بذل أهل الحرب الجزية .. وجب عقدها لهم إجماعا”"؛ للآية والحديث. 

وهي عقد لازم لا يجوز نقضها إجماعا/”"؛ لعحريم الغدر. 

شَرْطُ المْكَان الَدِيْ تُعْمَدُ لأَجْلٍ سُعْنَى الْكَافِر به الجَرْيَنُ: 

(شَرْظ الْمَكانِ الَدِيْ تُعْقَدُ لِأَجْلٍ سُكْق الكاثرع و وله لَفْريْرهِمُ) على الإقامة 
فيه (وَهُوَ مَا سِوّى الحِجَاز) من البلدان؛ لدعي النبي يَييْوٌ عن إقرار اليهود والنصارى فيها. 

والحجاز: هو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها. 

طاط كال الحزيت: 

(شَوْظ مَالٍ الْجَزيَة عِنْدَ ُوََّنَا: كَوْنّهُ وِيْتَررَا) على الأقل؛ فلا يجوز للإمام الإنقاص عن 
دينان ففي حديث مُعَاذٍ مالك م 07 نما مَعَمَفاك الْيَمن . أ َرَ أن يأَخْدَ مِنْ كل حَالِ 
- يَعْني حْكَلِمًا - ديتارك أو عَدْلَهُ مزل 7000196 ئِيَابٌ تكُون بالْيَمد, رامن 
دينار» فيسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية في الزيادة على الدينار”؛ ؛ لأَمَعْمَرَ 
الطاب مِذله صَرَبَ الجَزْيَة عل أل لكب أزتقة تفي عل أفل اورقأ دن م 
دَلِكَ أَرْرَاقُ الْمَسْلِِينَ وَضِيَاقَةُ تلَاَةِ أَيَّام"» والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول؛ لأنه 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (80/7؟). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (7/:ؤ؟). 

(9) «”موسوعة الإجماع؟ (628/57). 

بع نو داود (15157)» والترمذي (759)» والنساتي (450؟)» وصححه ابن خزيمة (2238)» وابن حبان (4877)»؛ وابن 
عبد البر في التمهيد * (00/6؟)» والألباني. 

(5) فإن علم رضاهم بالزيادة .. لم يجز له العقد بدونها إلا لمصلحة؛ لأنه يتصرف للمسلمين فلا يتصرف لم إلا 
بالمصلحة. «البيجوري"؟ (507/8/6). 

(5) مالك )2978/١(‏ بإسناد صحيح؛ ومعنى قوله: اأرزاق المسلمين): رفد أبناء السبيل وعدتهم. الاستذكار» (40/9؟). 


سه ااال كا 
وقت وجويبها. 

ولا يجوز العقد على ما يقابلها من العروض؛ لأنها قابلة للزيادة والنقصان بحسب العرض 
والطلب. 

نعم يجوز أن يعتاض عنها الإمام في آخر الحول ما شاء من المتاع كما في الحديث. 

ويجوز عند ضعف المسلمين عقدها على أقل من دينار إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

وتنب (ق شتقا مره له أكثر إجاعالاء وهب دفعها آغر الطول9؛ لأنها لا يتسقق 
استحقاقها إلا بتمام الخول. 

شرْوْطٌ صِيْعَتَ الجِزْيَ: 

(شُرُوْظ صِيْكَةِ اجزيّة أزيعةٌ): 

-١‏ (انَصَالُ الْمَبُوْلٍ بالإِيجَاتِ) كما تقدم في البيع؛ فلو تأخر الطرف الغاني .. لم تصح. 

- (وَعَدَمْ التَعلِيق)؛ كالبيع» فلا يصح 0 «(إن رضي أبي .. دفعت دينارا كل عام جزية». 

"- (وَعَدَمْ القأقيعا إلا في نحو: «ما شئتهم)؛ شئتما؟ لأن لمم ترك الجزية» ويصيرون محاربين» لا: 
اما شئناة؛ لأننا لا يجوز لما نقضها. 


2 (وَذِكُرْ قَدْر الْجِزْيَةِ)؛ كغيره من العقود. 


6 ممه َك 1 3 1 0 د 0 .: كإساء 
(صُوْرَة عَفْدِ الِْْيَةِ: أَنْ ا الإمًا ا أو تَائِبهُ لِلكَافِرٍ المُسْتَجْيِعٍ لِلشَرُوْطٍ: «أَذِنْتُ لَكَ ف 
رقي 


ْإقَامَةِ بدَارِنَا عَلَ أَنْ تَلتَِمَ دِيْتارَا كل سَنَةٍ حزْيَةٌ وَتَنْقَادَ لحكيتا» فَيَقُوْلَ الْكَافِرُ: «قَيلْتُْ 


.)2:8/5( ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 
(؟) «موسوعة الإجماع» (704/7): وذكر خلاف الحنفية وأنها تجب في أول الحول الذي يعقد فيه.‎ 


اي :الجهاد 
أحكام الحزية 

(َحْكَام الجزيَةِ كَيرةُ مِنْهَا): 

الأول: (أَنَّهُ يَْرَمُنَا) بعد صحة عقد الجزية أمور» منها: 

-١‏ (الْكفٌ عَنْهُمْ)» فيلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عمن عقدت له 
وأمواله وعبيده وزوجاته وصغار أولاده" ومجانينهم وإن لم يشرطهم؛ وعمن له علقة به بنحو 
قرابة وصهارة من النساء والصبيان والمجانين والأرقاء إذا شرط دخوطم؛ ومن بلغ بعد ذلك 
أو أفاق أو عتق .. لزمه عقد جديدء فإن قبل وإلا .. أبلغ مأمنه. 

“- (وَالدَفْعُ عَنْهُمْ إذَا لَمْ يَحُوْنَُا بدَارٍ حَرْبٍ لَيْسَ فِيْهِ مُسْلِمٌ)؛ بأن كانوا في بلدنا أو في 
بلد مجاور لناء فيلزمنا دفع من اعتدى عليهم من أهل الحربء أو أهل الذمة» أو المسلمين. 

*- (وَصَمَانُ مَا تُتَلِفَهُ عَلَيْهِمُ) من نفس أو مال؛ لأنهم بعقد الذمة عصموا دماءهم 
وأموالهم. 

(و)الغاني: أن نلزمهم أمورا منها: 

-١‏ (مَنْعْهُمْ مِنْ إِحْدَاثِ كَنِيْسَةِ)ء ونحوها ببلد أحدثناه؛ كبغداد والقاهرة» أو أسلم أهله 
عليه؛ كالمدينة واليمن» أو فتحناه عنوية صر صبيل )5559 مطلقاء أو بن أكونه لنا 
ولم نشترط إحداثهاء وإذا امتنع الإحداث وخالفوا .. لزمنا اللحدم. 

فإن شرطنا الأرض طم أو لنا وشرطوا إبقاء كناثس أو إحداثها .. لم يمنعوا. 

»- (وَإِجْرَاُ أَحْكام الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ الى يَعْتَقِدُوْنَهَا) في غير العيادات» فيضمنون ما 
يتلفونه على المسلمين من نفس أو مالء وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا .. أقيم عليهم 
الو 


.)25/5( «موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
(؟) دون ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر» ونكاح المجوس للمحارم» فلا نتعرض طم في ذلك. «البيجوري»"‎ 
(كرححه).‎ 


ود 11 
ومن انتقض عهده منهم .. خير الإمام فيه كتخييره في الأسرى. 
ومصرف الجزية: مصرف الفىء إجماعا”"؛ لأنها مال أخذ من الكفار بدون قتال. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (كروس). 


:الصَّيْدٌ وَالدْبَائْحَ 


الصَّيْدٌ وَالدْبَايْح: 
(الصَيدٌ: هو التضية ): لا الفعل الذي هو بمعنى المصدر. 
(وَالدَبَائْحُ: جنع ذَبِبْحَةٍ بمَعْقَ مَدْبُوْحَة). 
١ 7 -‏ 2 0 ع 
ويحل الصيد تمن تحل منه الذكاة إجماعا”"؛ لقوله تعالى: لوَإِذًا حَلَلَتُم فَأَصَطَادُوا؛ [المائدة: 5 
وأحاديث يأتي بعضها إن شاء الله. 


ما يمك يه الميد: 

(يُمْلَكُ الصَّيّدُ يإِبْطَالٍ مَنَعَتِه) أي قوته؛ كضبط بيدء وإن لم يقصد تملكه؛ حتى لو أخذه 
لينظر إليه .. ملكه» وكتذفيف» وإزمان» ووقوعه فيما نصب له» وإلجائه لمضيق بحيث لا 

ويشترط أن يكون هذا حصل منه (قَضْدًا) لا اتفاقاء فلو وقع في ملكه فحبسه الوحل 
أو غيره .. لم يملكه» لكن يكون أحق به من غيره» فلو أخذه غيره .. ملكه مع الإثم. 

(وَلَا يَرْوْلُ الِْلْكُ عَنْهُ) بعد ملكه (بانْفِلَاتِه) مالم يكن بخروجه من نحو ما نصب له» 
(وَلَا يإِرْسَالهِ) ولو بقصد العقرب إلى الله تعالى» إلا إن قال وهو مطلق التضرف: «أبحته لمن 
يأخذهاء فيحل لآخذه أكله» وإطعام عياله لا غيرهم. 


.)٠١١١/6( «”تحفة اللبيب؟‎ )١( 


اركان الذيح: 


. 
١١ كم‎ 
6 
ى‎ 
١ 
3 


أرَكانَ الذبح: 


(أَرْكنُ الذَبْح -بِمَعْ الِانذِبَاح-) أي كون البهيمة مذبوحة اانا 
-١‏ (ذَبْحّ)» وهو شامل للنحرء وعقر غير المقدور عليه. 

؟- (وَذَابحٌ) يتولى العذكية. 

*- (وَذَبِيْحٌ) وهو الحيوان المراد تذكيته. 

أت (وَآلة) للعدكية. 


الدَبُح: 

(ذَبْحُ الحَيوَانٍ الْمَفْدُوْرٍ عَلَيِْ) ولو بريا قدر عليه: (قَظعْ خُلْقُوْمِه) وهومجرى الحفس» 
(وَمَرِيِئْهِ) وهو مجرى الطعام دفعة واحدة. 

ومتى بقي شيء من الحلقوم أو المريء روس 1 

وكمال الذبح بقطع الودجين وهما: عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع 
وأسهل لخروج الروح؛ فهو من الإحسان في الذبح» ولا يسن قطع ما وراء الودجين» بل يكره؛ 
لما فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدة9) 

وتكون التذكية بأحد أمرين: 

-١‏ بالذبح في حلقه» وهو أعلى العنق» وهو الأفضل في البقر وما دونها من الحيوان. 

؟- بالنحر في لبته» وهي: أسفل العنق» وهو الأفضل في الابل ونحوها. 

والعذكية بهما صحيحة إجماعا("؛ لوروده عن المبي يد في ذلك. 


)١(‏ والمراد بحونها أركانا له: أنه لا بد لتحققه منها؛ لأنه يتوقف عليهاء وإلا .. فليس واحد منها جزءا منه. 

)١(‏ لكن لو قطع الرأس كله .. كفى» وإن حرم للتعذيب, والمعتمد عند الرميي والشبراملسي الكراهة. «البيجوري؟ 
(لكقة). 

(©) «الإقناع؟ للفاسي (رقم )١75٠‏ عن ”الإنباه؟» «الإقناع؟ (152/2). 


:الصّيْدٌ وَالدْبَايْحَ 


(وَدَبْحُ غَيْرِِ:ِ قَْلَه) بجرحه (بأيّ حَحَلّ) في أي موضع كان اجرح من بدنه إجماعا”؛ ففي 
حديث أبي ثعلبة الخشو لكو قلثه ها يسول اللده إنا في أرضن صَيق فرصل كي الكت 


و و - 2 
2 0 اه 2 07 000 حا عه َه م عر 8 السو 0 0 
فمنة ما أذْرِك ذَكَاتَهُء وَمِنْهُ ما لا أذركٌ ذكئه وَأَرْي بِسَهْمِيء فَمِنْهُ ما أَذْرِكُ ذَكَانَهء وَمِنْهُ ما لا 
2 0 - ه. 
| 


3 آ ته 50 1 7 عَإ الله لون م تانق لفاو افوص حدم - دااع بت ا تددو جابرة 
درك ذَكَاتَه» فَقَال يَسُولُ الله 4 «كل ما رَدْتْ عَليِكَ يَدُّكَء وَقَوْسكَء وَكلبَكَ المعلم ذَكياء 


ان 
0 


فكل)20. 
ع 57 كراللة 2ط الك 0 ل اع 
ولا بد أن يخزقه الجارح؛ لقوله 0 «إذا آأصَابَ يحَدَهِ [فخرَّقَ] .. فكلء وَإذا أَصَابَ 
ع أ 2 5 9 اي ع ده 
بِعَرْضْه فَمَتَلّ .. فإِنَهُ وَقِيدء فلا تَأْكل)20. 


2 
6 و ات د 
ده اللا سهمك ٠.‏ 
وشاع آ#-ه 

2 


5 كرالله ذا 8 ا 00 هت 6 زا مر ع ووو عزوم دم دخو دويرة ا 
يحل؛ لقوله مَيْيْدِ: 'وَإِنْ رَمَيِتَ الصيده فَوَجَدَنَه بعد يوم أو يَوْمَيْنٍ ليس 
فَكلء وَإِنَْ وَقَعَ في المَاءٍ .. كام تَأكَلُ؛ ذا نلتؤالا تذرى الْمَاءٌ قَتَلَهُ أو سَهمَكَ9)©. 

وكالصيد ما توحش من الإذسي؛ كشاة إنسية توحشتء أو بعير ذهب شاردا؛ فَقَدْ تدّ بَعِيرٌ 


قَرَمَاهُ يَجُلُّ بِسَهُمِ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يد «إنَّ لِمَذِهِ الإبل أَوَابِدَ كَأَوَابِدٍ الوَحْشٍِء فَإذَا 
عَلَبَكُمْ مِنهًا شَيْءٌ 5 فَافْعَلُوا به 20205 ل أحكام الصيد السابقة. 
(وَشَوْظَهُ) أي: الذبح ونحوه: (القَضَد) أي قططظا الك أو الجنس بالفعل» فلوا لالت 


سكين على مذبح شاة» أو احتكت بها فانذبحت» أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت صيدا .. 
لم يحل. 


)١(‏ ”تحفة اللبيب؟ »)5٠١9/5(‏ و”الإقناع" (9/2ةة). 

(؟) أحمد »)١0/48(‏ وأبو داود (855؟)» وصححه الألباني» وصحح إسناده ابن الملقن (541/5)» 
() البخاري (2056)» ومسلم (54) عن عدي بن حاتم بالل 

(5) البخاري (2054)؛ ومسلم (1525) عن عدي بن حاتم مَلِلته. 

(5) البخاري (0486) عن عدي بن حاتم مله 

() البخاري (2007)» ومسلم (1978) عن رافع بن خديج عإللته. 


اركان الذيح: 


١ كم‎ 
6 
6 
١ 

3 


لاف نا لو رس قطيعا قأضات واحدة أو قفن واحدة قاصاب غيرهة أو ظنها سهرا 
فرماها فبانت صيدا .. فيحل فيها كلها لوجود القصد. 


شرط الذابح: 


(شَرْظ الذّايح): 

-١‏ (كَوْنُهُ مُسْلِمًا) أومسلمة يطيق الذبح حرا أو رقيقال"» ولوصبيا مميزا إجماعا”"» وكذا 
غير المميز إذا أصاب المذبة» (أَوْ كِتَابيّا كَل مُتَاكَحَتُهُ) 0 كنابية واو شييا” من اليهود ا 
التضارك الذين تهود أو تنصر آباؤهم قبل بعثة البي 5 يك إجماعا ؛ لقوله تعالى: #وَطَعَامُ 
لَّدِينَ أوثوأ الك للك يَطْعَامَكمَ حِلّ لهم الدفه ٠‏ 

فلا يصح صيد ولا ذبح مجوسي ولا وثني ولا غيرهما تمن لا كتاب له؛ لمفهوم الآية 
السابقة» وإن دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن؛ لأنهم ليسوا الذين أوتوا الكتاب» 
وقد قال علي مله ١لا‏ تُؤْكلُ دَبَائْحُ تَصَارَى الْعَرَبِه فَإِنَّهُمْ لا يَكَمَسَّكُونَ مِنَ الكَضْرَانِيّة إ 
بِشُرْبٍ الَمْرِ)("» وروي نحوه عن عمر ولك 00. 

- (وَيُرَادُ في غَيْرٍ اْمَفْدوْرٍ عَلَيْهِ كَوْنُهُ بَصِيرَا) ولو بالقوة حتى لو كان في ظلمة وأحس 
بيده صيدا وضربه .. حل؛ فلا يصح صيد أعمى لعدم صحة قصده. 


.)127( «المراتب؟‎ )١( 

(؟) «الإجماع؟ (رقم ؟2؟)» ”تحفة اللبيب؟ .)1١11/6(‏ 

() «الإجماع؟ (رقم 225). 

(؛) «الإجماع" (رقم *5؟)» تحفة اللبيب؟ (/011)» «موسوعة الإجماع؟ (415/1)» وحكي خلاف في نصارى العرب. 
(5) عبد الرزاق )٠٠١0(‏ بإسناد صحيح» صحح إسناده الحافظ في «الفتح؟ (055/5). 

(5) الشافعي في «الأم" (305/8)» والبيهقي (18758)» وفيه ابن أبي يحبى. 


:الصّيْدٌ وَالدْبَائْحَ 


شَرْط الدّبِيْح: 

(شَوْظ الذَِّيْح: كن يوان مَأَكُوْله) نما يأتي بيانه في الأطعمة؛ فلا تعمل الذكاة ولا 
الصيد في غير مأكول اللحم؛ ويعتبر أن يكون (فِيْهِ) وقت الذبح (حَيَاة مُسْتَقِرَّةُ)؛ ليصح 
ذسبة الموت إلى الذبح. 

وعلامة الحياة المستقرة: شدة الحركة بعد قطع الحلقوم والمريء؛ أو انفجار الدم» فيكفي 
أحدهما على المعتمد. 

وإنما تشترط الحياة المستقرة عند وجود سبب كال عليه الحلاك كجرح. وإلا .. فيكفي 
الحياة المستمرة وهي وجود النفس وإن لم ينفجر الدم ولم تحصل الحركة الشديدة!". ْ 


- 


شرط الآلة 

( شد الْآَلَّة): 

- (كَوْنْهَا تُحَدّدَة تجْرَحٌُ)؛ كحديد ونحاس وزجاج وقصب وحجر؛ ففي حديث كَعْبٍ بْنِ 
مَالِك ماله ِلك: أَبْصَرَتْ جَارية لكا بِمَاةٍ مِنْ عََمِنَا موت َكْسَرَتْ حَجَرًا َدبحَتهَا به فسَأل التبيّ 
وي عن 5ك تمر بكري" 

اذى لفحة بيشي مود أن أخديق لوث ذل عيذ ينا . يَنْحَرُهَا به 

0 حَى أهري يها كه م جَاءَ إلى الك يد ا 3 بِدَلِكَ» فَأَمَرُ 
6 

ويسن ‏ َك تكون آلة الذبح ساده لقره - إن الله كتَبَ الإحْسَانَ عل كل شَيْءء قَإِدَا 
قَتَلَثُم و لاشيينا الْقِيْلَكَ وَإِذَا دَبَحْثُمْ . ع لأخينا الدَّبْحَ, ع حدم شَفْرَتَهُ فَليْرِحْ 


.)555/2( ”البيجوري"‎ )١( 

(؟) البخاري (55:2). 

(") أب داود (285) عن رجل من بني حارثة مِلِتُه» وحسنه ابن عبد البر في «التمهيد» (17/5)» وصححه الألباني» 
والوادعي (؟9؟1١).‏ 


اركان الذيح: 


١ كم‎ 
وى‎ 
6 
١ 

3 


دي بح 20 


(غَيْرَ عَظْمْ وَظْْر) متصلين أو منفصلين من آدي أو من غيره .. فلا تحل الذكاة بهما؛ لما 
و خديت رانم أن كدي ِلَب قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَ ل سس 
مُدَىء فَقَالَ: «اعْجَلُء أ أي ااي الدّمَّ وَذْكِرَ اسْمْ للقي كن نت القن ولخد 
وغدنك م السَن .. فَعَظمَ 0 الللة فَمُدَى الخجهة00. 

- (أزْ كَوْنهَا ق غَثْر المفدؤر عَلَبْود جارحة ييتّاغ): كالفهد والضر والكلبه» (أ9) 
جارحة (طَيْرِ)؛ كصقرؤباز في أي موضع كان جرح الجارح عند عامة العلماء”"؛ لقوله تعالى: 
<ِيَسْعَلُوئكَ مَامَا 0 ىق مر َكْمْ الك وا غلتق: تن الخوارع كيين 
للتوكية 0 أ يمآ نمك عَلَيْحُمْ وَأَذْكْرُوأ آَسْمَ ألله عَلَّيّةِ)4 المائدة 
؛]» وقوله ص امَا اَن عَلَبْكَ ..فَكل؛ فَإنَّ 0 الكلْبٍ 0)155. 

ثم إن مات الصيد من جرح الجارح .. جاز بلا ذكاة إجماعا”» وإذا أمكن ذكاته .. فلا 


)١(‏ مسلم (1500) عن شداد بن أوس وَرِليه. 

(؟) البخاري (5:5ه)» ومسلم (ححقل). 

() في «الإقناع» للفاسي (رقم )١07‏ عن ”الكت »: «وكل جارحة يمكن الاصطياد بها إذا علمت جاز الاصطياد 
بها وأكل ما صادهء فلا فرق بين الكلب والفهد والخمر وكذلك الوفحش من الطير؛ لا فرق بين البازي والصقر 
والباشق والشاهين والعقاب وغيره من الطير ما أمكن تعليمه» فالاصطياد به مباح ويؤكل ما صاد. هذا مذهب 
عامة الفقهاء). 
«الاستذكار؟ (5077/5): ١لا‏ أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن 
جبر فإنه كان يكره صيد الطير» وخالفه عامة العلماء قديما وحديثا فأجازوا الاصطياد بالبازي والشوذنين وسائر 
سباع الطيرا لمعلمة». 

(5) البخاري (0870)؛ ومسلم (1955) عن عدي بن حاتم مَلِلته. 

(5) في «الإقناع» للفاسي (رقم )١07©‏ عن ”الموضح؟: «اوما قتله الكلاب المعلمة .. جائز أكله بالقرآن والاتفاق إذا 
ذكر اسم الله عليه). 


من 2 ورم 522 ع 2 6 ار وك ل كه عمق ه 0 0 
عليك» فأدركتة حيا .. فاذحة, وَإن ادر 6 قد فتل» وَلَم يا كل هنة به 200 
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وشرطه: ألا يوجد سبب يحال عليه القتل غير الجارح المرسل» فلو وجد كلبا آخر يحتمل 
أنه صاده'" .. لم يحل بلا خلاف بين العلماء؛ لقوله يك 'وَإنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلَيِكَ أَوْ كِلأَبِكَ 
كلا غَيْرَكُ فَحَشِيتَ أَنْ يَحُونَ أَحَدَهُ مَعَهُ وَقَدْ فَتلَهُ .. فلآ تأكل؛ فَإِنّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلّ 
ومن شرطه: ألا يأكل الجارح منهء فإن أكل منه .. لم يحل؛ لقوله بَيُْ: ذا أَْسَنْتَ كلَبَكَ 
وشرط الجارحة من السباع ارالطير أن فكرن لقند فإن كانت غير معلمة .. لم 
يحل ما أخذته إجماعااش ١‏ ' مدي الصيد حيا حياة مستقرة فيذك .. فيحل حينثذ؛ لأن 
الاعتماد هنا على تذكية المسلم؛ لا على قتل الجارح؛ لقوله يي «وَمَا صِدْتَ بَِلْبِكَ المُعَلّمِ 


. فَاذْكْر اسْمَ الله وَكلُ» وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكٍَالَذِيإِلَيْسَ بِمُعَلّم فَأذْرَكْتَ ذَكَانَهُ .. فكله". 
شروط تَعَلِيُمٍ الجوارح مِنَ السباع: 


(شَرُوْظ تَعْلِيْم الْجَوارِحِ مِنَ السَبَاع أَريَعَة): 


و 


-١‏ (أَن يَسْتَرْسِلَ) أي يميج (إذَا أَركل أي إذا 0917 هد 


.)78/1( «المراتب؟ (058)» ”شرح مسلم؟‎ )١( 

(؟) مسلم (188) عن عدي بن حاتم وَِله. 

(؟) المراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس أهلا للذكاة . «شرح مسلم؟ (76/1). 
(:) البخاري (5875)» ومسلم (1955) عن عدي بن حاتم بلله. 

(5) البخاري (5587)؛ ومسلم (1965) عن عدي بن حاتم وَإِلته. 

(5) «المجموع" (11/5) وانظر ”الإقناع" (197/6). 

(0) البخاري (5657)» ومسلم (190) عن أبِي ثعلبة الخشني مَلِلته. 
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؟- (وَأنْ مَنْتجِرَ) أي ينكف (إِذَا زُجِرٌ)» أي زجره الصائد. 

؛- (وَأَنْ يَتَكَرّرَ ذَِكَ مِنْهُ) أي تتكرر الشرائط العلاث من الجارحة بحيث يظن تأديهاء 
ولا يرجع في التكرار لعدد» بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح. 

ودليل اعتبار هذه الأربعة: أن الشرع لم يبين حد التعليم؛ فكان ذلك إلى العرف» وأهل 
العرف يحكمون على .من أدب جارحته أنه علمهاء وأنها معلمة بهذه الشرائط. 

شروط تَعَلِيْمٍ الجوارح مِنَ الطير: 

(شْرُوْظ تَعَلِيم الْجَوَارِحِ مِنَ الطيْرٍ: هي شرُوْظ تَعَلِيم الْجَوَارِح مِنَ السبّاعء إلا الِإنزِجَارَ 
إِذَا زُجِرَتْ) فلا يشترط ذلك في الطير؛ لأنه لا يكاد يتأق منه غالباء هذا ما اعتمده الرمل؛ 
واعتمد البلقيني والخطيب وحكي عن النص اشتراط الأربعة في الطير والسباع”". 


الأض ضحيبي: 
(الأضْحِيَةُ) مشتقة من الضحوة؛ لأنها أول زمان فعلهاء وهي: (مَا يُذْبَحُ مِنَ النَعِم قربا 
إل اللهتعَاق من يوم الكخر إلى آخرأيازرني) لل كي 
والأضحية مشروعة إجماع”"؛ لقوله تعالى: لقَصَلٍ لِرَيِكَ وَأَغْحرْ 48 الكرنر» وقد تواترت 


5 307 5 5 كياللة ‏ . 
السنة بمشروعية الأضحية من قول الدي يَبَددْذٌ وفعله وتقريره. 


.)050/1١( ”البيجوري؟‎ )١( 
(؟) «كفاية الأخيار» (علاكا)ء «الإقناع ؟ (كراححة).‎ 


:الصَّيْدٌ وَالدْبَائْحَ 


(َحْكُمْ التَضْحِيَّةِ): 

-١‏ (أَنَهَاه سْنَهُ عَيْنِ: لِلْمُثْمَرِ) الذي ليس له أهل بيت. 

؟- (و)سنة (كَِايَةٍ لأَهْلٍ كُلَّ بَيْتِ)ء فإذا أتى بها واحد رشيد من أهل البيت .. كفى عن 
جميعهم؛ وإذا تركها أهل بيت .. كره لهم ذلك. 

- (وَأَنهَا لا تجَبُ) بأصل الشرع؛ لقوله يتيك «إذَا دَخَدَتٍ الْعَشُْ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ 
يُضَعَيَ .. قلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَّرِهِ شَيْنَا"2» فرد الأمر إلى إرادة المكلف» لكن يكره تركها 
لمن قدر عليها. 

فلا تجب (إلَ ِالتَدْرِ)؛ كغيرها من نوافل العبادات» (وَخوو)؛ كقوله: «هذه أضحية)» أو: 
١«جعلتها‏ أضحية)» وهذا القول لا يحتاج لنية» بل لا عبرة بنية خلافه» قاله في «التحفة»» 
فيزول ملكه عنها من غير تفصيلء ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها. 

قال السيد عمر البصري: (ينبغي 3 يكون حله ما لم يقصد الإخبار ... ). 

ويكره لمريدها إزالة شعر وظفر في عشر ذي الحجة وأيام التشريق حتى يضحي؛ 
للحديث السابق» ولو أراد التضحية بغدد .. زالت الكزاهة بأوطاء وسواء في ذلك شعر الرأس 
واللحية والابط والعانة والشارب وغيرها. 


و 
ووه ان هه 
شروط التضحيك: 


آله 


-١‏ (التَعَمُ) أي أن تتكون من الدنعمء وهي: الإبل والبقر والغنم معز أو ضأن ذكورها 
وإنائها ما لم تحكن حاملا إجماعا'"» ولا تصح بغيرها؛ كخيل وظباء ودجاج إجماعا"» ولا 


(شُرُوْظ الكَضْحِيَة أَرْبَعَةٌ): 


)١1(‏ مسلم (1917) عن أم سلمة مَِلا. 
(١؟)‏ «المجموع" (8/ا9*)» «الإقناع؟ (12/2ه). 


دك نك 
بمتولد بين نعم وغيره؛ كالمتولد بين المعز والظباء؛ لقوله تعالى: «لِيَمْهَدُوا مَتَلفِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوأ 
أسْمَ أله ف أَيَّارِ مَعْلُومَتِ عَلْ مَا رَرْقَهُم مِنْ بَهِيمَةٍ م 3 ولأنها عبادة تتعلق 
بالحيوان فاختصت بالأنعام كالركاة» ولأنه لا يعلم عن النبي يَييْوُ ولا عن أحد من أصحابه 
التضحية بغيرها. 

- (وَإِجْذَاغٌ الضَّأن) وهو إسقاطه مقدم أسنانه» 3 ُلْوْغْهُ) أي إكماله (سَنَةٌ) قمرية"؛ 
(وَبلوَعٌ) أي إكمال (الْبَمّر وَالمَعْزِسَتََِِْ و)إكمال (الِْيلٍ خَنْسَ سِنِينِ) ؛ لقوله و ١لا‏ 
وا إلا م َه مسِنَك إل أَنْ يَعْسْرَ عَلَيَُكُمْ َتَذْبَحُوا جَدَعَةَ مِنَ نّ الضّأن»! 3 وفي حديث مجاشع 
بإلله قال: كنا مم ” ول الله ويه فى سقره قحضر هذا اليم حمل الرجل يَظلب اليئة 
ِالْجَدَعَتَيْنِ وَالكَلَانَةء فَقَالَرَسُولٌ الله يَيوُ: «إنَّ الْجَدَعَ يُوف مِمّا يُوف مِنْهُ القَوع)". 

ولا تجزئ الجذع من غيرالضأن إجماعا”"؛ فقد قال وار بن نيار مله لبي يد إن 
عتدق 123 هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنََّيْنِ آذْيحُهَا؟ قَالَ: ١لنَعَمْء‏ َم 0 تْزِي عَنْ د يَعَدَك200. 

> (وَفَقَدُ الْعَيْبٍ الَذِيْ يُنقِكلل... #لو 229 ) شحم نقصا يفوت به غرض مقصود: 
فلا تجزئ التضحية بالعوراء التي لا تبصر بإحدى عينيهاء ولا العرجاء التي لا تلحق القطيع؛ 
ولا العجفاء التي قد ذهب مخ سوقها من الكبر ولا المريضة مرضا يفسد مها إجماعا”"؛ 


ول 


(3) ”كفاية الأخيار» (306)» ”إجماعات ابن عبد البر» :)٠٠١/6(‏ وذكر 92 داود وإ4 وب 2 أأجوازه ببقر الوحش» 
وعن أهل الرأي جوازه بما تولد من البقر وبقر الوحش. 

(؟) ”كفاية الأخيار» (37)» «الإقناع» (051/2)» وقال بعض العلماء: الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر. 

(©) مسلء (858) عن جاين ماك 

0( أبو داود (995؟)» والنسائي (2889).؛ وابن ن ماجه (120؟)» وصححه الألباني» والوادعي (؟١165).‏ 

(ه) ”إجماعات ابن عبد البر» »)٠٠١7/(‏ وذكر الخخلاف عن عطاء والأوزاعي. 

() البخاري (*557)؛ ومسلم (1571) عن البراء بن عازب مِرِلَته. 

(0) «الاستذكار» (505/5): 7 أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث .. فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين 
العلماء فيها'» وانظر ”شرح مسلم"؛ وشرح ”شرح الجفري على عمدة السالك؟ (725). 


:الصّيْدٌ وَالدْبَايْحَ 


لقوله يك ١أَربَعٌ‏ لا يُضَكَ يون عر الَْيّنْ عَوَرْه وَالْمَرِيضَةُ الْبيّنْ مَرَضْهَا وَالْعَرْجَاءُ 
المي مياه 0 ني ل تَنْقِي)!", إن قلت هذه الأشياء .. جاز؛ لتقييده في الحديث 
بالبين. 

ولا تجزئ مقطوعة أكثر دن إجماعال"» ولا بعضها ولو قلء ولا المخلوقة. بلا أذن؛ 
لذهاب جزء مأكول» ولقول علي د مإلله: «أَمَوَنَامَسُولُ الله يي أَنْ تشكشرف الْعَيْقَ والأذفين 1 

؛- (وَالكيّهُ عِنْدَ الذَيْع)؛ لعموم قوله َب نما الأَحْمَالُ باليّاتء وَإِنَمَا ِكل امْرِيٍ مَا 
وى" (أو التَعييْنُ فِيْمَا لَمْ يُعَبّنْ يالتَدْرِ) بل كانت متطوعا بهاء أو واجبة بالجعل أو بالتعيين 
عما في الذمة» ولو وكل في الذبح .. كفت نيته عن نية الوكيل» بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح .. 

أما المعينة ابتداء بالنذر.. فلا يشترط لها نية؛ لخروجها بالنذر عن ملكه» فاكتفي به. 


يء .هه 0 
وقت التضحيهك: 


(وَفْتُ التَضْحِيَةِ): يبدأ (مِنْ مُضْيَ فَدْرِ رَكعَتَيْنِ وَحُْطْبَتَيْنِ خَفِيْفَاتِ مِنْ) بعد (ظلّؤعِ 
2 5 32 0 ووه هه فلو ٠‏ 5-5 2 و 55 2 © 
شَمس يَوْمٍ البّحرِ) ولولم يخرج وقت الكراهة؛ _ ا 0 


- وسو 


دَبَحَ قَبْلَ الضَّلآَة .. فَإِنَمَا ذَبَمَ لِتَفْسِه ع و - فقة فَقَدْ تم نُسَكهُ وَأصَابَ سنَة 
المُسْلِمِينَ)0”» ولا وقت إلا بقدر صلاة الحبي و ومن :ج229 لاس نيها رقت؛ 


)١(‏ أبوداود (280)» والترمذي (1497)» والنسائي (1370)» وابن ماجه (2144) عن البراء بله» وصححه الترمذي» 
وابن خزيمة (2915)» وابن حبان (0915)» وابن الملقن في «البدر المنير» (287/9)» والألباني. 

(؟) «الاستذكار» (227/5)» ”إجماعات ابن عبد البر» .)1١1١/2(‏ 

(؟) أبو داود (2806)» والترمذي »)16١(‏ والنسائي (5877)؛ وابن ماجه (9148)» وصححه الترمذي» وابن خزيمة 
(2914))» وابن حبان (0560)» » والحاكم )76١5(‏ والذهبي» وابن ن الملقن في «البد ر» (291/9)» والألباني. 

)0( ال ) عن عمر وإله. 

(ه) البخاري (5067) عن أذس رلته وجاء في الصحيحين وغيرهما عن غيره من الصحابة مِلهم. 


ليث ااا لعل ا 

لأن منهم من يؤخر ومنهم من يقدم؛ ولأن من لا صلاة عليه مخاطب بالأضحية» فدل على أن 

العبرة بالوقت لا بنفس الصلاة9» ولأنه بيلق ضج عام حجة الوداع ولم يصل العيدا". 
والأفضل تأخيرها حتى ترتفع الشمسء ويمضي ذلكء مراعاة لقول من قال: لا يدخل 

وقت صلاة العيد إلا بالارتفاع. 

ويمتد وقتها (إِكَ) غروب شمس (آخِر أَيّام النَّمْرِيْقِ)؛ لأن هذه الأيام قشترك في الري 

والمبيت والتكبير وتحريم الصوم وغير ذلك من الأحكام؛ وفي الحديث: (وَفي قُّ ياه التَّفْرِيقٍ 


ويكفي الذبح ليلا؛ لأن التعبير بالأيام عن الليالي والأيام مشهور متداول ومتبادر عند 
أهل اللغة بل لا يكاد يتبادر غيزة عند الإطلاق. 

ولا تجزئ الأضحية قبل وقتهاء ولا بعده إجماعا'» فلو ذبح بعد غروب شمس اليوم 
الرابع .. لم تجزِء إلا أن تحكون منذورة فتقع قضاء. 

ومن ضحى بعدد .. سن تعجيلها يوم النحر كما فعل الني يدن يوم العيد بالحدي. 


)١(‏ ولأن فعل الصلاة غير معتبر في حق أهل السواد بالاتفاق» فكذلك أهل الأمصارء والله أعلم. «كفاية الأخيار» 
(3175)» وانظر ”إجماعات ابن عبد البر» »)7١77/6(‏ فقد ذكر صحة الإجماع على عدم جواز الذبح لأهل الحضر قبل 
الصلاة. 
فإن قلت: كيف يفعل بالأحاديث الدالة على أنها لا تجزئ إلا بعد صلاة العيد؟ 
قلت: مثل هذا الحديث مؤول بأن المراد بها للزجر عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل وقتهاء وبأنه و لم 
يكن في عصره من يصلي قبل صلاته. «شرح الجفري على عمدة السالك» (722). 

(؟) البخاري (555ه)» ومسلم (ححكل). 

(؟) صححه ابن حبان (2854)» والألباني عن جبير بن مطعم لل قال الحافظ: وهذه الرّيادة ليست بمحفوظة» 
والمحفوظ: «مِقّ كنا مَنْخَرّاء يعنى: البقعة. ”التلخيص؟ (7/:؟:"). 

(؛) «”إجماعات ابن عبد البر» ٠5/6(‏ 0 وكل على مذهبه في أول الوقت وآخره. 


:الصَّيْدٌ وَالدَْبَائْحَ 


امور 


عدد مَنْ تُجْزِئٌ عَنْهُمُ الأضْحِيّة الواحدة: 


اه ام 


-١‏ (تخرئ: 000 سَبَعَةَ الل عن ع يشتركون 000 جابر 
مإلله: مدنا سر الله كك عا ادبي باط عن سير الكو هن تكد ونوا 
؛- ()تجرئ (الشَّاةُ عَنْ واد د لق وله أن ينها عد وعن أهله يتركف في الأجرء 

- 5 لله امام يوا سات 

سس بيك و م1 اه ا 
ُِ حديث عائشة صالكها: الأثم أَحَدّ - الْكَبْسصَ فَافحكة؛ ثَ دح + قَالَّ: اياسم الله 


اللهُمَتَقبَلْ مِنْ محمد وَآلِ حم وَمنْ َم حم كم صَتَى 05 

(يِبُ القصَدَّقُ يجبْع الْأُضْحِيَةِ الْمَنْدُوْرَة) حقيقة نذر مجازاة؛ كأن يقول: «إن شفى الله 
مريضي .. فلله علي أن أضحي بهذه الشاة»» (وَنَحوِهَا)؛ كأن ينذر أضحية نذر مجازاة ثم يعين 
شاة لعذره؛ لأنها وجبت جزاء .. فحرم الأكل منها كجزاء الصيد. 

وكذا المنذورة ابتداء والمجعولة أضحية بدون نذر؛ كأن يقول: الله علي أن أضحي)»» أو: 
هذه أضحية0”"» فيجب عليه التصدق بجميع لحمها وجلدها وصوفها وقرنهاء وحرم عليه 
وعلى من تجب عليه نفقته الأكل منها؛ لأنها تخرج من ملكه بالدذر كما لو أعتق عبداء ولأنه 
ذبح واجب أشبه دماء الجبرانات» فلو أخرها فتلفت .. لزمه ضمانها. 


)١(‏ حكى الإجماع الطبري والطحاوي والجوهري. انظر «الإقناع* للفاسي (رقم 10918- 1719)» لكن مذهب المالكية 
عدم جوازه. ”المعونة » (7359). 

(؟) مسلم )19١8(‏ عن جابر مَِلته. 

(؟) الترمذي »)١6١5(‏ وابن ماجه (/161؟) عن أبي أيوب الأنصاري - مالأ » وصححه الترمذي» والألباني. 


بع مسلم (لاحول). 


(5) فإن قال: «أريد هذه أضحية» .. لم يكن جعلا؛ لأنها ليست صيغة إنشاء وإنما هي لمجرد الإخبار. 


اللخ 1 


وقيل: يجوز له الأكل من الأضحية المعينة» والمنذورة بغير مجازاة؛ لأنها وجبت بفعله 
فأشبهت الأضحية المتطوع بها'". 

(وَيْزئُ ف -خَيْرَُافِه- مِنْ لم اْمُتَطوَّعِ يهَا)')؛ فيجب عليه التصدق بما يقع عليه 
الاسم؛ لقوله تعالى: فَكُُوا مِنْهَا وَأَظعِمُوأ ألْبَآيس الْمَقِيرَ ©4 الحج.. 

وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي .. حصل له ثواب التضحية بالجميع» وثواب التصدق 
بالبعض. 

وإذا ملك الفقير شيئا من لحم الأضحية .. جاز له التصرف فيه ببيع وغيره لكن 
اسل 

ويندب أن 7751 رضح المتطوع بهاء للاتباع» ولقوله تعالى: طفَكُلُوأ مِنَهَا وَأَظعِمُواأ 
العايين ألْمَقِيررَ ©4 الحج» وقد فَالَ التي 00 مَرَّه (مَنْ ضَكَى مِنْكُمْ .. فلآ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ 
َالِتَةٍ وَبَقِيَ في بَبْتِهِ مِنْهُ شَيْءَ) قَلَمّا كآانَ العَامُ المُقِلُ .. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله تَفْعَلُ كما فَعَلْنا 


هه 


- 
ه 9 دع 


عَامَ المَاضي؟ قَالَّ: 1 17 طَعِموا وَادخروا» فَإِنَ ذَلِكَ العام كان بالتّاين ٍِ 4 فَأرَدْتٌ أن تَعِيئوا 
فِيه0 20 ولا يحب الأكل متياة لآن اللا توهم النجي للوباحة. 


0 


(وَلَا)يجون ولا (يَصِحْ بَيَعْ شَيْءِ مِنْهَا) لحم ولا جلد ولا صوف ولا غيره» ويحرم أيضا 


2 


جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعاء فقد أَمَرَ الت بيد عَِيا لله أَنْ يَقُومَ عَلّ 
دنه وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْئَهُ كلَهَاه لُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلآَلَهَاه ولا يُعْطِيَ في جِرَارَتِهًا شَيْئَه قَالَ: 


0 5 5 هق يي لآم جك الله ع او أت اعبط م6 مه 3-2 2 2ه 0 
اخَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنًاا(”» وعنه بيد «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أَضْحِيّتهِ .. فلا أَضْحِيَّة 0 وروي 


)١1(‏ «البيان؟ (58/4)» «أسنى المطالب؟ (6/هؤه). 

(؟) ولا يحفي الصدقة بالجلد أو الكرش مثلاء ويجب دفعه نيئا ليتصرف فيه الفقير كما شاء من بيع وتقديد وطبخ. 
«البيجوري؟ (758/6). 

(؟) ”بشرى الكريم» )7٠١(‏ وفيه الخلاف في الغني إذا ملكها بنحو هدية هل له البيع؟ 

(4؛) البخاري (5515)؛ ومسلم (1947) عن سلمة بن الأكوع ملل . 

(5) البخاري (1717)» ومسلم )٠١60(‏ عن عل مِلِلته. 


:الصّيْدٌ وَالدْبَائْحَ 


عدر عله 


ل ولا و تبيعوا خا و الْمَدي وَالْأَضَاحجَ فَكُلُواء وَتَصَدَّقُواء واستمتعوا | هوا بجُلُودِهَا0. 


العقِيقَي: 
(التفيقة لعةّد القنة اليف عل راس الْوَلدٍ حِيْنَ ولَادَتِه)؛ لأنه يسن حلق رأس المولود ولو 
أنقى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة. 
(وَشرْعَا: ما مَا يُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ شَّعْرو) سميت بذلك تسمية للشيء ء باسم مجاوره» والأفضل 
أن يقال لها نسيكة؛ للاتباع. 
وهذا تعريف غير جامع؛ لأن من العقيقة ما يذبح قبل حلق الشعره أو بعد» وما يذبح 
الاعفحابة يان يكون يوم السابع وليس معتبرا في الحقيقة"". 


عدم ع 


بكم العقاقة: 
(الكَذْبٌ) عند أكثر العلماء0؛ 719077 1 «مَعَ الغ لعُلام لغُلآم عَقَيقَة فَأَهْرِيقُوا عَنَهُ دما 


وأميظلوا كه اذى 
ولا تجب؛ لقوله يَيلكُ: «من وُلِدَ لك قا فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسْكَ عَنْهُ .. فَلَيَنْسك عَنِ الْقُلَام 


() صححه الحاكم (5478)» عن أبي هريرة صلأتُه» وحسنه الألبافي في «صحيح الترغيب" (88: 160 

(؟) أحمد )176١(‏ عن قتادة بن النعمان وأبي سعيد وجابر ملم وفي أسانيدها إرسال. 

(9) سم على «المنهج؟؛ كما في «البجيربي على المنهج؟ (7:1/6). 

(4؛) قال المنذر بن سعيد البلوطي في «الإنباه»: «وأثبت سنتها جميع العلماء» فمنهم من أوجبهاء ومنهم من لم يرها 
واجبة» من «الإقناع» للفاسي (رقم 1787)» وقد نقل عن أبي حنيفة أنها مكروهة» ونقل عن الحنفية الإباحة لا 
السنية ولا الوجوب ولا الكراهة. انظر ”بدائع الصنائع؟ (75/5). 

(5) البخاري (0471) عن سلمان بن عامر الضبي الله 


التتيقة كا 


َانَانٍ مُكَافِكَتَانِ وَعَن الْجَارِيَةِ شَاو0. 

وإنما تندب العقيقة (لِمَنْ تَلْرَمُهُ تَقَمَةُ المَْلُودِ) بتقدير فقره وإن 3 يكن فقيرا بالفعل؛ 
فلا تخرج من مال المولود ولو كان غنياء فإن فعلها من مال الولد .. ضمن؛ لأنها من التبرعات 
ولا تبرع في مال الصبي. 

ولا تخاطب بها الأم إلا عند إعسار الأب. 

ويخاطب بها المذكور (إِنْ أَيْسَرَ قَبْلَ مُضِيَ مُدَّةِ الققَاس)» ولا يسقط الطلب بانتهاء مدة 
النفاس» بل يبقى إلى بلوغ الصبي» فإن أيسر بعد انتهاء مدة النفاس .. لم يطالب بها. 


وَقَت المقيقة 


2 - 


(يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَقِيْقَةٍ ِانْفِصَالٍ جمِيْع الْوَي)» فلو انفصل بعض الولد حيا ومات قبل 
انفصال جميعه .. سقطت 79م 

(وَلَا آخِرَ له) فينتهي طلبها من الولي عند بلوغ الصبيء ثم الصبي يندب له أن يعق عن 
نفسه إن لم يعق عنه وليه. 

(وَيَوْمُ السّايع أَفْصَلُ)؛ لقوله يلي «الغْلامُ مُرْتَهْنُ بِعَقِيقَتِِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السّابع 
لوقن نا" » ويحسب يوم الولادة من السبع. 


ما تُوَافِقَ فِيَه العَقِيْقَة وت 


3 الي الْفُضْحِبَةَ فْ - أحكايه. مِنْ): 


6 أبو داود (2845)» والنسائي )42١2(‏ عن عبد اللّه بن عمرو ملتقياء وصححه الحاحم وهم والذهي» وحسنه 
الألباني. 
6 أبو داود (2858)» والترمذي (1565)» والنسائ (5220)» وابن ماجه (70١”؟)‏ عن سمرة بن جندب مالأ , وصححه 


الترمذي» وال حاكم (70810)» والذهبيء وابن الملقن في «البدر» (54/5*)» والألباني» والوادعي (654). 


:الصَّيْدٌ وَالدْبَائْحَ 


(كستهاة خلا شو إلا جدعة من الضأن وكنية نما سواه. 

(وَسَلَامَتَهًا) من العيوب السابقة في الأضحية: قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلياكء أنه 
لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الغمانية إلا من شذ ممن لا يعد 
خلافا»”"؛ لأنها نسيكة يتقرب إلى الله بإراقة دمها أشبهت الحدي والأضحية. 

(وَنَِا) عدد الذبح. 

()ندب (الْأَكْل) منها. 

(وَ)وجوب (التَصَدَّقِ) منها بما يقع عليه الاسم. 

(وَغَيْرِ لاتق من أحكامها؛ كتعينها بالتعيين» والشركة بسبع من بقرة أو بدنة وفاقا 
لأكثر العلماء» كما تقدم في الأضحية» فله أن ينسك بقرة أو بدنة عن ثلاثة أبناء وبنت» 
ولجماعة أن يشتركوا في بقرة ليعقوا عن أولادهم عن 0 و والبنت سبع. 

إل أنه يفرق بين 2029 الإأضطة بأنه إلا مشر لل أن يَكُوْنَ اللْحمُ الْمُمَصَدّ 
مِنْهَا) أي من العقيقة (نَيْنَا)» بل يجوز أن يتصدق بلحم مطبوخ بخلاف الأضحية. 

ويندب أن يذبح عن الذكر شاتانه وعن الأننى شاة؛ لقوله يَيوُ. ١عَنٍ‏ الْعْلَامٍ .. شَانَانِ 
وَعَن الْجَاريَة . هَائ لا يَصْدُكْمْ أذكيها لوالو انا 

وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد جا )؛ للحديظ” او 0. 

ولا يلطخ رأسه بدمه؛ لحديث بريدة بَِِلنء قال: ١كُنا‏ في الَاجِلِّة إِدا وُلِدَ لِأَحَدِا غْلَامٌ 


3 


.)020/0( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) أبوداود (2870)» والترمذي (1517)؛ والنسائي (5207)؛ وابن ماجه (17©) عن أم كرز بللهاء وصححه الترمذي» 
وابن حبان (0816)» والحاكم »))759١(‏ والذهي» وابن الملقن في «البدر» (225/9). 

(؟) ”الاستذكار» (002/5): #وقال الليث في المرأة تلد ولدين في بطن واحد: إنه يعق عن كل واحد منهماء قال أبو عمر 
لا أعلم في ذلك خلافا». 

(4) وهذا في الذكر والأننى على جهة أقل الكمالء وإلا .. فالأكمل أن ينسك عنه بدنة» ولو زاد .. لجاز قياسا على اهدي 


الأطمت ا 


5 


دَبَحَ سَاةَ وَلَطَحّ تك بِدَمِهَاء قَلَمّا جَاءَ الله الْإسْلام .كنا تَذْبَحْ ماه وَغَخْلِقُ ل ولخ 
ِرَعْفَرَان)"". 
الأطعمن: 
ما يَحِلَُ مِنَ الحَيّوَان وَمَا يَحْرُمُ: 

(يحِلّ مِنَ الَيوَانِ: كل ظاهِر)؛ كبهيمة الأنعام؛ والخيل؛ والدجاج» والأرانب» والغزلان» 
والضبع؛ والظباء» وحمار الوحشء وبقره» وغير ذلك» ولا يحل النجس وهو الكلب والخنزير وما 
تولد منهما أو م3 207 أزميتةها سوى الجراد والحوت؛ لوجوب اجتناب الحجاسة. 

ولا يحرم من الب ©وانظااشر: رلّا). 

- (الآدمِيَّ) ولو غير معصوم الدم؛ تحكريما للإذسان» ولقوله تعالى: « 
يأك سح أَخِيهِ مَيْما فَكُرِمْئُمُوة4 [الحجرات: ؟1]» 

- (وَالِمَارَ وَاْبَغْلَ)؛ لأنهم دَبُوا يَوْمَ يبَر الْحَيْلَ وَالَِْالَ وَالَِيَ فَتقَى رَسُولُ الله يو 
عَنِ الْسِعَالِ وَالْحَِيِ وَلَمْ ينه عَنِ اليل(" 

- (ومَا اسْتُخْبتَ)؛ أي استخبثه العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة 
ورفاهية”"”» مما لم يرد الشرع بحله؛ (كَدُوْدٍ وَذْبَابٍ)؛ لقوله تعالى: هوَيُحِلٌ لَهُمُ ألطَيّبتِ وَيُحَرَمُ 
عَلَيْهُمُ ألْتَبَتِيتَ4 الأعراف: 00 أناط الحل بالطيب والحرمة بالخبث ولا يمكن اجتماع 
العالم في ذلك» فتعين أن يكون المراد بعضهم والعرب أولى بذلك؛ لأنهم المخاطبون بذلك» 
ولأن الدين عربي» فإن اختلفت عادات العرب ولا مرجح .. فالأصل الحل 


0-4 - - 
1 ا و. 5 


يحب أَحَدُكُمْ أن 


)١(‏ أبوداود (42م؟)» وصححه الحاحكم (7555): والذهبي» وابن الملقن في ”البدر» (42/5؟)» والألباني. 

68 أبو داود (85")» والترمذي (141/8) وحسنه عن جابر عالق وصححه ابن حبان (02؟ه)» والحاكم 46 
والذهىء والألباني» وأصله في «الصحيحين؟" دون ذكر البغال. 

[69 يرجع في ذلك إلى أهل الريف وأهل الأمصار دون أهل البادية. « تحفة اللبيب؟ (؟/5١٠).‏ 


:الصّيْدٌ وَالدْبَايْحَ 


- (وَ)يحرم أكل (ذِيْ التّاب) وهو ما يعدو به على الحيوان ويتقوى بنابه (مِنَ السَبَاع؛ 
كَالتّرٍ)» والأسدء والذئب؛ خبثهاء ولأن الدبي يَْو تَقّى عَنْ أَكْلٍ كل ذي تَابٍ مِنَ السّبَاع9, 
وقال كَكِلُ: 01 ذِي نَابِ مِنَ السَبّاعٍ . فَأَكُلهُ حَرَا 01 

: ا أكل (ذِيْ الْمِخْلبٍ مِنَ الطّيْرِِ كلصَّفْرِ)ء والشاهين» والحدأة؛ فقد تَقَى رَسُولُ 
الله بيد حَنْ كلّْ ذِي يِخْلَبٍ مِنَ الطيرا". | 

- (وَ)يحرم أكل (مَا نمي عَنْ قَثْلِه؛ مطاف وَالضَفْدَع)؛ لأنه لة وحص تدذكيده إلا 
بقتله. 

- (و)جحرم ١‏ هه أ قله يتكزين ره والقا:ؤاه فلو 6 سلذلة .11 أمر بفقله خا فيد 
من إضاعة المال. 

(وَيحِلّ دُوْدُ الطّعَامٍ الَذِيْ لَمْ يَدْفَرِد)؛ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاء والمشقة تجلب 
التيسيره أما إذا انفرد .. فلا يحل لاستخباثه. 

(و)يحل (السَّمَكُ) وهو ما لا يعيش افي غير«الذّاء حياة مستقرة» إذا صيد حيا فمات من 
صيد الآدي إجماعاء أو وجد ميتا عن ٠‏ كبيليةا تراه تعال نيدل لَخُْمْ صَيْدُ ألْبَحْرِ 

َعَامُفُرك زانائدة: ::]» وصيد البحر: ماج .ل الل ظياء رج ركد مند نبت 1ه له يخ 


د 


5 


١‏ البحر: (هُوَ الظَهُورُ مَاوُكَ اليل ميك ل 
(و)يحل (الْجَرَادُ) إجماعا”"»؛ فقد كان البي د وأكو ليا كيد 07 أ“ وسواء صيد 


)١(‏ البخاري (550)» ومسلم (1985) عن أبِي ثعلبة الخشني مإلته. 

(؟) مسلم (15"8) عن أبي هريرة ملللنه. 

(؟) مسلم (1584) عن ابن ن عباس ولللكيا. 

):) أبو داود (86)» والترمذي (35)» والنسائ (55)؛ وابن ماجه (487؟) عن أبي هريرة مِإللتُه» وصححه الحفاظ. 

(ه)”مراتب الإجماع؟ (01648). 

(5) كما في حديث ابن أبي أوفى بِإِلك قال: ١غَرَوْنَا‏ مَعَ التويّ يد سَبْعَ خغَرَوَاتٍ أَوْ نا كُنَا تَأكُلُ مَعَهُ الخَرَاد؛ البخاري 
(5496)» ومسلم (15905). 


الأطعمي: 
(ف الْحَيّاق)؛ بأن وجد حيا فقتله الآدي ي (أوا 
واوا 9 الدَّمَانِ .. اكه 5 . 
ما يَحِلُ وما يَحرم من غَيْرِ الْحَيّوان 
يِل مِنْ عبر ايان ما لَيْسَ بِضًا وَلَا مُسْتَفْدَِ ولا تجي). 
أن مِنْ أَحَدِهَا)؛ بأن 3 ضارا؛ (كَرْجَا» وَثْرَابِ)» أو مستقذرا؛ كنخامة 


وو 7 


(وَيحرم: ما ِ 
(وَحخَاطِء وَمَهَ)ء أو نجسا؛ كبول وعذرة وقيء (وَدَمِ 0 بِحّبِدٍ وَلا طِحَالٍِ)» أما الكبد 


والطحال .. فيحل حيث يكل اللحم إجماعا؛ للحديث السابق. 


32- 


0 «الإجماع» (رقم 0 ا(وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميئاء وانفرد مالك ب بن أنس والليث بن سعد: 


فحرماه). 
(؟) ابن ماجه (814)؛ والبيهقي )1١117(‏ موقوفاء وقال: «هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد 


عن أبيهم). 


الشنائق: 
(الْمْسَابَمَةُ مَأَخْوْدَةٌ مِنَ السَبْقء وَهُوَالَقَدُمُ). 
والسَّبَقُ بالفتح: المال الموضوع بين أهل السباق. 


احا ع 


حكم الْمُسابَقَيَ: 


(حُكْمْ الْمُسَابَفَة) يختلف باختلاف مقاصدهاء فحكمها: 

-١‏ (الَدْبٌ لِلرّجَالٍِ الْمُسْلِِيْنَ بِقَضْدٍ الْجِهّادِ)» وهي مشروعة إجماعا”"؛ لقوله تعالى: 
َأَعِدُوأ لَهُم ما ْتطغكم مّن فُوَو ون رَبَايِ أخيْلٍ تُرحِبُونَ بدء عَدُوّ آلهه وَعَدُوَكُمْ4 
الأغال. <> ولقوله يِب اكلّ ما يْهُو به الرَجُلُ المْسْلمُ .. بَاطِلٌ إلا رَْيَهُ بقَوْسِء وَتأدِييَهُ 


5 
ل مسار 2ه 1و 


فَرَسَهُء وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَهُنَ 7 4" وراعيوصولُ الله 0 عَََ فين لده يقال لم 
سَبْحَةٌه قَسَبَقَ الكاسء قَانَكقى لتك لق 

؟- (وَالإَِاحَةُ ِعَيْرِ قَضْدِه)؛ بأن قصد غيره من المباحات أو لم يقصد شيئا. 

*- (وَالْوَجُوْبُ إِنْ تَعيّنَتْ طَرِيْمًا لقِمَالٍ الْكُمَّاريِ)# لآن ما لأأيتم الواجب اإلا بهي..رفهو 


واجب. 


؛- (وَالْكْرَامَة إذَا كانَتْ سَبَبا في قِتَالٍ فَرِيْبَ كاف لَمْ يَسْبَّ الله وَرَسُوْلة). 


- (وَالُرْمَة إنْ قصِدَ بها حرم كَطع الطَرِيْقٍ). 


ُُ 


(وَهِيَ) من جهة كونها عقدا (لَازِمَةُ ف حَقَّ مُلْثَزِمِ الْعِوَضٍ)ء ولو من غير المتسابقين» 


»)023/6( «النجم الوهاج؟ (9/5*ه)» «الإقناع؟‎ »)200١ - 068 «الإجماع" (رقم 6ه؟)» «الإقناع» للفاسي (رقم‎ )١( 
.)375/6( «البيجوري؟‎ 

(؟) الترمذي (1717)» وابن ماجه »)281١(‏ عن عقبة بن عامر بِيِلته» وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. 

(0) أحمد (1185)؛ وصححه الألباني في «الإرواء» (ه/88*) وحكى عن ابن القيم أنه قال: «جيد الإسنادا. 
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كالإجارة. 


الممائق عدف 

(الْمُسَابَمَهُ نَحُوْنْ عَلَ الدَوَابٌّ) ونحوهاء (وَتُسَمَّ بِالرّهَانِ). 

(وَلَا تجوْرُ لا عَلَ تمْسَةِ أَنْوَاع) من الدواب: (الْحَيْلِء وَالْإبلء وَالْبِعَالِ وَالْحَمِيْوَالْقِيَكَةِ)؛ 
لقوله يَِْ الا سَبَقَ إلا في نَصْلِء أَوْ خف أَوْ حَافِرِا9"» فالخف للإبل والفيلة» والحافر للخيل 
واليغال والحمير. 

وسبق ذي الخف بالكتف» وسبق ذي الحافر بالعنق. 

وكالدواب في هذا جميع المراكب النافعة في الجهاد؛ كالدبابات والسيارات والطائرات 
والزوارق الحربية؛ لتحقق المعنى. 

(وَتَكُوْنُ عَلّ السّهَامٍ وَكَْوهَا)؛ كالمدافع» والصواريخ» والبنادق» والرشاشات» والقناصات؛ 
للحديث (وَنْسَتَى بالتَصَالِ). 


/--.ء - ج22 8 
شروط المسابيقك: 


00 


(شُرُوْظ الْمُسَابَقَةِ َكانه عشَرَ): 

-١‏ (أنْ تَكُوْنَ الْمَسَاقَةُ مَعْلَومَة الإ وغاية (ل 77خ _أو بالرؤيةاجيلعا"؛ دالللابتا 
على أن العوض لمن يسبق من غير ذكر مسافة .. لم يصح؛ لأنه غرركإؤلأنه قد يؤدي إلى إتلاف 
الدواب بركضها مسافة فوق طاقتها. 

؟- (وَ)أن تكون (صِفَةُ الْمُسَابَفَةٍ مَعْلُوْمَةَ)؛ بأن يذكر عدد التُوَبء ومرات الإصابة؛ 


6 أبو داود (074؟)» والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي (2585)»؛ وابن ماجه (81078؟) عن أبي هريرة عالق» وصححه ابن 
حبان (24790)»؛ وابن القطان» وحسنه ابن الصلاح كما في «البدر المنير؟ (115/5). 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (817/6)» ويصح المسابقة على أبعدهما رميا. ”البيجوري؟ (341/6). 


ويسن أن يبين المتناضلان كيفية الري من قرع؛ أو خسقء أو مرق”"» فإن ذكر.. عمل 
بهء وإلا حمل على القرع؛ لأنه المتعارف عليه. 

(وَأَنْ يَكُوْنَ الْمَعْفْوْدُ عَلَيْهِ عُدَةَ ِنَال) من مركوب؛ كخيل وبغال وحمير وإبل وفيلة» 
أوسلاح؛ كسهم ونصل ورصاص وصواريخ؛ كما تقدم. 

ولا يصح العقد على نطاح الكباشء ولا على مهارشة الديكة» لا بعوض ولا غيره. 

وتجوز المسابقة على الأقدام» والسباحة في الماء» والمصارعة بدون عوضء ولا تصح مع 
0 والله أعلم. 

(وَتَعْييْنُ الْمَرْكُوْيَيْنِ): 

- (عَيْنَاه ف الْمُعَيَّنِ ف الْعَقْدِ)؛ فيقول: «على فرسي هذاء» أو:«فرسي الأبلق)؛ لأن 
الأغراض تختلف باختلاف المراكب. 

- (وَصِفَةَ ف الْمَوْضُوْفٍ فِيْ الدَّمّةِ)؛ كأن يقول: «على فرس صفته كيت»» أو يقول: ١على‏ 
سيارة نوع كذا موديل كذا). 

«- (وَإِمْكَانُ سَبْقِ كلَّ مِنْهُمَا لآخَرِ)؛ ليتحقق صورة المغالبة؛ فإن كان أحدهما لا يحتمل 
غلبته للآخر.. لم يصح؛ لانتفاء حقيقة المغالبة. 

-١‏ (وَإِمْكَانُ فَطعِ كلَّ مِنْهُمَا الْمَسَافَةَ بلا القطاع وَلَا تَعَب)؛ لعلا يؤدي إلى الإضرار 
بالنفس أو الدابة. 

-١‏ (وَتَعْيِيْنُ الرَاكِبَيْنِ عَيْنَا فَقَظْ) لا بالوصف؛ كغيرها من العقود اللازمة يشترط فيها 
تعيين العاقدين؛ لخلا يفضي إلى النزااع. 

- (وَأَنْ يَدْكْيَا الْمَرْكُوْيَيْنِ)؛ فلا تحوز المسابقة بإطلاق الدابتين تعدوان بغير ركوب؛ لأن 
المرادسرقةهيازة الرا كب 


)١(‏ القرع: إصابة السهم الغرض» ولا يثبت فيه» والخسق: أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه المرق: أن ينفذ السهم 
من الجانب الآخر من الغرض. 


زخظه اشايفة ا اجر | 
«- (وَالْعِلْمْ بالْمَالٍ الْمَْرْوْطٍ جِنْسا وََدْرَ وَصِفَةٌ) إن كان في الذمة» أو عينا إن كان 
معينا؛ كما في غيره من العقود؛ لأن الجهالة غرر. 

-٠١‏ (وَاجْتِئَابُ شَرْطِ مُفْسِدِ)؛ كاشتراط أن يكون العوض من الجانبين؛ لأن إخراج 
العوض من جميع المتسابقين قمار محرم لا يصح عند عامة العلماء وحكي إجماعا”؛ لما سيأقي 
إن شاء اللّهء وكقوله: إن سبقتني .. فلك دينار» بشرط أن تطعمه أصحابك»؛ لأنه تملك 
بشرط يمنع كمال التصرف؛ كما لو كان في البيع أو الإجارة. | 

-١١‏ (وَأَنْ يُدْخِلَا دا كآنَ الْعِوَضُ مِنْهُما- تُحلَلَا كُنُوَ همه وََابَتُُ كفو لدابَتَيْهِمَا يَأحُدُ 
مَا أَخْرَجَاُ إذَا م ويهلذا كْقْرَمْ شَيْنا إِذَا سَبَقَاهُ)؛ ليخرج العقد بذلك عن صورة القمار؛ وفي 
فَرْسَيْنِ وَهُوَلَا يَأمَ سيق . فَلَيْشٌ بقِمارِا"» وقوله يليك «الَيْل تََانَةُ ... وَفْرَسُ يُكَالقُ 
عَلَيْهِ الرَجُلْ وَيْرَاهِنُ فَتَمَنْهُ وزْنٌ وَعَلَفَهُ وزْرٌ)(". 

فأما إذا كان العوض من أحدهما؛ كأن يقول: إن سبقتني .. فلك علي كذاء وإن سبقتك .. 
فلا شيء لي عليك» .. فيصح بدون محلل؛ لأن المقصود خلو العقد عن القمار» فإن المخرج 
حريص على أن يسبق كيلا يغرم» والآخر حريص عليه ليأخذ. 


- 
8 الاو 


؟- (وَأنْ يُبَيّنَ التادئٌ بالكغي 11)؛ لاشتا ال#وتيبء حذرا من اشتباء | ايب 
بالخطوي الري: 

؟٠-‏ (وََن يبي هدر الْرَضِ وَارِْفَاعُهُ مِنَ لأَْضِ إن ذْكرَ وَلَْ يِب عُرْفُ)؛ لأن الجهل 
به غرر مفض للنزاع؛ فإن لم يذكر؛ كقوطما: ١تناضلنا‏ على أن العوض للأبعد رميا .. لم يحتج 
لبيان غرض» ولا بيان ارتفاعه» وإن غلب عرف .. عمل به. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (803/5)» وحكى الخلاف رواية عند الحنابلة» واختارها ابن تيمية» وابن القيم. 

(؟) أب داود (20175)» وابن ماجه (2807) عن أي هريرة بَِلته» وصححه الحاكم (2577)» والذهبي» واحتج به ابن 
حزم في «المحلى " (427/5). 

() أحمد (135)» عن رجل من الأنصار بِِكم» وصححه الألباني في ”الإرواء »؟ )15١8(‏ والوادعي (1988). 


ل 00 
صورة عقد المسايقهة: 
(صَوْرَة حَندِ! لقا 


رهم لَّ زَيْدٌ لِعَمْرِو: الَسَابََتُ تُ مَعَكَ؛ فَإِنْ سَبَفْتَنيْ .. فلك عَلَ دِيْتَالٌ وَإ إن سبقتك .: 


ا نَيْءَ عَلَيْكَ» فَيَقوْلَ عَمْرو اقَبلث)). 
و فقول اتَتَاضَلْتُ مَعَكَ عَلَ أَنْ يَرِْي كل وَاحَدِ مِنّا عِشْرِيْنَ؛ قَإِنْ أَصَبْتَ فى حَمْسَةٍ 


مِنْهَا .. فَلَكَ ع دِيْتَانٌ وَإِنْ أَصَبِّتٌ ف حَمْسَةِ مِنْهَا .. فلا شَيْءَ عَلَيْكَ فَيَقُوْلَ عَمرُو: 
«قَبِلْت)). 
ا خدج الاعف وميم ع ا 2 2 اه عاضر # صو 


- (أز يَمُهْإاَا الَسَابَفْنَا ِشَرْطٍ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَنَا بَحْرٌ ححَلَلَا؛ فَإِنْ سَبَفْتَنَا ٠.‏ قَلَكَ عَكَ 


٠‏ لاسو ءوسل 


دِيتَارٌ وَإِنْ 


ا .لج عبر كد حير حي يه 


.. فخ عَلَيِكَ دِيْتَالٌ وَإِنْ سَبَمَنَا بَحْرٌ . َل عل كل واد ينا وا 
و1 عاعة .. قَاسَمَهُ وَإنْ سَبَفْنَاه .قلا شَيْءَ عَلَيه)» فَيَقُوْلَ عَمْرٌ و: اقَبلَْتُ)). 


46 


در 
0 
5 ةم ظأ وري سوسس سس 


َل أ ناكار كلجا نل نتن كر للا عل أن َي عل وَاجدٍ ين 
عِشْرِيْنَ؛ فَإِنْ أَصَبْتَ ف 2 خمسة ملا - فَلَكَعَ دِيْتَانُ وَإِنْ أَصَبْتُ في خَمْسَةٍ مِنْهَا 2 


عَلَيْكَ دِيْتَانُ وَإنْ أَصَابَ بَحْرٌفْ خَنْسَةٍ مِنْهًا .. فَلَهُ عل كل وَاحِدِ مِنَاادِيْئَازٌ وَإِنْ لَمْ يُصِبُ 
2 شَيْءَ عَلَيّا؛ لول د «قَبِلْتُ)). 


أركان أ ليمِين: 


الأيمان: 
(لْأَيْمَانُ: جمْعْ يَميْنِ أَضْلهَا لَعَدً: الْيدُ الْيمْيَ ثُمَّ أَظلِقَت عَلَّ الحَلِف)؛ لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا يأخذ كل منهم بيد صاحبه. 

(وتزع: عبيق أمر تمل يبلن عتصوضي). 


وحكم اليمين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع'". 


(أَرْكنُ اليَمِيّن أريعة 6 

)2 0-8 

- (وَتَخلُوْفُ به). 

(وَتَْلُْفُ عَلَيو). 

؛- (وَصِيْعَةُ). 

0 طالحالظ” 

(شرُوْظ الخال أَرْبَعَةٌ). 

-١‏ (التَكلِيف)؛ بأن يكون الحالف بالغا عاقلاء فلا تصح يمين صبي ولا مجنون؛ لرفع 
قلم التكليف عنهماء وفي معناهما: المغمى عليه؛ والسكران غير المتعدي» والساهي» والدائم. 

؟- (وَالِاِخْتِيَارُ)؛ فلا تصح يمين مكره. 

*- (وَالّظقٌّ)؛ فلا تنعقد اليمين بإشارة اللأخرس غير المفهمة» أما المفهمة .. فكالنطق؛ 
فتنعقد بهاء منه» لا من الناطق. 


)01 «الإقناع» (082/6)» «البيجوري؟ (749/5)» ”موسوعة الإجماع» (لابولام). 


كك كه 

؛- (وَالْقَضْدُ)؛ فلا تنعقد لغو اليمين ولا تتعلق بها كفارة إجماعا”"؛ لقوله تعالى: إلا 
يَُاخِدُّكُمْ ألله بِاللّفْو ف أَيَنِكُْ ولكن يُوَاخِدُكُم بمَا عَفَّدتُمْ الْأَيَْْنَ) انائده دده 
وني كما إذا جرت اليمين على لسانه من غير قصد أو قصد شيا فسيق لسانه إلى شي. 
آخر”"؛ كقوله في حال غضبه أو غلبته أو عجلته: «لا واللها» و«بلى والله)7"؛ لقول عائشة 
مإثا: «أنْلث هَذِء الآية: للا يُوَاخِدُكُمْ أله لوق أيْميِحُمْ4 البقرة ٠‏ في قَوْلٍ اليَجُلِ: 
لآ وَاللىَ وَيَلَ وَالله0". 

شروْط المَحلوف به: 

(شُرُوْظ الْمَحْلّوْفٍ به: كَوْنهُ) 

- (اسمًا مِنْ أَسْق | 1[4) إولأما يفهم منه إرادة الله سبحانه ولو من غير أسمائه 
الحسنىء مفردا أو مضافا؛ كخالق الخلق» ورب العالمين» والذي أعبده» ومن نفسي بيده؛ وسواء 
كان مختصا به؛ كالرحمن ورب العالمين» أو غالبا عليه؛ كالرحيم والرازق ما لم يرد به غيره تعالى» 
أو مشتركا بلا غلبة؛ كالجي والعالم إذا أراد بها اللّه تعالى» بخلاف ما إذا أطلق أو أراد غيره 
سبحانه. 

000 صِفَةَّ مِنْ صِفَاتِه) القائبز ‏ ) كعلمه 3 كير وعظمته وعزته وكبر ا امه 
وكتابه والقرآن» إلا أن يريد بالكتاب الكقرآن ال977 447 أر 172899 صفات فعله؛ 
كالخالق والرازق©. 


)١(‏ «موسوعة الإجماع» (ا/345). 

(؟) ومثل ذلك في عدم الوقوع: ما لو حلف أن زيدا جاءء وأنه فعل كذا على غلبة ظنه ثم تبين له خطأ ظنه .. فلا 
شيء عليه ما لم ينوأنه كذلك في الواقع. ”البيجوري؟ (701//2). 

)١(‏ «موسوعة الإجماع" (/0//ا5). 

(4) البخاري (1537). 

(ه) ”«تحفة اللبيب" ()له؛١٠-5؟١١).‏ 


أرزكان أ ليمِين: 


وانعقادها بما ذكر بالإجماع". 
ل مسي سد لم700 


- 
أل 


الله في أدلة كثيرة» كقوله يَد آلا إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحلِفُوا بِآبَائيْحُمْء مَنْ كَانَ حَالِمًا.. 


-_ 


َلْيَخْلِفُ بالله أَوْ لِيَصْمُتْ)! ا وقوله 1 «(مَنْ 500 ِغَيْرِ الله . فَقَدْ . 


(قنظ التشلزف حك اله يَكُؤق وَاجيًا) عاذي فيسل عل حضواه أو مسنيدا 
عادياء فيحلف عل عدمه؛ فلا تنعقد لأنه واجب البر. 

أما الواجب الشرعي: فلو حلف على فعل واجب أو ترك حرام .. أطاع باليمين» وعصى 
بالحنث» وعليه به الكفارة. 

ومن حلف على فعل معصية أو ترك واجب .. عصى بيمينه» ولزمه الحنث والكفارة. 


يف الح لقسم: 
(حُدوف لسع 0 


-١‏ (الْبَاكُ وَتَدْخُلُ عَلّ الظَاهِرٍ وَالْمُضْمَرِ)؛ نحو: «أقسم بالله)» و: «أقسم به). 
؟- (وَالْوَائُ وَكَدْمَضُ بالطاهِرِ)؛ نحو: «والله» و: (والرحمن». 
"- (وَالَّاءٌ وَنَخْنَضُ بِلَفظِ الْجَلَالَة)؛ نحو: «تاللّه)» وسمع شاذا: «تالرحمن» وترب الكعبة». 


هذه حروف القسم المشهورة» فتنعقد بها اليمين إجماع”')؛ لأنها وضعت للقسم لغة» ولو 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (لاردرى الاء). 

(؟) البخاري (17347)» ومسلم (1747) عن ابن عمر وَِكما. 

(©) أبو داود »)60١1(‏ والترمذي )1١50(‏ وحسنهء عن ابن عمر يلاه وصححه ابن حبان (1958)؛ والحاكم (5؛)؛ 
والذهبي» وابن ن الملقن في «البدر" (458/5)» والألباني. 

(:) ”موسوعة الإجماع؟ (688/07). 


ةا سق | 


قال مثلا: «اللّه) بدون حرف قسم .. فهو كناية» إن قصد اليمين .. فهو يمين» وإلا . فل0©, 
صورة اليَمِيّْن: 


(صَوْرَةُ اليَمِيْنِ: أنْ يَقُوْلَ رَيْدٌّ: «وَالله؛ لأَدْخُلَنَ الدَّارَاه أؤ: «وَاللَهِ لَأَقَوْمَنَ اللَيْلَاء أؤ: 


اوائله لَأَصْعَدَنّ الشتاة)): 
ما يَلرّمُ الحَالِف إِذَا حَنْتَ: 
ومرد اليمين إلى نية الحالف ما دام اللفظ يحتملهاء ولم تتكن في الحقوق إجماعا"؛ لعموم 
قوله ص «إنَمَا الْأَعمْالُ بَالمّيّاتِ). 
و(يَلْرَمٌ الْحَايفٌ) > #لمسطلاحة غير لغو (إذَا حَنِتَ: أَنْ يُكَثَّرَ) إجماعا””؛ لقوله تعالى: 
تِذَلِكَ كقَدرةُ يكم إِذَا حَلَنْكهَ4 [المائدة: 43] أي إذا حلفتم وحنثتم» وقوله 1 ١مَنْ‏ حَلَفَ 


ووحك ون الفكقير ارك د ثَلَاثَةٍ أَشيّاء) عل العخيير إجماعا©. 
-١‏ (عِنْقِ رَقَبَ) كاملةٍ كاملةٍ الرق إجماعا”"؛ لقوله تعالى: افَكفَرَتُهُدَ إِظْعَامُ عَهَرَةِ 


م 
_- 


مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا كُظعِمُونَ أَهْلِيِكُمْ أز كِسْوَتْهُمْ أَوْ تَرِيرُ رَقَبَةُ4ُ الاشدة: +0» ولا بد من 


)1١(‏ ولوقال لغيره: «أقسم عليك بالله)؛ أو: «أسألك باللها» أو: «بالله عليه لتفعلن كذا»؛ فإن أراد يمين نفسه .. كان 
يميناء وإن أراد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق .. لم يكن يميناء ويحمل عند الإطلاق على الشفاعة. 
«البيجوري؟ (300/1). 

(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع" (251/0). 

(©) «الإجماع؟ (رقم 705)» «موسوعة الإجماع» (0/؛ة*, 405 08ئء 468 )» واليمين المجمع على تكفيرها هي: أن 
يحلف على أمر في المستقبل بمكن أن يفعله أو لا يفعله. 

(4) مسلم (:176) عن أبي هريرة يإلله. 

(ه) «الإجماع؟ (رقم 3:8). 

(1) «موسوعة الإجماع» (310/7). 


أركان أ ليمِين: 


اس م 


عتق رقبة (مُؤْمِبَةِ)؛ حملا لمطلق الرقبة هنا على المقيدة في كفارة قتل الخطأ (سَلِيْمَةٍ عَمَّا يِل 
ِالْكَمْبِ) من العيوب؛ كالعمى» والزمانة؛ لأن المقصود تفريغه للقيام بوظائف الأحرار 
والعاجز كل على نفسه وعلى غيره» فلا يضر عيب لا يمنع الكسب وإن نقص القيمة؛ كجب 
وعنة ورتق. 

؟- (وَإِظْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكِيْنَ) عددا؛ للآية» ويكون الإطعام بأث يفك ول مِسْكِيْنِ 
مُدَّا) من غالب قوت بلد المكفر حبا أو غيره مما يجرئ في الفطرة. 

ولا يشترط اجتماعهم؛ فلو أطعم كل يوم سكواينور كران أحراء هفات لأنه 


أطعم عشرة مساكين. 

ولو كان عليه كفارتان فأغطى لكل مسكين مدين عن الكفارتين .. أجزأ إجماعا"؛ 
لاختلاف جهة الشحكفير. 

(وَدَفْعُ عَشَرَةِ أَنْوَابٍ لَهُمْ لكل وَاخِدٍ لَوْبٌ) ما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه في البلد؛ 


كقميص أو عمامة أو خمار أو 20995 لإطلاق اسم الكسوة في الآية فتحمل على العرف» ولا 
يحب عليه لكل مسكين بدلة اتفاقا"". 

ولا يشترط كون المدفوع جديدا؛ فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب فُوَّنهه ولا كونه صالحا 
للمدفوع إليه؛ فيجزئ أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة» ولو اختار المكفر كسوة 
الأطفال .. فيدفع إلى وليهم؛ ليحصل الملك هم بقبض وليهم. 

ولا يكفي خفان» وقفازان» ونعال» ومِنْطقة» وقلنسوة ونحو ذلك مما لا يسمى كسوة!". 

ولا يجزئ أن يطعم خمسة ويكسو خمسة. 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (لا/حم). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (لارعح). 

() ”كفاية الأخيار» (191) والمراد الاتفاق المذهبي» والله أعلم. 

(4) ولا يجزئ التبان وهو سراويل قصير بقدر شبر لا يبلغ الركبة بل يغطي السوأتين كما يلبسه الملاحون. 
«البيجوري؟ (739/2). 


ا الانطف | 

وليس له أن ينتقل عن هذه الفلاث الخصال إلى الصيام إلا إذا لم يجد واحدة منها”", 
(فَإِنْ لَمْ يجد) المكفر (شَيْنَا) من الغلاثة السابقة7) 0 تَلَانَةَ أيَّام) إجماعا(”"؛ لقوله 
تعالى: طَمَن لّمْ يجَدْ قَصِيَامُ م َكمَةٍ أَيَارٌ دَلِكَ كَرَهُ أب مذ يَمِيِكُمْ ذا حَلَفْقُةٌ)4 المائد: :م ولا يجب 
تتابعهاء بل لو صامها متفرقة .. أجزأه لإطلاق الآية» والأفضل التتابع. 

وأما العااجو يغبية هاله... فكغير العادزة لأنه والجد فيفظر حضور ماله افر بواجد 
من الخلاثة السابقة ولا يصوم. 

وله تقديم الكفارة بغير الصوم على الحنث؛ لأنها عبادة مالية فيجوز تقديمها بعد انعقاد 
أحد سببيهاء دون الصوم فليس له تقديمه لأنه عبادة بدنية وهي لا تقدم على وقت وجوبها. 


.)3١ «الإجماع؟ (رقم‎ )١( 

(؟) قال الرافعي: المراد بغير الواجد هنا من يستحق الأخذ من الزكاة وإن ملك نصابا لا تحصل له الكفاية به. «كفاية 
الأخيار» (195)؛ واعتمد غيره كفاية العمر الغالب له ولممونه. ”البيجوري؟ (774/5)» واللّه أعلم. 

(9) ”موسوعة الإجماع» (لالفق). 


أنكان التذى ا 


النَّكَ و: 


(الهَدْرُلَعَةَ: الَْعدُ بير أَوْمَرٌ). 

(وَشَرْعًا: الَيَِامُ فُرْبَةِ لَمْ تَتَعَيّنْ بصِيْعَة). 

والشذر قربة يثاب عليه فاعله؛ لقوله تعالى: وَمَ1 أَنمَقكُم مِّن تَقَمَةٍ َو نَدَرْكُم مّن نَذْر 
َإِنَّ أَللّه غلم وه [البقرة: 60]» أي يجازي عليه ون قوله 1 31 تَنْذِرُوا فَإِنَ التَدْرَ لا يَعْن 
مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاه وَإِنَمَا ع د به مِنَّ م الْبَخيلٍ)!" .. فمحمول على نذر اللجاج أو المجازاة؛ 
157 الأداكاد 


أَرْكانَ النّذر: 
-١‏ 066 
- - (وَمَنْذّوْرٌ به). 


1 -_ 


عد ااي 4 . 006 
شروط الناذر أريعة: 


0 ا 


(شَرُوْظ ا لتَاذِرٍ اربعة 

-١‏ (الْإِسْلَامُ)؛ فلا ينعقد من كافر (فْ نَذْرِ الكَبَرّرِ) ولومعلقا؛ لعدم صحة نيته» وأما نذر 
اللجاج .. فيصح منه؛ لأنه يمين. 

نعم؛ يستحب للكافر إذا نذر حال كفره ثم أسلم أن يفي بنذره؛ لحديث عمر بزل أنه 


)١1(‏ البخاري (77:5)؛ ومسلم (1740) عن أبي هريرة لله. 
(0) «أسنى نى المطالب» (١/كلاهة).‏ 


م 


قَالَ: يَا رَسُولَ الله إن تدَرْتُْ في الجاهِلِيّة أن أَغتكق لَيْلَةَ في المَمْجِدٍ الخرَام» فَقَالَ لَه التي 
1 دوق تَذْرَكه 5افتكق [كله0. ْ 

؟- (وَالِاِخْتِيَارُ)؛ فلا يصح نذر مكره. 

*- (تُفُوْدُ التَصَرّفٍ فِيْمَا يَنْذِرْهُ)؛ فلا يصح نذر من صبي ومجنون ونحوه مطلقاء ولا من 
محجور عليه لسفه في القرب المالية» ولا من محجور عليه بفلس في القرب المالية العينية دون 
ما في الذمة. 

؛- (إِمْكَانُ فِعْلِهِ لِلْمَنْدُوْرِ)؛ فلا يصح نذر الشخص صوما لا يطيقه» ولا نذر من هو 


بعيد من مكة -لا يمكنه الوصول إليها في هذه السنة- حجا هذا العام. 
شط لمن وويافن 


يقتل نفسا بغير حق؛ أو يذبح نفسه أو ولده .. فلا يصح نذره ولا يجوز الوفاء به؛ٍ لقوله يَييُ: 


وماساهة و 
خوخ 


١لا‏ وَقَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةِ » وَلَا فِيمًا لا يَمْلِكَ الْعَبْدُ)!, وقوله يَيِقُ: 000" 
ولا يصح نذر طاعة معلق بفعل معصية؛ كقوله: ١إن‏ قتلت فلانا ظلما .. فلله عل صوم 
شهرا؛ لأن المعلق على المعصية معصية. 
ولا يصح نذر المباح كقوله: «آكل كذا وأشرب كذاء وألبس كذا"؛ لأن المباح ليس من 
القرب وأصل النذر إنما هوفي القرب بدليل قوله يي ١مَنْ‏ نَذَرَأَنْ يُطِيْعَ الله .. فَْيْطِعَةا. 
فلو خالف في نذر المباح .. لم تلزمه كفارة”؛ فقد رَأَى الكو يي يَجُلّا تدَرَأَنْ يَقُومَ 


.)1١65( البخاري (2052)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (1741) عن عمران بن حصين مِِكها. 

(©) البخاري (7797) عن عائشة مِللها. 

(؛) هذا في غير اللجاج؛ أما في اللجاج فتلزمه الكفارة كما لوقال: !إن كلمت زيدا .. فلله علي أن آكل لحما وخبزا» 


حت لز 

يَقَعْدَ يَفْعْدَ وَل يَسْتَظِنّ» وَلا يتكلم وَيَضُومَ فَقَالَ يو ١مره‏ فَليَتَكلُمْ وليَ: ل وَليَمْعْد 
ا مَها» ولم يأمره بكفارة وهوفي مقام التعليم. 

ولا يصح نذر المكروه لذاته كاللّه عي أن ألعفت في صلاقي)؛ لأنه ليس قربة» فعدم 
انعقاده أولى من عدم انعقاد نذر المباح7) 

وأما المككروه لغيره وهو في نفسه قربة كصيام الدهر دون الأيام المحرمة .. فينعقد نذره؛ 
لأناقرية وائما كو إبقاء علية: 

ويعتبر في هذه القربة أن تتكون مما (لَمْ تَتَعَيّنْ) على الناذر؛ فلا يصح نذر واجب العين 
كالصلوات الخمس؛ لأن الواجب بالشرع مقدم على الواجب بالنذر. 

أما الواجب على الكفاية .. فيلزمه كما يقتضيه كلام ”الروضة؟ وأصلها. 


اقرط ويِيْعَة التذر: 
(شَمْظ صِيّعَةِ الكتذر: لفط يُشْعِرٌ يِالْيَرَامِ)؛ ك: «للّه على كذا)» و: «على للّه كذا»» و: انذرت 
لله كذا»» و: ١وأوجبت‏ على نفسى كذا»» فلا يحنى في النذر النية المجردة عن اللفظ. 
(أَقْسَامُ التَدْرِ انْنَانِ): 
-١‏ (نَذْرُ ْتَاجِ)» واللجاج التماديء أي: العطويل في الخصومة» ويسمى نذر الغضبء 
ويمين الغضب؛ لأنه ينشأ عن اللجاج والغضب غالبا. 
- (وَنَدْرُ تَبَرّر)» سمى به؛ لأن الناذر يطلب البر والتقرب إلى الله تعالى. 


فتلزمه الكفارة عند المخالفة نظرا لكونه في معنى اليمين. ”البيجوري؟ (377/6). 
)١1(‏ البخاري (7706) عن ابن عباس مها 
(؟) وكذا إن علقه على مكروه؛ فالذي يظهر عدم الانعقاد» فتأمل في هذا المقام فقد زلت فيه الأقدام. ”البيجوري* 
(للاح). 


(قَالْفَوَلُ: هُوَ) العذر الجاري جرى اليمين» وهو المراد به (الْحَتٌ َو الْمَنْعُ أو تَحْقِيْقُ احبر 
عَصَبًا بالْتَرَِم فَرْبِّ)» ومن علاماته: أن المعلق عليه مكروه لا يراد حصوله. 

وقوله: (غضبا)؛ لبيان الغالب من حال أهله» وليس شرطا. 

(وَالكَاٍ: هو اْيَرَامُ ُرْبَ) وهوعلى قسمين: 

-١‏ نذر تبر (بلا تَعْلِيْقِ)؛ كأن يقول ابتداء: الله علي صوم شهر شعبان). 

؟- (أَوْ) نذر تبر (بتَعْلِيْقِ بِمَرْغُْبٍ فِيّْه)؛ نحو: «إن شفى الله مريضي .. فلله علي صوم 


2 


شهرا» ( ويس تَذن لا َاةٍ ايضا). 


صورة التَّذْر: 


سه 6 


حَتٌَ: أَنْ يَقُوْلَ رَيْ: إن لَمْ 


هذا 


-١‏ (صُوْرَةُ نَدْر اللّجَاج الْمُتَعَلَّق يه حَتّ أَدْخُلٍ الدَار.. قََه ع أَنْ 

؟- (وَصوْرَةٌ اللّجَاجٍ الْمُتَعَلَق به منع: أن يَعَوْلَ: «إِنْ كَلَنْتُ عَمُوَاء ينه ع دِيتَارً)). 

*- وصورة نذر اللجاج المتعلق به تحقيق خبر: أن يقول: (إن لم يكن زيد قد جاء .. 
فعلي صوم شهرا. 

؛- وصورة نذر العبرر بدون تعليق: انذرت للّه أن أصوم شهرا). 

- (وَصُوْرَة تر قيزر لدي فِيْهِ تَعْلِيْقٌ بِمَرَعْوْبٍ ِبْهِ الْمُسَمى نَدْرَ الْمُجَارَة: أَنْ يَقُولَ: 
«إِنْ شَقَى اللّهُ مَرِيْضِيُ ٠.‏ فيلّه يله عه 0 أَتَصَدَّقَ بدِيتار)). 


, حكم التّدْر: 


(حُكْمْ نَدْرِ اللّجَّاح: تَخِيْرُ التَاذِر بَيْنَ مَا الَْرَمَهُوَكَمّارَةِ الْيَِيْنِ)؛ لأنه يشبه العذر من 
ل يي يد الا 0 
الجمع بينهماء ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير؛ وعليه حمل قوله يي «كَمَارَةُ التَذْرٍ كَمَارَة 


له 
الْيَمين)0. 

وأما احالف بطلاق زوجته؛ أو عتق عبده في أمر لا يفعله ففعله» أو يفعله فلم يفعله .. 
فإن الطلاق والعتق يقعات!)؛ لأنه تعليق طلاق وعتق بصفة. 

(وَحُْكُمْ نَذْرِ الكَبَرّر: تَعَينُ مَا الْمَرَمَهُ النَاذِرُ)ا فيجب الوفاء به؛ لقوله 6 ليوا 


دُورَهُم» [الحج: 25]» وقوله ك2 ل من تَدَرَأَن يي لله 5 فَلِيْطعة وَمَنْ نَذَوَ ١‏ 


ا 


وفي نذر المجازاة: إذا وقع ما علق عليه من طاعة أو مباح” .. وجب عليه الوفاء بنذره 


(1) مسلم (1740) عن عقبة بن عامر مله 

(؟) حكى ابن المنذر اللإجماع على وقوع الطلاق. «الإجماع" (رقم 7:7))» وابن رشد الجد في المقدمات؟ (5077/1)» قال 
السبكى: «وقد نقل إجماع الأمة على ذلك» أي: إيقاع الطلاق المعلق» سواء كان على وجه اليمين أو لا- أئمة لا 
يرتاب في قوهم» ولا يتوقف في صحة نقلهم؛ فمن ذلك الإمام الشافعي - رضي اللّه عنه -» وناهيك به قال: وتمن 
نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد» وهو من أثمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكذلك 
نقله أبو ثور وهو من الأثمة أيضاء وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري وهو من 
أثمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة» وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذر ونقله أيضا الإمام الرباني 
المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي» ونقله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابيه «الحمهيد» 
و«الاستذكار» وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالاء ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب «المقدمات» 
له ونقله الإمام الباجي في «المنتقى؟ وغير هؤلاء من الأثمة). انظر «أبحاث هيئة كبار العلماء» (417/6). 
وقد ذُكر عن بعض السلف أنه لا يقع الطلاق المعلق أصلاء وعليه فلا شيء عليها هنا أصلاء واختار ابن تيمية 
وتبعه بعض المتأخرين أن يمين الطلاق فيها الكفارة. 
وهذا في صيغة التعليق بصريح الطلاق والعتق» نحو: اإن لم أفعل كذا .. فزوجتي طالق)؛ أو: افعبدي حراء أما لو 
كان بكناية الطلاق أو العتق .. فيحتاج إلى نية» وأما قوله: «فعلي عتق رقبة» ونحوه .. فهو نذر عتقء حكمه 
حكم نذر اللجاج؛ واللّه أعلم. ْ 

(©) البخاري (3753) عن عائشة مِها. 

(4) ولو واجبا عينيا كالإن صليت الظهراء أو: اصمت رمضان:» أو: احججت حجة الإسلام .. فعلي عتق رقبة»» 
وليس هذا من نذر الواجب العيني؛ لأن ذاك في الطاعة المنذورة» وهذا في الطاعة المعلق عليها. انظر 
«البيجوري؟ (370/1). 


عه 


إجماعا”"؛ لدخوله في أدلة الوفاء السابقة. 


ومن نذر صلاة او صوما في وقت ففاته ولو بعذر .. لزمه قضاؤه. 


6 «الإجماع» (رقم ,)5١‏ « تحفة اللبيب» (؟/١ه١3 .)٠١61‏ 


القضاء: 


(الْقَضَاءً لَعَةَ: إِحْكَامُ الشَّىْءِ وَإِمْضَاؤُهُ) أي تنفيذه؛ لأن القاضي يحكم الشيء ويمضيه. 
(وَشَرْعَا: فَصْلُْ الْحُصُوْمَةِ بَْنَ خَصْمَيْنِ يحْكْم الله تَعَاك). 

وعرفه بعضهم بقوله: إلزام من له الإلزام بجكم الشرع. فخرج المفتي. 

وتولية القضاة مشروعة إجماعا”» قال تعالى: #وَأنٍ أَحْكُم بَيْتَهُم يمآ أَنرّلَ أله ماده 


يك ود ا 00 1 : . يالك 2 
:4 وكان بََبيَدٌ يقضي بين أصحابه» وبعث بعض أصحابه قضاة في البلدان كما بعث يد يأ» 


ومعاذاء وأبا موسى ملك إلى اليمن. 


حكو توَلي ١‏ لقَضَاءِ: 


-١‏ (الْوُجْوْبُ كِفَايَة. ف حَقّ الصَاطِحِيْنَ لَهُ ف التَّاحِيَةِ) إجماعا”"'؛ لعموم الأدلة الآمرة 
بالحكم بما أنزل اللّه والقيام بالقسط. 

“- (وَالْوْجُوْبُ عَيْنَا: ف حَقٌّ مَنْ تَعَيّنَ لَهُ فِيَهَا)؛ بأن لم يوجد غيره يصلح للقضاءء فيلزمه 
قبوله إذا وُلَيّهه ويلزمه طلبه إن لم يعرض عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به .. فهو واجب. 

ويجب على الحاكم عينا تولية القضاة إجماع”"؛ ليقيموا حكم اللّه في الناس. 

*- (وَالتَدْبُ: ف حَقَّ الْأَفْضَل مِنْ غَيْرو) إذا وثق بنك وكيا الاك الساري إن كان 

؛- (وَالْكَرَامَةُ: كَمَا ف حَقَّ الْمَفْضُوْلٍ ذا لم يَمتَيع الأفُصَلُ)» أما إذا امتنع .. فلا كراهة, 


)١(‏ ”تحفة اللبيب"؟ (؟//5١٠)»‏ «كفاية الأخيار» (حقدحمء «الإقناع ؟ (45/6ه)» «البيجوري؟ (7179/6)» ”موسوعة 
الإجماع؟ (لا؟). 

(؟) ”موسوعة الإجماع" (7/7؟). 

(؟) «”موسوعة الإجماع (لاره؟). 


دك القضاء 


وكذا تكره للمساوي إن لم يحتجه لشيء ما سبق» وعليه حمل امتناع السلف عن تولي 
القضاء. 

«- (وَالحُرْمَة: ف حَقّ مَنْ طَلَبَهُ بعَزْلٍ صَالِج لَهُ) ولو مفضولاء أما من لا يصلح .. فيجب 
عزله» ويستحب بذل المال لعزله» وفي حق من يتولى القضاء وليس بأهل. 

روط القاضيئي: 

(شَرُوْظ الْقَاضِيْ عَشَرَةُ): 

-١‏ (كوْنْهُ مُسْلِمًا)؛ فلا تصح ولاية الكافر إجماع”"» ولو على كافر مثله"؛ لأنها سلطان 
وسبيل ولا سبيل لكافر عل مسلم ولآنها كرامة وهم موضع الإهانة. 

ا ) أي بالغا عاقلا؛ فلا ولاية لصبي ومجنون إجماعا(”"؛ لتقصهماء ولأنه لا 
ولاية هما على أنفسهما فلا يليان غيرهما2. 

*- (وَكُوْنهُ خرَا) كامل الحرية» فلا تصح ولاية رقيقٍ؛ لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه» 
فعن ولاية غيره أولى» وقياسا على الشهادة. 

؛- (وَكَوْنُهُ ذَكَرَا) فلا 7 19 2 بشن - << َِليَجَالُ قَوّمُونَ عَلّ 
أَليِّسَآءِ4 [الساء: :» وقوله ين ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَوْمُ ولا وذ لامر 0 ولأن القاضي محتاج إلى 


)١(‏ ”تحفة اللبيب" »)٠١١8/6(‏ ”موسوعة الإجماع» (لاربام). 

(؟) قال الماوردي: «وما جرت به عادة الولاية من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة» لا تقليد حكم 
وقضاء). ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامهم 

(©) ”تحفة اللبيب؟ (؟/58١٠)»‏ ”كفاية الأخيار» (3910). 

(:) قال الماوردي: «ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من 
السهو والغفلة؛ ليتوصل إلى وضوح المشكل). وذكر نحوه الإمام والغزالي. «كفاية الأخيار» (380). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (44/7)» لكنه ذكر خلاف الحنفية وجماعة» وانظر ”تبيين الحقائق؟ (18/4)» و”المحلى؟ (م 
). 


(5) البخاري (420؛) عن أبي بكرة واللته. 


مخالطة الرجال والمرأة مأمورة بالعحرز عن ذلك لما فيه من الفتنة. 
#- (وَكَوْنهُ عَدْلَا) فلا ولاية لفاسق إجماعا”"؛ لأن العدالة شرط للشهادة فالقضاء أولى. 
1- (وَكَوْنُهُ سَِيُعَا) ولو بصياح في أذنيه؛ فلا يصح تولية أصم لا يسمع أصلاء لأنه لا 


يفرق بين إقرار وإنكار. 

ا (وَكُوْنه بَصِيْرًا) ولو بإحدى عينيه» فلا يصح تولية اعن» ولا من يرى الأشباح ولا 

8- (وَكْوْنُهُ نَاطِقَا) فلا تصح تولية أخرس؛ لعدم قدرته على إنفاذ الأحكام. 

ه- (وَكَوْنَهُ كاك 0 الْتََلِاءِ) بأن يكون ذا نهضة ويقظة تامة وقوة عل تنفيذ الحق؛ 
فلا يول مغفل» ومختل نظر بكبر أو مرض» وجبان ضعيف النفس. 

-٠‏ (وَكَوْنُهُ ُجتَهدًا) أي عالمايبطرقأ الاجتهاد أي كيفية الاستنباط من أدلة الأحكام: 
ومن ذلك معرفة العام والخاصء والمجمل والمبين» والمطلق والمقيدء والنص والظاهر والمؤول» 
والناسخ والمدسوخ» وطرق الترجيح بين الأدلة» ويعرف المتصل من السنة والمنقطع والصحيح 

8 : : 5 98 كواللة 
والضعيف» وحال الرواة قوة وضعفاء وطرق القياس الصحيح وما يتعلق به» قال الحبي بَكِدلُ: 
«إذا حَكمَ المتاكم لي َم صا 5 قَلَهُ أَجْرَانٍ 6 وَإِذَا حَكم: فَاجْتَهَدَ م أخكلا 1 قَلَهُ 
لخي ولأنه لايجوز للمقلد أن يفق إجماعال"» فالقضاء أولى؛ لأنه.فثوى وزيادة. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (60/7» +0)» وذكر صحة الإجماع في اشتراط العدالة لعنصيب القاضيء وأن الحنفية خالفوا 
فقالوا: لوولي غير عدل .. نفذ حكمه. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (0:/7) وذكر عن الحنفية أنه عندهم شرط استحباب وندب. 

(8) البخاري (754)» ومسلم (177) عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بَزِكمء قال النووي: «قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم ... فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له المحكم؛ 
فإن حكم .. فلا أجر له بل هو آثم؛ ولا ينفذ حكمه؛ سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة 
عن أصل شرعيء فهو عاص في جميع أحكامه؛ سواء وافق الصواب أم لا ء وهي مردودة كلها » ولا يعذر في شيء من - 


دده القضاء 


ولا يشترط حفظه القرآن ولا السنة ولا حفظ آيات الأحكام ولا أحاديثها بل يكني أن 
يعرف مظانها ليراجعها متى احتاج إليها. 

فإن تعذر في شخص جميع هذه الشروط السابقة .. ولي فاقد أقلها أهمية كأعمى؛ أو أصم 
يقرا ويبكني: فإن ول سلطاق الشركة مسلا قامقا أو مقلدا ركف قضيافه الطرورة لعل 
تتعطل مصالح الناس. 

ويجوز تحكيم اثنين فأكثر أهلين للقضاء في غير عقوبة للّه تعالى» ولو مع وجود قاضء 
وخرج بالأهل غيره» فلا يجوز تحكيمه مع وجود الأهل؛ ولا ينفذ حكمه إلا برضا الخصمين. 

آدَابُ القَاضيي: 

(ِنْقَاضِيْ إِذَا حَصَرَاكْدهُ الْمَصْشَان: أَنْ يَقُوْلَ لَهُمَاا «تَحَلّمَاه أؤ: (لِيَتكلّم الْمُدَعيْ 
منْكماك وَلَهُ أَنْ يسكت كرا حة 12 حَدُمُكا) بدعواه الصحيحة. 

اا : اخ الاي. ب يتك عنه حتى يصححها 
7 «ما تقول 2 ا 

ولا يجوز له الحسكم حت يسمع و إن أمح لج فعن علي صم مله قال: قَالَ لي رَسُوَلُ الله 
1 «إِذا تَقَاصَى إِلَيْكَ رَجْلَانِ .. قَلَا تَفْضْ 2 حَقَ تَسمَعْ 5 الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي 
كَبْفَ تَفْضِي) قال عَي: فَمَا زِلْتُ قَاضِيا بَعْدُ لذ 

(فَِنْ أَقَمّ) اللدى عليه بمضمون الدعوى .. (لَِمَهُ ما أَقَيَ به بلا حَكُمٍ)» ولا يفيده بعد 
ذلك رجوغه؛ لأن الإقرار يق أدي لا يقبل الرجوع. 

(وَإِنْ أنْكر .. جَارَ لِلْقَاضِيْ أنْ يَسْكْتَ) وهو أولى إن علم أن المدعي يعلم أن له إقامة 


ذلك)». 
(1) ”تحفة اللبيب؟ (130). 


(؟) أبوداود (5586)» والترمذي »)1١81(‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (0:75)»؛ والحاكم (25١7)؛‏ والذهي. 


م 9 
3 


الحجة» (و)جاز له (أَنْ يَفُوْلَ لِلْمُدّعيْ: 501 00" فَإِنْ قَالّ: ١ن‏ حجة حُجَّهُ وَأَرِيْدُ تْلِيْعَه) 9 
مُكَنَ فَِنْ حَلَمَ) المنكر عل الإنكار وأراد المدعي إقامة البينة .. (أقَامَهَا)ء أي أقام المدعي 
بينته وحكم له بهاء (وَإنْ نَكَلَّ) المدى عليه عن المي بان قال: «أنا ناكل)ء أو: دلا 
أحلف». .. (حَكمَ) القاضي (يِنْكُوْلك وَقَالَ لِلْمْدّعِيْ: «اخْلِفْ)). فإذا حلف اليمين المردودة 
.. ثبت له الحق بلا حككم؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار. 

(وَلَا يَحَكُمْ) القاضي (عَلّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالْحَقّ ِل لَب الْمُدّعِيئْ)؛ لأن البينة إنما تحي 
ثبوت الحق لا دواميي أكون أدى الحق» أو أبرأه المدعي» أو أخذ من ماله ما يقابل حقه؛ 
وقد يريد العفو عنه الآن» وقد يعلم قادحا في بينته فيتورع بعد إقامتها. 

(وَيحتْ) عل 2 © (أنجاَرَي بَيْتَهُمَا فى وُجُوِْ الإكرام) إجماعا”؛ فلا يميز أحد 
الخصمين على الآخر في المجلس إجناعا"» بل يجلس القاضي الخصمين بين يديه أو أحدهما 
عن يمينه والآخر عن شماله""» وأولى منه ألا يقيم أحدهما ويجلس الآخرء ولا يسمع 
لأحدهما دون الآخرء ولا ينظر إلى أحدهما دون الآخر؛ لثلا ينكسر قلب أحدهماء ففي 
كتاب عمر بل إلى أبي موسى بِِلِته: «آي بَيْنَ الاين في حَحْلِسِكَء وَوَجْهِكَ» وَعَدْلِكَ حَقٌّ لَا 
يَظْمََ شَرِيفُ في حَيْفِكَء وَلَا كَتَافٌ صَعِيفٌ جَوْرة)2. 

لا إن اخْتَلََا إسْلَامًا) وكفرا .. (قَيَجِبُ رَفْعُ الْمُسْلِم) على الكافر (ف الْمَجْلِيس)» قيل 
وفي سائر وجوه الإكرام؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


.)٠١ه؟/2( «تحفة اللبيب"‎ )١( 

(؟) «”موسوعة الإجماع" (39/9). 

(*) ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم؛ لأن الدعوى متعلقة به أيضا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين. ”الإقناع" 
(/؟ده). 

(:) الدارقطني (4896)» والبيهقي (555")» بإسناد صحيح؛ وصححه الألباني في ”الإرواء» (2319). 


اده 'القضاء 
و 


0 2 5 عقن 1 ا 5-85 02 ءََ عي ضر ٍ 6ه 
(صَوْرَة القَضَاءِ: أنْ يَقَوْلَ القَاضِيْ لِعَمرِو -بَعدَ أنْ يدعي عليه رَيد: أنه اشترَى منه 
ا ا الا ًَ 5 ع 5 - و - سه #اقاى لابين . عن ها اصالفم كا ار 2 2 هع جيم 
الدَارَ الفلانية الئ بِيَدِهِ يألف دِيتَارء فينْكِرَ عمروء فِيَقِيم رَيِدَ بِيْتَهَ تَشْهَدُ أن زَيْدَا اشْتَرَى 


صخ 
2 


قد "اه وم اه 0 2 عاق ان ره وو 9 0 دح 0 و 1 2 
كاي قم ل إفاووه لكر وشاه عه مسد 1 
الفُلانِية ِلك لِرَيْدِء وَألَرَمْتْكَ تَسَلِيْمَهَا إِلَيْها). 


القسمي: 
والقسمة مشروعة” !ل 4[ وله تهال: «وَإذا حَصَرَ الْقِسْمة أُونُوأ الْقْرَقٍ وليك 
وََلْمَسَكِينُ فَأَرْرُقُوهُم مَنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَولَا مَعْرُوقَا 40 الساء» وقد كان يو يقسم الغنائم 
بين أربابهاء والمواريث بين أهلهاء والحاجة داعية إليها؛ ليتمكن كل واحد من الشركاء من 
التصرف في ملكه على الكمال» ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي. 
وإذا تراضى الشركاء على قسمة أملاكهم فيما بينهم بما لا ضرر فيه .. جازت القسمة 
إجماعا”"؛ لعموم الأدلة» فإن اختلفوا .. رجعوا إلى القاضي لينصب بينهم قاسما. 


أرَكان القسية 


)١(‏ «الإجماع" (رقم )» «كفاية الأخيار» (700)» «الإقناع؟ (574/5)» «البيجوري" »2)71١١/2(‏ ”موسوعة 
الإجماع» »)١59/0(‏ «إجماعات الفرائض؟ (54). 
(١؟)‏ ”موسوعة الإجماع" .)١159/0(‏ 


الشنمت ا 


- 1 وهواحق المشترك. 


وَمَفَسوْمُ هعلة 


(شُرَوْظ الْقَاسِم؛ إِنْ تَصَبّهُ الْقَاضِيْ أو حَكْمَهُ الشُرَكاءٌ اَْانِ): 


ات 


-١‏ (أَهْلِيّةُ الشَّهَادَةٍ )؛ لأنها ولاية ومن لم يتصف بما ذكر .. فليس من أهل الولاية. 

- (وَالْعِلْم ِالْقِسْمَةِ)؛ كغلية بالنباب والمساحةة لأنيها آله القسينة 

(وَإِنْ نَصَبَهُ الشُرَكءٌ .. لَمْ يُمْتَرَظ فِيْهِ سِوّئ التَكلِيْفِ)؛ لأنه وكيل عنهما فكأنهما قسما 
بأنضسهما ولا يذ - 7302 ما سبق (إلَا إِنْ كن فِيْهمْ حَحجُوْرٌ وََرَادَ الْقِسْمَةَ لَه وَلِيْهُ .. 
قَالْعَدَالَةُ) مشروطة 217 كر 


أقَسَلو القِسَمَة: 
(أفْسَا قَسَامُ الْقِسمَةِ ثَلَانَة نَه): 
-١‏ (إفوَارٌ). 
_- 70 ة هو 


تعديل). 

ووجه الحصر في الغلاثة: أنه إن تساوث الأنصباء صورة أقيمة<«7أفهو الأول وإلا؛ فإن 
عدلت بالقيمة ولم يحتج إلى رد شيء آخر.. فالثاني» وإن احتيج إلى رد شيء آخر .. فالشالث!". 

(فَالَأَوَلُ: مَا اسْتَوَتْ فِيْهِ الأئصبًا نَصِبَاءُ صُوْرَة وَقِيْمَةِ كِئْحَ) من دراهم» وحبوب» وأدهان» 
(وَ)متقوم مستو؛ كثوب و (أَرْضٍ 57 ة الأَجرَاِ)» وحبل» وغير ذلك. 

فتجزأ الأنصباء كيلاً في المحكيل» ووزنا في الموزون» وذرعا في المذروع) وعدا في المعدود» ثم 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (178/0) الإجماع على اشتراط العدالة في القاسم 
(؟) «البيجوري؟ (714/2). 


اه القضاء 


إن اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبا معينا .. فذاك» وإن اختلفوا .. أقرع بينهم 
إجماعا”"؛ ليتعين لكل نصيب منها واحدٌ من الشركاء(". 

والقسمة هنا إفراز حق كل من الشركاء لا بيع» ولذلك دخلها الإجبار» فيجبر الممتنع 
عليها؛ إذ لا ضرر عليه فيها. 

(وَالثَاِ: مَا عُدَلَتْ فِيْهِ الأَنْصِبَاءُ بِالْقِيْمَهِ وَلَمْ يحتَجْ لِرَدّ شَيْءٍ آخَرَ)ْ وتكون فيما 
قدت صوردة واخدلقيت دزا" (كاتق ققرت ييه جلها بره إثيات أر قرب ماده 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (177/7)» وذكر في (170/7) أن المكيلات والموزونات لا تحتاج إلى قرعة إجماعاء ”إجماعات 
الفرائض؟ (50). 

)١(‏ وكيفية الإقراع: أن تؤخذ أوراق بعدد الأنصباء إن استوت كأثلاث أو أرباع» ويكتب في كل ورقة منها اسم 
شريك من الشركاءء أو جزء من الأجزاء مميز عن غيره منهاء ثم تجعل مثلا في ظروف متساوية بحيث لا تتميز 
إحداهما عن الأخرىء ثم يُخرج من لم يحضر الكتابة ورقة على الجزء الأول من تلك الأجزاء -إن كتبت أسماء 
الشركاء في الأوراق كزيد وبكر وخالد- فيعطى من خرج اسمه في تلك الورقة» ثم يُخرج ورقة أخرى على الجزء 
الذي يلل الجزء الأول من تلك الأجزاءء فيعطى من خرج اسمه في الورقة الغانية» ويتعين الجزء الباقي للثالث إن 
كانت الشركاء ثلاثة» أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج ورقة على اسم زيد مثلا -إن كتبت في الرقاع أجزاء 
الأنصباء- ثم على اسم خالد» ويتعين الجزء الباقي للشالث. 
فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس .. جزئ ما يقسم على أقلها وهو السدس» فيكون ستة أجزاء ثم بعد 
ذلك؛ فإما أن يكتب الأسماء في ثلاث أوراق بعدد أسماء الشركاء أو ست بعدد الأسهم فيكتب اسم من له 
النصف في ثلاث» واسم من له العلث في اثنتين» واسم من له السدس في واحدة ثم يخرج على الأجزاء» وإما أن 
يكتب الأجزاء في ست رقاع؛ ويخرج على الأسماء» ويجتنب في الصورتين تفريق حصة واحدة إذا كان المقسوم 
عقارا كالدور ونحوها بخلاف المنقول؛ لأن ضرر التفريق إنما هو في العقار دون المنقول. 
وطريق اجتناب العفريق في كتابة الأسماء: ألا يبدأ بالإخراج على الجزء الغاني أو الخامس مثلا بل يبدأ بالجزء 
الأولء فإن خرج له اسم صاحب النصف .. أخذه واللذين بعده» وهكذاء وفي كتابة الأجزاء ألا يبدأ بصاحب 
السدسء بل يبدأ بصاحب النصفء فإن خرج له الغالث مثلا .. أخذه واللذين قبله» أو الأول .. أخذه واللذين 
بعده» أو الغاني أخذه والذي قبله والذي بعده» وهكذا. انظر ”البيجوري؟ (16/6- 13/). 

(*) ويجبر على قسمة الععديل في منقولات نوع لم يختلف متقومه كثلاثة أعبد زنجية بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة 
الآخرين؛ وإنما أجبر عليها في ذلك لقلة اختلاف الأغراض حينثئذء بخلاف منقولات أنواع كثلاثة أعبد تري - 


القعنمت ا 


وتتكون الأرض بينهما نصفين» ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيهاء ولا يمحكن قسمة 
الجميع بينهما بالتساوي» فيجعل الشلث سهماء والشلثان سهماء ثم يقرع بينهما كما تقدم. 

وهذا النوع بيع؛ لأن كلا منهما باع ما له من نصيب للآخر بما كان للآخر من نصيبه 
لكن يدخله الإجبار إن زالت الشركة بالقسمة؛ للحاجة إلى ذلك وقلة الضرر كما يبيع 
الحاكم مال المدين جبرا عليه للحاجة. 
قِسْمََهُ)؛ فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة كل من البثر أو الشجر في 
المثال المذكور؛ فلو كانتبقيمة كل من البثر أو الشجر ألقّاء وله النصف من الأرض .. رد الآخذ 
مافيه ذلك خمسمائة لشريكه. 

وهذا القسم بيع أيضاء فلا إجبار فيه» بخلاف الهاني؛ لأن فيها تمليكا لما لا شركة فيه 
ولاختلاف الأغراض اختلافا كثيرا. 

فإن احتاج في القسمين الأخيرين إلى تقويم ولم ينصبه القاضي مقوما ولا حكماه في 
التقويم .. اشترط مقومان» سواء نصبه القاضي أو الإمام أو الشركاء؛ لأن العقويم شهادة 
بالقيمة. 

نعم؛ إن جعله الإمام أو القاضي حاكما في التقويم .. كفى» ويحكم بعلمه فيه» أو بقول 

وإذا دعا أحد الشريكين شريحه إلى قسمة ما لا ضرر على الطالب فيه» ولا يكون 
ذلك إلا في قسمة الإفراز والتعديل .. لزم الشريك الآخر إجابته إلى القسمة إجماع”"؛ لأن لكل 
منهما الانفراد بحقه؛ ليكمل انتفاعه به. 

أما الذي في قسمته ضرر؛ كحمام لا يمكن جعله حمامين» ويمكن الانتفاع به بغير 


وهندي وزنجي»؛ لشدة اختلاف الأغراض. انظر ”البيجوري؟ (/0718). 
)١(‏ «إجماعات الفرائض؟ (14). 
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ذلك؛ فإذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر .. فلا يجاب طالب قسمته”"؛ لقوله ميدي 
دور ضِرَارَا!'"» فإن قسموا .. لم يمنعهم الحماكم. 

وما كان ضرره عظيما بحيث يبطل تفعه؟ كجوهرة» ويندق» ا ودراجة 2 منعهم 
الحاكم إجماعا”"؛ لأنه سفه؛ لما فيه من إبطال نفعه بالكلية» وقد نهى يَيييُوُ عن إضاعة المال. 


الشها د 


(الشَّهَادةُ لَه الْحَصُوْرٌ) أو الرؤية. 

وأفاد قوله: (بلفظ أشهد) أنه لو أداها بلفظ آخر.. لم تصحء بل لا بد منه؛ كما في اللعان. 

وتحمل الشهادة وأداؤها مشروع إجماعا”"» قال الله تعالى: 9وَسْدَفْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن 
يَجَايِكُم) «بمر: .» وأ-ا8ة كي :االاستشهاد_كثيرة وهو فرض كفاية» فإن لم يوجد 
أكثر من نصابها .. تعين عليهم 530151 ككيي 11 ولا يأب لشهدا: إِذَّا مَا دُغُوأً) [البقر 
6 وقوله تعالى: «وَلا كَكَكُه تَحَتُمُوأ هده و: وَمَن يَكُقْمَهَا قَإِنَهَ ءَائِمُ فلم بوث [البقرة: 187]. 

لان الشهيظا 
(أَرْكنُ الشَّهَادَةِ خنْسَةٌ): 
-١‏ (شَاهِدٌ)» وهو المخبر بحق لغيره على غيره. 


)١(‏ فإن كانت دار بين رجلين لأحدهما العشر وللآخر تسعة أعشارء فإن طلب القسمة صاحب العشر .. لم يجب؛ 
لأنه طالب ضرر نفسه؛ وإن طلبها الآخر وكان نصيبه يصلح دارا .. أجيب. 

(؟) رواه ابن ماجه )294١5840(‏ وغيره» وصححه الحاكم (2845)» والذهبيء والألباني. 

ع «الإجماع» (رقم 5) ”موسوعة الإجماع» (9/90/١)ء‏ «إجماعات الفرائض؟ (51). 

(:) ”كفاية الأخيار» (715)» و”الإقناع؟ (/504)؛ ”البيجوري؟ (/70)» ”موسوعة الإجماع؟ (40/07؟). 

(5) «موسوعة الإجماع؟ (9/107؟). 


ال 1 

؟- (وَمَشْهُوْدٌ آُ)» وهو المخبّر بحق له على غيره. 

*- (وَمَشْهُوْدٌ بهِ)» وهو الحق المخبر به. 

؛- (وَمَشْهُوْدٌ عَلَيِْ)ه وهوالمخبر بحق عليه لغيره. 

«- (وَصِيْعَةُ). 

(شُرُوْظ الشَّاهِدٍ قِسَعَةٌ): 

-١‏ (الدَيّةٌ)؛ :3*9 شهادة رقيق» قنا كان أو مديرا أو مكاتيا لسيده إجماع©: ولا 
لغيره”"؛ لأن ال 1446 الأمال وتفضيل بدليل نقص شهادة النساء؛ فوجب ألا يدخل فيها 
العبدء ولقوله تعالى: (وَأَهْهدُوأ ذَوَىْ عَدْلٍ مَنَكُمْ4 (لطلاد»» فقوله: «مَنَكُمْ4 لإخراج 
العبد؛ لأن الكافر قد خرج بقوله: ذَّوَىٌ عَدَلٍ. 

؟- (وَالْعَدَالَةُ)؛ فلا تقبل شهادة فاسق إجماع”"» ولا مجهول؛ لما تقدمء ولقوله تعالى: 
مَا فَعَلَكُمَ تََدِمِينَ ©4 الحجرات» وقوله يَِو: ١لا‏ تجُورُ سَهَادَةُ خَائْنَ وَلَا خَائِنَِ وَلَا زَانِ وَلَا 
َانيَةص00). 

والعدالة» لغدّ: التوسط» وعرفا هنا: ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل 
الاو 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ (لاره:2). 

(؟) «موسوعة الإجماع» (158/9).: وحكى الخلاف عن جماعة من السلف والحنابلة والظاهرية. 

(؟) «موسوعة الإجماع؟ (لالعلاى 45 "). 

(:) أبو داود (8701) عن عبد الله بن عمرو يلاه وقال الحافظ في ”التلخيص؟ (5215/3): (وسنده قوي). وحسنه 
الألبان. 


به القضاء 


وشروط العدالة: 

-١‏ البلوغ؛ فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا إجماعا”؛ لقوله تعالى: وَآَسْتَمْهِدُوا 
شَهِيدَينٍ من رَجَالِكُمٌ4 (البتر: 446 والصبي ليس من رجالناء ولعدم تتكليفه؛ ولعدم وصفه 
بعدالة ولا غيرهاء وإذا لم يقبل إقراره على نفسه .. فشهادته على غيره أولى. 

؟- العقل؛ فلا تقبل شهادة مجنون» إجماعا”'؛ لعدم تكليفه» ولعدم وصفه بعدالة ولا 
غيرهاء وإذا لم يقبل إقراره على نفسه .. فشهادته على غيره أولى. 

فإن كان جنونه متقطعاء فشهد حال إفاقته .. قبلت شهادته إجماعا”" إذا استكمل بقية 
الفروك 

+- الإسلام؛ فلا تقبل شهادة كافر على مسلم إجماعاا"» ولا على كافر؛ لقوله تعالى: 
«وَأَفْهدُوأْ ذَوَىْ عَدْلٍ مّنكُمْ4 الطلاق.»» والكافر.. ليس عدلاء ولا هو منا. 
؛- اجتئاب جميع الكبائر؛ فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة #إرنا» وول النس يعبر سو 


98 إجماعاء 0 0 لوَالّذِينَ اتميهة(. شتت كَ يا ل شُهَدَآءَ 
5 ار و. كَمَمِنِينَ 2 وه 2 دج قرسا 0 يو اه 
جَلِدُوهم تُميِينَ وَلَا تَْبَلُوا لَهُمْ هَهَددَ سهلدَةٌ اد د لَتِيكَ هْمْ الْفسِقُونَ ه46 [النور]» وعد 


0 ام 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (287/7)» وذكر خلافا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض عند الحنابلة» وقال البيجوري 
(/72): «خلافا للإمام مالك ملت حيث قبل شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراحات ما لم يتفرقواا. 

أن «الإجماع» (رقم 8دكا)ء «الإقناع؟ (0/4/6)» «البيجوري؟ (72/2)» ”«موسوعة الإجماع؟ (ورحوى اربعم ). 

[6 «الإجماع» (رقم 8) ”موسوعة الإجماع» (لارعم)). 

(:) ”موسوعة الإجماع» (18/9, لال:سم ه6")ء وذكر (788/97) عن الحنابلة وبعض الشافعية والقرطبي من المالكية 
جواز شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا عدم الشاهد المسلم؛ وعليه فالإجماع في غير هذه الصورة» 
وأما في هذه الصورة .. فمذهب الحنابلة ومن معهم في جواز استشهاد الكفار في الوصية في السفر عند عدم 
المسلمين قوي» والله أعلم. 


2525252525950950909090ااا را 

ه- عدم الإصرار على الصغائر؛ فلا تقبل شهادة المصر على الصغائر إجماعا”"'» وسواء كانت 
من نوع أو أنواع؛ لأن الإصرار على الصغائر كبيرة» ولأن من تجرأ على الكبائر» أو أصر على 
الصغائر .. غير مأمون أن يقدم على الكذب في الشهادة. 

وهذا ما لم تغلب طاعته على صغائره» وإلا .. قبلت شهادته'". 

فائدة: 

اختار الغزاللي وجماعة كالأذرعي قبول شهادة الفاسق عند عموم الفسق دفعا للحرج 
الشديد في تعطيل الأحكام» لكن يلزم القاضي تقديم الأمثل فالأمثل والبحث عن حال 
الشاهد» وتقديم من فسقه أخف أو أقل على غيره. 

قال الأشخر: يجوز تقليد هؤلاء في ذلك للمشقة بالشرط المذكور). 

قال عبد الله بلفقيه: «تقليد المذكورين هو المتعين في هذا الزمن» لكن بالنسبة 
للضروريات؛ كالأنححة: بخلاف نحو الأهلة فلا ضرورة فيها). 

وقال عبد اللّه بن عمر بن 05 تي .. لتعطلت الحقوق)2. 

عداو جضن ن در إجماعال؛ '» وفي غيرها من الأمور التي تحتاج إلى نظر ومشاهدة؛ 
لجواز اشتباه الأصوات» إلا في أمور» منها: 

- ما تحمله قبل العمى وأداه بعد العمى. 

- والترجمة؛ لأن الترجمة تفسير للفظء فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة. 

- والمضبوط؛ كأن يقر شخص في أذنه بشيء فيمسكه إما بأن يضع يده على رأسه أو بأن 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع > (لارحم). 

(؟) والمراد بالإصرار الإدمان حتى تصير الصغائر مساوية أو غالبة على طاعاته» قال الشافعي: «إذا كان الأغلب الطاعة 
والمروءة .. قبلت الشهادة» وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة .. ردت شهادته). «كفاية الأخيار؟ (715). 

(؟)انظر ”بغية المسترشدين؟ (5/ه؟425-4). 

(4) ”موسوعة الاجماع؟ (297/7)؛ نعم: أجاز الشافعية شهادته في صورة واحدة وهي من صور المضبوط بأن تقع يده 
على ذكر رجل في فرج امرأة مثلا فيقبض عليهما ويشهد عند القاضي. 


تمه القضاء 


يمسك بيده ويحمله إلى القاضي» ويشهد بما قاله في أذنه؛ لحصول العلم بذلك» فإن لم تكن 
بهذه الصفة .. لم تقبل/". 

- وفيما يثبت بالاستفاضة والتسامع؛ بجيث يكون قد سمعه على دفعات» وتتكرر من 
قوم مختلفين في أزمان مختلفة حتى تيقنه» وصار كالتواتر عنده» كالعتق والولاء والوقف 
والنكاح؛ لأنها أمور مؤبدة» فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة 
إلى إثباتها بالاستفاضة. 

ولا بد أن تكون(إشهادته جزما؛ بأن يقول: «أشهد أن فلانا قد مات)»؛ أو: «أن فلانا ابن 
فلان»» أو: «أن هذا الدار ملك فلان»» ولا يكفي أن يقول: «سمعت الناس يقولون كذااء 
لاحتمال أنه سمع خبرا لم يصدقه؛ فلا يصح شهادته عليه. 

؛- (وَالسَمُعٌ)؛ في الشهادة على الأصوات» وما لا صوت فيه كزنا وغصب وقتل وإتلاف 
وولادة ورضاع .. يكفي فيها شهادة أصم؛ لإبصاره. 

ه- (وَالتْظقٌ)؛ فلا تقبل الشهادة من أخرس» وإن فهم إشارته كل أحد؛ إذ لا تخلو عن 


احتمال» فلا يعتد بشهادته بها. 
-١‏ (وَالرُهْدٌ)ء فلا تقبل من حمجويق بالف رمي 11 


0 و 


-١‏ (وَالْمُرُوَْةُ)("؛ بأن يتخلّق الإفسان بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج 
الشرع وآدابه في زمانه ومكانه» فلا تقبل شهادة من لا مروءة له؛ لأن من لا مروءة له .. لا 
حياء لهء ومن لا حياء له .. قال ما شاءء وقد قال يَبْْقُ: «إِنَّ مِمّا أَذْرَكَ النَاس مِنْ كلام التُبوَة: 


)١(‏ فائدة: قال البيجوري (787/6): ١لا‏ تجوز الشهادة على المنتقبة اعتمادا عل صوتهاء فإن عرفها بعينها أو باسمها 
ونسبها .. جازت الشهادة عليها بذلك» فيشهد في العلم بعينها عند حضورهاء وفي العلم باسمها ونسبها عند 
غيبتهاء ولا يكفي معرفتها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت فلان على ما عليه الأكثر 
والعمل بخلافه فيعمل القضاة الآن بالشهادة عليها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين). 

(١؟)‏ انظر «موسوعة الإجماع " (2:2/0). 


992929292909092 ارا 
إِذَا لَمْ تَسْتَسي .. فَافْعَلُ مَا شِئْت)00. 

فق رارم المرودة كن يدنه .غير الغونة أمام العامة ثوالإقبال كل بخرقة دنينةه 
ككناسة زبل» ودبغ» وحجامة» وحلاقة» وجزارة من لا يليق به ذلك» بخلاف من تليق به وإن 
لم تكن حرفة اباثئه. 

وليست المروءة شرطا للعدالة» بل هي شرط لقبول الشهادة؛ فإن مرتكب خارم المروءة 
لا يخرج عن العدالة لارتكابه ذلك» نعم؛ لو تعلق به شهادة .. حرم عليه تعاطي الخوارم؛ 
لإسقاطها حق غيره. 

- (وَعَدَمُ التََفْلِ) فلا بد أن يكون الشاهد متيقظا؛ فلا تقبل شهادة مغفل لا يضبط 
أصلا أو غالبا أوعلى السواء» بخلاف من لا يضبط نادرا فلا يقدح الغلط اليسير؛ إذ لا يسلم 


كه أعد. 
ومن التيقظ: ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفهاء فلا تجوز الشهادة بالعنى. 3 قاس 
بالرواية؛ لضيقهاء وق المدار هنا على عقيدة الخاكم لا الشاهدء قال في«الححفة "': انعم؛ 


لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إيهام). 
_- - (وَعَدَمْ الِإتَهَامِ)؛ فلا تقبل شهادة من يستحل الكذب في أبناء من ماتئلن؟ 
ولا تقبل شهادة عدو على عددوه إجماعا"؛ فإن وَشُولَ الله يتيك رد هَهَادَةَ الخَائْن» وَالقَائِنَدَ 


)١(‏ البخاري (801") عن أبي مسعود البدري بللله. 

(؟) ”تحفة المحتاج؟ .)25/٠١(‏ 

() ذكر عن بعض أهل الأهواء من الرافضة والخوارج أنهم إذا ادعى صاحبهم شيئا شهدوا بمقتضى دعواه لشقتهم بأنه 
لا يكذب. فهؤلاء لا تقبل شهادتهم؛ للتهمة» فإن ذكر العدل منهم ما ينفي اعتماده على قول صاحبه كأن يقول: 
١ارأيته‏ أقرضه) .. قبلت شهادته. انظر ”البيجوري؟ (2/ه١/ا-‏ 5١لا‏ /880). 
أما من يستحل الكذب المحض .. فهذا ساقط العدالة. 
ويستفنى أيضا الداعية وهو الذي يدعو الناس إلى بدعته» فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته بل أولى» كما 
رجحه فيهما النووي وابن الصلاح وغيرهما. ”البيجوري" (777/6). 

بع «الإجماع» (رقم 214) ”موسوعة الإجماع» (لارحض عومم وأجاز الحنفية الشهادة إذا كانت العداوة لأجل د 


به القضاء 


وَذِي الْغمْرِ عَلَ أَخِيدء وَرَدَّ مَهَادَة الَْانعِ لأَهْلٍ الْبَيْتِه وَأَجَارَهَا عَلَ غَيْرحِ”» وقال يلو الا 
تَجُورُ بمَهَادَةُ ذي الطَلنَّه وَلَا ذِي اليتَا"' والحنة: العداوة» ولأن العداوة بينهما تيجب 
العهمة. 

والمراد بعدو الشخص: من يبغضه» بحيث يظهر من أقواله وأفعاله ما يظن به العداوة 
فيشمت بمصائبه» ويحزن بمساره. 

نعم إن كانت العداوة دينية؛ كشهادة المسلمين على الكفار» أو أهل الحق على أهل البدع 
د قلف لأنيا ذينيق 

ولا تقبل هذا ١‏ ©هذا كلب لنفسه نفعا؛ كشهادته لنفسه إجماعا"» أو لشريكه فيما له 
فيه شرك إجماعا"» ولا شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه إجماعا”؛ لحصول 
الريبة في شهادته. 

ولا تقبل شهادته بما يدفع عن نفسه ضررا؛ كشهادة اثنين من العاقلة بجرح شهود قتل 
الخطأء فكأنهم يشهدون لأنفسهم؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم التحمل؛ وكشهادة الضامن 
ببراءة المضمون عنه. 

ولا تقبل شهادة والد لولده ولا ولد لكا بو« 7111 ؛ لنرله 1214لا حور 


انين 
(1) أبوداود (:77)» وابن ماجه (2977)؛ عن عبد الله بن عمرو يِه وحسنه الألباني» قال البيهقي: الا يصح في هذا 
عن البي 2 شيء يعتمد عليه). 
(؟) الحاكم (45١7)؛‏ وصححه والذهبي» عن أبِي هريرة مِلِلْتُه» وحسنه الألباني بشواهده في «الإرواء ؟ (59:/8). 
(؟) «موسوعة الإجماع" (لالرحه؟). 
(4) ”موسوعة الإجماع» (0*0"). 
(ه) «موسوعة الإجماع" (704/0). 
(5) ”تحفة اللبيب؟ »)1١/١/6(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (لالكمء 56 ). 


أَنْوَاعٌ الشهادة: 


ده ذي الطب وَلَا ذِي الجن 0, أما الشهادة عليهما .. فتقبل؛ لانتفاء الحهمة. 
وتقبل الشهادة في بقية القرابات كالأخ لأخيه إجماعا”"» وتقبل شهادة أحد الزوجين 


ومن تحمل الشهادة كافرا أو صغيرا أو رقيقا وأداها كاملا .. قبلت شهادته إجماعا("؛ لأنه 
يضدق هليه أنه شيد مفيليا فكلنا عدلا. 
أنْوَاغٌ الشهادة: 
(أَنْوَاعٌ الشَّهَادَة يحَسَبٍ مَا تُقْبَلُ فِيْهِ سِنَّةٌ): 


الأول: ما يقبل فيه (شَاهِدٌ) واحد» وذلك (فِ رُؤْيَةٍ هلال رَمَضَانَ) وتوابعه”؛ كتعجيل 
زكاة الفطر في اليوم الأول ودخول شوال بإتمام ثلاثين» كياد التراويح»؛ دون ا 
الشهور؛ لحديث ابن عمر مِبلكها: تراك القّاسٌ الهلال» فَرَأَيْعُه فَأَخْبَرتُ رَسُولَ الله يلق قَضَا 
ومو اكات ياي 


.)290/8( » الحاكم (45١)؛: وصححه والذهبيء عن أي هريرة بِإِلته» وحسنه الألباني بشواهده في ”الإرواء‎ )١( 

6 «الإجماع» (رقم 20)))» ”موسوعة الإجماع» (لاكة؟). 

(0) «الإجماع" (رقم 207): «وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُّدْعَوا إليها ولم 
يشهدوا بهاء حتى عتق العبد» وبلغ الصبيء وأسلم الكافر» ثم أدوها في حال قبول شهادتهم .. أن قبول شهادتهم 
تجب)» ”موسوعة الإجماع * (لارعم). 
قال الشربيني في ”الإقناع؟ (/070): «إلا في شهود المكاح فيشترط أهليتهم عند التحمل أيضاا. 
قلت: الظاهر أن مراده: اشتراط حضور عقد النكاح شاهدين كاملين» لا أنه إذا حصل خلاف في النكاح بعد 
فشهد شاهدان كاملان تحملا غير كاملين بحصول الدكاح بحضور شاهدين كاملين أنه لا يقبل؛ واللّه أعلم. 

(:) وهذا بالنسبة للصوم فقط على أظهر القولين» أما بالنسبة لحلول أجلء ووقوع نحو طلاق .. فلا. «الإقناع* 
(:/58)» وكرمضان في هذا غيره من الشهور؛ كهلال شوال بالنسبة للإحرام بالحج وصوم الستء وهلال ذي 
الحجة للوقوف بعرفة وصيام التسع» وهلال المحرم لصيام عاشوراء ... انظر ”البيجوري" (717/2). 

© ه) أبو داود (؟؛*؟)» وصححه ابن حبان (/4140؟)» والحاكم (1541)؛ وابن حزمء وابن الملقن في «البدر» (ه/54)» 


ة القضاء 


وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط غير هذا. 

(وَ)الشاني: ما يقبل فيه (شَاهِدٌ) واحد (وَيمِيْنّ) من المدعيء وذلك (في الأموال) دينا أو 
عينا أو منفعة (وَمّا فُصِدّتْ بِهِ) الأموال فقط؛ كبيع وإجارة وحوالة وإقالة وخيار وأجل؛ لأَنَّ 
رَسُولٌَ الله ينيو قَصَى بِيَمِينٍ وَمَاهِرِ"» ويجب أن تكون يمينه بعد شهادة شاهده» وبعد 
تعديله» ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به2. 

()الدالسه ما يقبل فيه اعد وامراتان] رذلك ى أمزين: 

-١‏ (في الأموال وَمَا فُصِدَتْ بِه)؛ كما تقدم» فيقبل فيه شاهدان رجلان إجماعا(”» وشاهد 
وامرأتان» إجماعا”؛ لقوله تعالى في آية الدين: لوَآسْدَفْهدُوأ هَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِحُمٌ إن لم 


2 


إِحَدلهمًا الأخرئ»4 [البقرة: 286]» وقوله ص آَم تُفَصَانُ الْعَقْلٍ 5 فَشَهَادَةٌ امْرَأنَيْنِ تَعْدِلُ 
شَهَادَةَ رَجُلِء قَهَدَا نُفْضَانُ الْعَفْل)0. 

5 م 8 يَطلِعٌ عَلَيّهِ اليّجَالُ عَالِيًا؛ كَوِلَادَةٍ) وحيض» وعيب امرأة باطن؛ لتعسر 
شهادة الرجال عليه غالبا. 

(وَ)الرابع: ما يقبل فيه (شَاهِدَانِ) رجلان فقط؛ فلا يكفي رجل وامرأتان» ولا شاهد 
ويمين» وذلك في مواضع: 


- والألبانيء والوادعي (760). 

)١(‏ مسلم (1705) عن ابن عباس مَزِلهما. 

(؟) فإن لم يحلف المدعي مع شاهده؛ وطلب يمين خصمه .. فله ذلك» فإن نكل خصمه .. فله أن يحلف يمين الرد؛ 
لأنها غير التي تركها؛ لأن تلك لقوة جانبه بالشاهد» وهذه لقوة جانبه بنكول الخصم؛ ولأن تلك لا يقضى بها إلا 
في الأموال» وهذه يقضى بها في جميع الحقوق. ”البيجوري؟ (742/2). 

0 «الإجماع» (رقم ) ”موسوعة الإجماع» (لا/لا؟). 

بع «الإجماع» (رقم ) ”موسوعة الإجماع» (لا/عهة؟). 

(5) البخاري (55058)؛ ومسلم )86١(‏ عن أبي سعيد الخدري مِِلته. 


أَنْوَاعٌ الشهادة: 


-١‏ (فْ غَيْرِ الزَّنَا) من الحدود» ومنها الشهادة على الاعتراف بالزنا. 

؟- وفي سائر حقوق الله سوى هلال رمضان فيكفي فيه شاهد واحد كما تقدم؛ وسوى 
شهود الزنا واللواط فيشترط أن يكونوا أربعة كما سيأتي. 

- في حقوق الآدميين التي لا يقصد بها المال ويطلع عليها الرجال غالبا؛ كطلاق 
ونكاح وقصاص" وحد قذف»ه ووكالة ووصاية وشركة وقراض وكفالة'"؛ لقوله تعالى: 
«وَأَفْهِدُوأ ذَوَىْ عَدْلٍ مَنكُمْ)4 «سلاد»» وقوله يي ١لا‏ نِكَاع إِلّا بون وََاهِدَيْ عَدْلٍ)7", 
ألحق بالحكاح والطلاق والرجعة غيرها تما ليس بمال ونحوه. 

(وَ)الخامس: ما يقل فيه (أَرْبَعُ نِسُوَ) أو رجل وامرأتان أو رجلان» وذلك (فِيْمَا لا 
يَطلِعٌ عَلَيّهِ الرّجَالُ غَالَِا)؛ كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها واستهلال 
7" 

ولا يثبت بشاهد ويميك)2 ."انين ةاآيمين. 

ولا تقبل شهادة النساء على الأقرار بكايذكرء«لإلكاناطلاع الرجال عليه. 


ومسا 


(3)السادس: ما لا يقبل فيه إل" (أزيع 0 0 كٍ الشَّهَادَ دَةٍ بالزَّنَا) إجماعا""» 


وعددو. كه وى يس 2 - ع 00 5 و ص 
يأرو فيه 0110ظ عا تام هن اقيق افير 
© الدور» قَالَ سَعْدٌ بْنُ عْبَادَةَ ملِلت: يَا يَمُوَلَ الل لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلي رَجُلَا لَمْ أَمَمَّهُ حَقّ 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع* »)172/1١(‏ وذكر الخلاف عن عطاءء وحماد» وابن حزم. 

(؟) الوكالة وما بعدها وإن كانت في مال إلا أن القصد منها الولاية والسلطنة. «الإقناع» (079/6)» ومحله فيها حيث 
أريد إثبات عقودها والولاية فيهاء فإن أريد إثبات الجعل في الوكالة والوصاية» وإثبات حصته من المال في الشركة» 
وحصته من الربح فيها وفي القراض .. قبل فيها رجلان» أو رجل وامرأتان» أو شاهد ويمين؛ لأن المقصود منها المال 
حينثئذ. ”البيجوري؟ (741/2). 

(6) ابن حبان (4070) عن عائشة يَِاء وقال الألباني: حسن صحيح. 

بع «الإجماع» (رقم )١‏ ”موسوعة الإجماع» لوبوعس ععسص وعسس ارو ). 


مه القضاء 


ال 


ا ا شَهَدَاه؟ قال يمول الله 1 اانعم)7". 

ويشهدون أنهم رأوه أدخل حشفته أو قدرها -إن كان فاقدها- في فرجها. 
ولا يشترط ذكر زمان ومكان» إلا إن ذكره أحدهم .. فيجب سؤال الباقين. 
أما إقرار شخص بالزنا .. فيكفي في الشهادة عليه رجلان كما تقدم. 


صورّة الشَهَادَةٍ بالمّال: 


أسَورَة شَهَادَةٍ الحسبَة: 

الحسبة مأخوذة من الاحتساب وهو: طلب الأجر سواء أسبقها دعوى أم لا. 

والذي تقبل فيه شهاد: لظ لي 

- حقوق الله تعالى؛ كصلاة وزكاة وكفارة وصوم وحج عن ميت بأن يشهد بتركها. 

- وحق لنحو مسجد. 

- وما للّه فيه حق مؤكده وهو ما لا يتأثر برضا الآدي؛ كطلاق وعتق وذسب وعفو عن 
قصاص وبقاء عدة وانقضائها وتحريم مصاهرة وكفر وإسلام وبلوغ وتعديل ووصية ووقف 
إن عمت جهته ولو بالآخر؛ كالفقراء» وحدود اللّه تعالى وإحصان. 

ولا تقبل شهادة الحسبة إلا عند الحاجة إليها؛ كأن يقولا: (نشيكم أناإفلانا طلق امرأته 
وهو يستمتع بها). 

و(صُوْرَةُ هَهَادَةاليسبَة: أن يَقْوْلَ كل من رَيْدِ وَعَمْرِو -بَعد أَنْ يَقْوَْا لْتدَاءَ لِْقَاضِيْ. 
١عِنْدَنَا‏ هَهَادَةٌ عل خَالِدٍ أَنّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فاه وَأَنهُ يَستَرِفْكُ فَأَحْضِرْهُ لِنَفْهَدَ عَلَيْدا 
أَعْتَقَ عَبْدَهُ فلحا ونه يَسترفة1). 
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ذا 


ا 


0 2 َي 2 
فيحضرة-: «أشهدٌ أن خَالِدًا 


)١(‏ مسلم (1458) عن أي هريرة بِِل. 


أَنْوَاغٌ الشهادة: 


(وَمِنْ صُوَّرِهَا: الشَهَادَة بِرُؤْيَةِ الهلال؛ كأن يَقَوْلَ رَيْدٌ: «أَشْهَدُ أن رَأْيْتُ الهلال»). 


سور انتتهادة على الشيادق 
لا تصح الشهادة على الشهادة إلا في واحد من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يلتمس الشاهد رعاية شهادته وضبطها حتى تؤدى عنه. 
وثانيها: أن يسمعه يشهد بما يريد أن يتحمله عند قاض أو محكم أو نحو أمير. 
وثالغها: أن يبين ال«4؛ كأن يقول ولو عند غير حاكم: «أشهد أن لفلان على فلان 
ألفا من ثمن مبيج الجر 
وقبول الشهادة على الشهادة مشروط بثلاثة أشياء: 
الأول: تعسر أدالج 7[ الشيلفا بغيبة فوق مسافة العدوى"» أو مرض يشق حضوره 
معه أو حرهية أو العديه بموت النون. 
الغاني: تبيين الفرع عند الأداء جهة العحملء؛ وهو أحد الأمور الغلاثة السابقة. 
الغالث: قسمية الفرع للأصل تسر 072 
ويكفي شهادة فرعين عل شهادة 0 917 97بأن ه٠1‏ كلد أن زيدا ووعيرا شهدا 
بحذا وأشهدانا على شهادتهما). 
و(صُوْرَةٌ الشَهَادَةِ عَلَ الشَهَادَةِ: أنْ يَفَوْلَ كل مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرِو: «أَشْهَدُ أنَّ خَالِدَا سَهِدَ أنَّ 
بكر عَلَ سَالِمِ ألم دِيْنَارِ وَأَشْهَدَنِ عَلَ سَهَادَته)). 
أويقول كل حيياةاشهد عل زيد أنه شهد عند القاضي أن عند سالم لكر الف دينار): 
أويقول: «أشهد أن زيدا شهد على سالم أنه عنده لبكر ألف دينار ثمن مبيع). 


)١(‏ ومسافة العدوى هي: التي إذا خرج إليها المبكر .. رجع إلى موضعه قبل الليل» وقول الشيخين هنا: «رجع إلى 
موضعه ليلا» وهم أو مؤول» والعدوى من الإعداء وهو الإعانة يقال: «أعدى الأمير فلانا على فلان» أي: أعانه 
عليه فسميت المسافة المذكورة مسافة العدوى؛ لأن القاضي يعدي من استعداه على الغائب إليها أي: يعين من 
طلب منه ذلك. ”الغرر البهية» (ه/:؟). 


مه القضاء 


الدعوى وَالْبَيْنَاتَ: 


(الدَعْوَى لَعَةَ الطَلَبُ وَالتَمَيْ)؛ ومنه قوله تعالى: «وَلَهُم مّا يَدَعُونَ 48 ايس. 
(وَشَرْعً: إِخبَارُ الشّخْصٍ يحَقّ) واجب (ِلَهُ عل غَيْرهِ عِنْد حَاجعٍ أَوْ نُحَكّو). 


(وَالْبَيِنَاتُ: جنع ين وَهيِ الشّهُوْهُ) سموا بذلك؛ لأن بهم يتبين الحق. 


- 


- (الْمدَعيِ: مَنْيُحَالِفُ قَوْلهُ الطَاجِرَ). 

- (وَالْمُدّعَ عليه مَنْ يُوَافُِ قَولَُ الطَاهِرَ). 

وقيل: المدعي: من ,إذام#ميكظث.. ترك» والمدعى عليه: من إذا سكت .. لم يترك. 

ومن الظاهر: أن يكون المدعى في يده» فلو تداعيا شيئا بيد أحدهما .. فالقول قول 
صاحب اليد مع يمينه إجماعا”"؛ لترجح جانبه اليد وقد جَاءَ رَجُلُ مِنْ حَضْرَمَوْتٌ وَرَجُلَّ مِنْ 
كِنْدَ إلى التي يد َقَالَ الحَضْرَيُ: يا رَسُوَلَ اللهء إِنّ هَدًا قَد عَلَبني عَلَ أَرْضٍ لي كانت لأبي» 
فَقَالَ الكندِيٌ: هي أَرْضِي في يَدِي أَرْرَعْهَا لَيْسَ لَه فِيهَا حَوٌ» مَقَالَ رَسُولُ الله يبي لْحَطْرَي: 
أَلَكَ بَيَنَذّها قَالَ: لاء قَالَ: «قَلَكَ يَمِيئُه» قَالَ: يَا رَمُولَ الل إِنَّ البَجُلَ قَاجِرٌ لا يُبَاني عَلَ مَا 
مَسُولُ الله يي لا أدب «أمَا لَيْنْ لف ماله ليا كل كلما «(اللقانة ال وَهْوَ .. عَنْهُ 
مُعْرضٌ)0(". 

وإن أقام كل منهما بينة .. قدمت بينة صاحب اليد ولو شاه /اإؤمِينا؛ لأن الأصل في 
جانب الداخلء إلا إن أفادت بينة الآخر انتقاله من صاحب اليد إليه ببيع مثلا .. فتقدم؛ لأن 
عندها زيادة علم. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (201/7)؛ وفي (*20) الإجماع على تقديم بينة ذي اليد إذا أدلى كل منهما ببينة. 


الدعوى وَالَيَينَات: 


وإن كان المدعى به في أيديهما؛ كبيت يسكنانه» أو لم يكن في يد واحد منهما ولا 
غيرهما؛ كلقطة وشيء ملقى في فلاة» ولا بينة لأحدهما 0 
إجماعا"©؛ ؛ لعدم تج حاتي ا ؛ وفي الأديفة اذ يَجْلَيْقَ اخْتَصُمًا إلى الئّ يد 0 


دَابة لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مم فَقَصَ فَقَحَى بِهَا بَيْتَهُمَا نَضْمَيْنِ") 0 
ولو أقام كل د المدعيين هنا بينة .. تساقطت البينتان؛ لعناقض موجَبهماء ويرجع 
إل الأسان” 


شروط الدعوى: 


(شرُوْظ الدَعْوَى) حتى تحكون صحيحة نحوجة للجواب (سِنَّةٌ): 

4[ كزنيا مَعْلُوْق ) ' ايكذ المدى به معلوماء وإنما يكون كذلك .. إذا فصل 
المدعي ما يدعيه ما يختلف به الغرض» فلو ادعى دينا مثليا أو متقوما .. وجب ذكر الجنس 
والنوع والقدر والصفة المؤثرة في القيمة» أو عينا تنضبط بالصفات؛ كحبوب وحيوان .. يجب 
وصفها بصفات السلم؛ أو عقارا .. وجب ذكر الهة والبلد والسكة وما تتوقف معرفته عليه 


من الحدود؛ لأن الأحكام تختلف بذلك. 
وقوله: (خَالِتَا) إشارة إلى أن من[ ” أوى صويي! مشترط فيها العفصيلء “5 لساب 
الرمي: «قد أنهى بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم إلى مائة صورة وصورتين)!» 


.) 15 ”موسوعة الإجماع» (لااوى‎ )١( 

)1١51( النسائي في «الكبرى؟ (5555) عن أبي موسى بِإِلتهء وقال: إسناد هذا الحديث جيدء وصححه الحاكم‎ )١( 
والذهي. قال الدارقطني في ”العلل؟ (/04/7؟): ومدار الحديث يرجع إلى سماك بن حرب » والصحيح عن سماك بن‎ 
8 حرب مرسلاء عن الحبي‎ 

(©) ولا ترجيح بزيادة شهود لأحدهماء ولا برجلين على رجل وامرأتين؛ لكمال الحجة في الطرفين. ”البيجوري؟ 
(بحكل). 

)2:0 «حاشية أسىق المطالب؟ (1/4ة*). 


فمنها: 

- أن يكون المطلوب من الدعوى متوقفا على تقدير القاضي؛ كدعوى الزوجة أو القريب 
النفقة. 

- دعوى الوصية؛ كأن يقول: «أوصى لي مورثك بشيء). 

- دعوى الإقرار له بشيء. 

“- (وَكَوْنُهَا مُلْزِمَة للمدعى عليه» فلا تسمع دعوى هبة شيءء أو رهنه حتى يقول: 
«وقبضته بإذن الواهب أو الراهن». 

:- (وَكَوْنُ الْمُدَعَن عَلَيْهِ مُعَينَ)؛ فلو قال: «قتله أحد هؤلاء؟ .. لم قسمع دعواه ولم 
يحلف أحد منهم, إلا إن كان هناك لوث على غير معين .. فله أن يحلفهم”"» فإن نكل أحدهم 
.. كان لوثا على معين؛ فللمدعي أن يحلف أيمان القسامة. 

؛- (وَكَْنُ كلَّ مِنَ الْمَدّعِن وَالْمُدَعَن عَلليْهِ غيْرَ حَرْيَ لا أَمَانَ ه)؛ بأن كان مسلما أو ذميا 
أو معاهدا أو مُوَّمّنا لا حربيا ليس كذلك؛ لعدم التزامه الأحكام. 

- (وَكَوْنّهُمَا مُكَلَمَيْنِ)» فلا تسبع دعوى صبي ومجنون ولابالدعوى عليهما إلا أن 
تكون ثم بينة» فعلم أن كون الدعوى لا تصح على نحو الصبي إنما هو بالنسبة لطلب الجواب 
منه وطلب تحليفه» وإلا .. فتسمع؛ لإقامة البينة عليه. 

- (وَعَدَمُ مُتَاقَضَةِ دَعْوَى أَخْرَئ لَهَا)» فلو ادعى على واحد انفراده بالقتل ثم ادعى على 
آخر شركة فيه أو انفرادا به .. لم تسمع دعواه الشانية» ولا يمحكن من العود إلى الأولى. 

ولوشرط إمكان صحة الدعوى .. لكان أولى وأشمل» واللّه أعلم. 

وقد نظمها بعضهم !"ا بقوله: 


لو و 4 2 و 2 
7 > و ا ون اح 9 5 ع لوخت 5 2 0 1 
لكَدَّدَعَرَى شروط سِئّة حُيَت تفصيها مسيسع النسيرا م ولعسسسويل 


.)55/6( ”أسنى المطالب؟‎ )١( 
.)٠١8/5( (؟) حاشية الجمل على شرح المنهج‎ 


الدعوى وَالْبَيْنَاتَ: 


ألا ثتَاقَقفْ ياد وى تعَايرْمقا تُكيف كل وكفيئ الحَرّب للدّين 
[ترتيب البينات:] 


(وَإِذَا سمعت الدّعوّئ) لتوفر شروطها السايقة سال القاضي المدعى عليه: ١ما‏ تقول؟!ا» 
(فان. 1ق التذقن هليه مون الدعوى .. حكم عليه إجماع”"؛ لأن الإقرار حجة 
إجماعا”"؛ لما تقدم في باب الإقرار أو انك 1100 من قبل المدعي .. (قَذَاكَ) كاف 
أيضا وحكم عليه إجماعا””؛ للأدلة ا ة الآمرة بالإشهاد والاستشهاد من الكتاب والسنة» 
وثبوت القضاء بالبينات عن البي و يه وخلفائه» والمسلمين على مر العصورء ولا عبرة بيمين 
المنكر مع وجود البينة إجماعا”"؛ 15 البينة على الإنكار. 

5 (وإلا) يقر ولم يكن للمدعي بينة .. (حَلَفَ) المدعى عليه يمين الإنكار إجماعا؛ 
لقوله كَل :: الَو يُعْطى التَّاسُ ِدَعَوَاهُمْ . .. إشلاعى ناس دِمّاءَ رِجَالٍ وَأَمُوَا مُوَالَهُمُء وَلَكنّ اين 6 
لْمُدّعى عَلَيْها"» وفي لفظ: «'ل ليد عتجلظك: َالْيِيِينَ عَلّ كن لكك ران 
جانب المدعى عليه قوي بأصل براءة الذمة فاكتفي منه باليمين. 

فيجب على القاضي استحلاف الخصم إذا طلبه المدعي إجماعا("؛ للحديث السابق. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (لارحكة). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (لارلاقة). 

(9) ”موسوعة الإجماع» (لارحوى *ك). 

(4) «موسوعة الإجماع" (50؟؟). 

(ه) «الإجماع؟ (رقم 7ه» /ا0؟)» «موسوعة الإجماع؟ (/اإلاهك 205 ). 

(5) البخاري (4555)» ومسلم (1711) عن ابن عباس وَللكما. 

(0) البيهقي (21200) وصححه النووي كما في تحفة الأحوذي؟ (280/5).؛ ابن الملقن في «البدر» (450/5) والألباني 
في «الإرواء» (1598). 


() «موسوعة الإجماع» (0/؟15). 


ة القضاء 


وتعتبر نية القاضي أو المحكم المُحلّف للخصم.؛ فلو وَبَّْ الحالف في يمينه؛ بأن نوى 
خلاف ظاهر اللفظ .. لم يدفع إثم اليمين الفاجرة» ولا تنفعه العورية إجماعا"؛ لقوله َيٌِ: 
«الْيَمِينُ عَلَ نبّةِ الْمُمْتَحْلِف)"» ولتعلق حق الخصم بيمينه. 

فإذا حلف المدعئ عليه .. سقطت المطالبة حالاء ولم يسقط الحق» فلو أبدى المدعي بعد 
لان سح :تمن 

ولو حلف الخصم قبل استحلاف الحاكم أو المحكم .. لم تصح يمينه إجماعا(". 

ولا يحلف المنكر في الحدود المتعلقة بمحض حق الله كزنا وشرب خمر وسرقة إجماعا", 
بل يكتفى بإنكاره؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ولأنه إذا قبل رجوعه عن الإقرار .. فأولى 
أن يقبل منه الانكار. 

ويحلف المنكر (عَلَ الْبَتّ) أي: القطع والجزم على فعل نفسه إثباتا أو نفياء أو فعل غيره 
إثباتا؛ لسهولة الاطلاع على ذلك» فيقول في البيع والشراء مثلا في الإثبات: «واللّه لقد بعته 
بحذااء أو: «اشتريت بكذا»» وفي النفي: «والله ما بعته)» أو: «والله ما اشتريته»» وفي إثبات 
فعل غيره: «والله لقد باع زيد عمرا ثوبه بحذا). 

ا ي تفي فِعْلٍ غَيْرِه وَغيرِ نوكه كَفيًا مظلَقًا) غير مقيد بزمان ومكان» (فَبخَير 
بَيْنَ) الحلف عل (الْبَتّ) أي: القطع؛ كأن يقول الؤارث للمدعي على المورث قرضا: اوآئلة ما 
أقرضت أبي دينارا» (وَ)بين الحلف عل (تَفْيِ الْعِلم)؛ كأن يقول: «والله لا أعلمك أقرضت 
أببي دينارا» أما النفي المحصور بزمان أو مكان .. فيحلف فيه إ[ تيص كل البت؛ لسهولة 
الإحاطة به» كأن يقول: «أقرضت أباك دينارا يوم كذا بحضرتك»» فيقول: «واللّه ما أقرضت 


(1) ”موسوعة الإجماع؟ .)1٠5/9(‏ 

)١(‏ مسلم (1798) عن أبي هريرة مِلنه. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (480/7) وذكر أن ابن تيمية قال بإجزائها إذا رضي بها الخصم؛ وحكاء عن أحمد. 
(:) ”موسوعة الإجماع؟ (لالعوم). 


الدعوى وَالْبَيْنَاتَ: 


أبي يوم كذا دينارا بحضرقي). 

ِ (فَإِنْ نَخَلَّ) المدى عليه عن اليمين بقوله: «أنا ناكل»)» أو امتناعه عن اليمين بعد 
طلب القاضي .. (حَكَم الجَاحِمْ ِنَكُوْلِهء و دَ الْتِِيْنَ عَلّ الْمُدَّعِنْ؛ فَإِنْ حَلََّ) المدعي بعد 
ل لي .. ضعف جانبه» وقوي جائب 
المدعيء فقبل قوله مع يمينه» وكما رد البي د يك اليمين في القسامةء ولآن غلبه عمل 
العيلكن. 

فإن لم يحلف المدعي يمين الرد ولا عذر له .. سقط حقه من اليمين والمطالبة؛ لإعراضه 
عن اليمين» ولا سقط تحقه في المدعى به فإن أبدى حجة بعدٌ .. سمعت. 


صورّة الدعوى 
(صَوَرَةٌ الدَعَوّئ الصَّحِيّحَةَ: أَنْ يَوْلَ ريد أذَّعْ د نكم ف ذم عَمْرو هذَا مِانَّةٌ 
دِيَْارِذَهبا خَالِصًا مَسَكوكا َمَنَ تَمَال 0" مَيْع حَالّا في ميو وَيَْرَمُهُ تَّسْلِيْمُ ذلك كي ونا مُطَالِبٌ له 


بِذَلِكَء وَهُوَ مُمْتَنٌِ» ؛ فَمَرْهُ 3 ال © 
صورة يَمِيْن التّكملة: 
(ضُوْرَة العيين مع الشَّاهِدٍ الملكن يميق الكأر كن يَقُوْلَ رَيْدٌ بَعَدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ 


وَتَعْدِيْلهِ: «وَاللّهِ إنَّ شَاهِدِيْ لَصَادِقٌ َف لَمُسْتَحِقٌ لِكَذَا عَلّ عَمْرِوا)» ولا بد من التعرض 
لصدق الشاهد؛ لأنها من تتمة الحجة» بخلاف يمين الاستظهار. 


على المعتمد. 
(؟) «موطأ مالك (727/5)» «كفاية الأخيار» .)71١(‏ 


0ك القضاء 


صورة يَمِينِ الاستظهار: 
وذلك أنه إذا ادعى شخص عل غائب بمال"» وثبت المال عليه .. حلف المدعي يمين 
الاستظهارا" قبل أن يحكم له القاضي؛ لعلا يكون قد أداه أو أبرأه أو أخذ من حقه ما يقوم 
مقامه. 


ا ل فو اغاة 


و(صُوْرَة يَمِيْنِ الاسْتِظْهَارِ: أنَ يَفُوْلَ رَيْدٌ المَدَعِيْ عِشْرِينَ م 9 مَنْ لا يُعَبّرْ عَنْ 
نَفْسِه؛ كلصي َالْعَايْتِ فَوْقَّ مَسَافَةِ ة الْعَدُوَى -يَعَدَ ا تَعديلهَاء 5 وتغيئيه 
وَيَمِيْنِ التَكمِلَة: «وَاللْهِ إِنَّ الْعِشْرِيْنَ دِيْتَارًا تَابِتَةٌ في ذِمَةِ ون إِلَ الك 
سليةا ا 2 تا ل َغْلَمُ ف شهودي نْ قَادِحًا)). 

ثم إن كان للمدعى غليه مال حاضر .. أخذ القاضي للمدعي حقه منه» وإلاء ورغب 
المدعي بأن يكتب القاضي إلى قاضي بلد المدعى عليه .. كتب له. 

ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر إلا بعد شهادة شاهدين معدلين عند القاضي 
المحكتوب إليه7" يشهدان على القاضي الكاتب بما في الكتاب عند القاضي المكتوب إليه. 

والاعتماد على ما يشهد به الشهود» والمقصود بالكتاب العذكرة» حتى لوضاع الكتابء أو 
انمجىء أو شهدا بخلاف ما فيه .. وجج مل اتهادتيها 

فإذا وصل الكتاب إلى القاضي الآخر وشهد الشهود بما فيه .. وجب عليه القضاء به 


50-6 


)١(‏ لا ينحصر الحكم على الغائب في المال بل الشرط ألا يكون في حق محض للّه كحد أو تعزير. ”البيجوري" 
/لا). 

(؟) هي يمين يحلفها المدعي بعد صحة حجته احتياطا للغائب فقد يدعي إذا حضر أمرا تحصل براءته. البيجوري» 
(كرحل). 

() فيشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه» ولا تثبت عدالئهم عنده بتعديل 
القاضي الكاتب إياهم؛ لأن الكتاب إنما يثبت بقوطهم؛ فلو ثبتت به عدالتهم .. لغبتت بقوهم؛ والشاهد لا يري 


الدعوى وَالْبَيْنَاتَ: 


إجماع”" ما لم يكن في حد. 


6 «الإجماع» (رقم 2) 7”موسوعة الإجماع» (لارعم). 


ات - 
العدق: 

(الْعِنْقُ لَعَةَ: الاسْتِقَْالُ) من قوطم: عتق الفرخ. إذا طار واستقلّ. 

(وَشَرْعًا: إِزَالَةُ الرَقّ عَنْ آدَمِيَ لا إِلَ مَالِكِ تَمَريا إل الله تعَالَ). 

وما بعد قوله (الرق) قيود لبيان الواقع» لا للاحتراز؛ لأن إزالة الرق لا يكون إلا عن 
آدي فغيره لا يوصف بالرق. 

وقوله: (تقربا) ليس شرطا فيصح عتق الكافر ومن لم يرد التقرب إلى الله فهو لبيان 
الغالب من عتق المسلمين» أو لبيان ما ينبغي أن يكون عليه العتق. 

والعتق نافذ وهو قربة:مندوب إليها إجماعا”؛ لقوله تعالى: قلا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ © وَمَآ 
أَدْرَدكَ مَا الْعَقَبَةُ © فَكّ رَقَبَةٍ ©4 البد» ولقوله يي «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةٌ مُسْلِمَةٌ .. أَعْتَقَ الله 


وك وه فق م 26 2 2م د مشاةء >5 0( 
بكل عضو منه عضو مِنَ الثّان حقّ فرْجِه بفرجه) '. 


ركان الْعِيْقٍ تَكَانَةُ): 

-١‏ (عَتِيْقٌ)» وهوالعبد المحرر. 

؟- (وَمُعْتِقٌ)» وهو السيد المُحرّر. 

؟- (وَصِيْعَةٌ)» وهو لفظ أوما يقوم مقامه. 


6 «الإجماع» (رقم 7 ). «تحفة اللبيب؟ »)٠١19(‏ ”كفاية الأخيار» 36 «الإقناع؟ (088/6)» «البيجوري»" 
ربعو 
(؟) البخاري (7710)» ومسلم (1503) عن أي هريرة وَلِلت. 


(شَرْظ الْعَتيْقِ: ألا يَتَعَلَقَ بِهِ حَقّْ لام -غَيْرُ عِْقِ- يَمْنَعُ بَيْعَهُ)؛ بألا يتعلق به حق 
أصلاء أو تعلق به حق جائز كالمعار» أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة» أو غير عتق لا 
يمنع بيعه كالمؤجر» بخلاف ما إذا تعلق به ذلك؛ كرهن» فلا يصح عتق العبد المرهون على 


شروط المُعْتِق: 

(شُرْوْظ الْمُعْتِق حَمْسَةٌ): 

-١‏ (أَنْ يَكُوْنَ مَالك لِلرَقَبَِ)؛ فليس له أن يعتق ملك غيره بغير نيابة» ولو علقه بملكه؛ 
كأن يقول: «إذا ملكنار !1 113 حيطا 

؛- (وَآَنْ يَكُوْنَ جَائْرَ الكَصَدُفِ)؛ فلاإليصح عتق صبي”" ومجنون وحجور عليه بسفه أو 
فلس. 

- (وَأَنْ يَحُوْنَ أَهْلًا لِلتَبرّعِ)؛ فلا يصح عتق مريض مخوف ما يزيد على ثلث ماله» ولا 
عتقٌ ولِيّ عبدٌ قاصر. 

ولو اكتفى بهذا .. لأغنى عما قبله» كما اكتفى بدافي «المنهج». 

000 يَكُرْنَ أَهْلا للْوَلَاِ)؛ فلا يصح عتق مبعض؛ تب 8 - أسيده. 

«- (وَأَنْ يَكُوْنَ تحْتَارا)؛ فلا يصح عتق مكره بغير حق أما المكره بحق؛ كأن يشتري 
عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره عليه .. فإنه يعتق؛ لأنه إكراه بحق. 

ولا يشترط الإسلام فيصح عتق الكافر إجماعا”"» وأدلعه كثيرة. 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم *75): ااوأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوزا. 
(؟) «موسوعة الإجماع" (5/5؛؛). 


و ه 
شَرْط صِيِيْعَةٍ العثق: 


(فظ جم الزلو كلذك قية يداه رم ضري ركناية. 

فالصريح: ما لا يحتمل ظاهره غير العتق» وهو الألفاظ المشتقة" من العتق والتحرير 
وفك الرقبة» ك(أنت عتيق)» أو: ١‏ معتق)» أو: ١‏ را» أو: «حراء أو: «مفكوك الرقبة»» أو: 
«افككت رقبتك)؛ لورودها في الشرع بهذ المعنى. 

ولا يحتاج الصريح إلى نية» فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعها"؛ لأنه لا يفهم منه غيره 
عند الإطلاق فهو قوي في نفسه فلم يحتج إلى تقويته بالنية» ولا عبرة بنية غيره» ولا فرق في 
هذا بين جادَّ وهازل. 

والكناية: ما احتمل العتق وغيره!"» كقول السيد لعبده: ١لا‏ ملكَ لي عليك»» ١لا‏ سلطان 


لي عليك)» ونحوذلك. 
ولا يكون عتقا إلا بالنية» فلا يصح بغير نية وإن احتفت به قرينة؛ لاحتمالها غير العتق 


صورة العثق: 


5 


(صُوْرَة الْعِدْقِ: ا يفول ريد لِعَبْدِه: («أَعْتَفْتُكَظا أو ا «أَنْتَ لخ 11 [آنت 


00 
وإذا أعتق جائدٌ التصرف بعض عبده معينا؛ كرجله ويده# | #شائعلا كبعضه ونصفه 


وشيء منه .. عتق عليه جميعه موسرا كان السيد أو لا؛ لَأنّ (51 لتق سَقِيصًا لَهُ مِنْ 


)١(‏ أما المصادر.. فليست من الصريح؛ لأنها لا تطلق على الشخص إلا بتأويل. 

(؟) نعم لا بد من قصد الصريح لمعناه؛ ليخرج نحو أعجمي تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه» أو سبق إليه لسانه» أو حكاه 
عن غيره» أو معلم يريد التمثيل؛ فيقول مثلا: اعبدي حر من صرائح العتق)» وقد تقدم نحوه في الطلاق. 

(6) فإن كان اللفظ لا يحتمل العتق .. لم يقع وإن نواه. 


رم ا وا 


0000 دو 1 اط طلاللة ور و هدو كهسم اشر اي ا( 
الولاء: 


(الْوَكَاءُ لَعَةَ: الْقَرَبَةُ)» وأصلها مشتقٌ من الموالاة» وهي: المعاونة والمقارية. 

(وَشَْعَا: عُصْوْبَةُ َبَبُهَا زَالُ الِْلْكِ عَنٍ الرَّقِيّي بالْعِنْقِ)ء فلا يثبت الولاء هسبب آخر 
غير الإعتاق؛ كإسلام شخص على يديه. 

وحكم الولاء ثابت بالإجماع”"؛ لقوله تعالى: آدْعْوهُ بيه هو فس عند أله إن 
أ تغلموأ بهم كم فى لين ومولِيكمٌ» «اسرب. +» وقوله ماللا لمن 
أَعْمَق): 

والولاء من حقوق العتق إجماعا!”"» فلا ينتفي بنفيه كالنسب؛ للحديث السابق» وسواء 
كان العتق اختياريا منجزاء أم معلقا بصفة» أو بكتابة بأداء النجوم؛ أو بتدبير» أم قهريا؛ 
كاستيلاد» أو ملك أصل أو فرع؛ لعموم الحديث السابق. 


ا 0 الوم للْمَعْقة ) نفسه؛ للحديث السابق» )و2 , عَصَبتِه الْمُتَعَصَّبِيْنَ أَنْمْسِهِمْ)؛ كابنه 
وأبيه وإخوانه من أبيه» دون سائر الورثة؛ كبنت المعتق وأخته وزوجه إجماعا(". 


ولا ترث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أوعن أولاط ' وعتقائه. 


)١(‏ أحمد (20737)» أبو داود (989) عن أسامة والد أبي المليح َاِلك. وصححه الألباني. 

.)175/5( «كفاية الأخيار» (757)» ”الإقناع؟ (557/6)» ”البيجوري؟‎ »)"٠ «الإجماع» (رقم‎ )١( 

[6 «الإجماع» (رقم مع). 

(؛) ”الإجماع" (رقم :)80١‏ «وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم؛ وأن للمولى المعتق يوم 
يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناقا .. قماله لذكور ولد المعتق دون إنائهم؛ لأن النساء لا يرئن من الولاء إلا من 
أعتقن» وأعتق من اعتقن» وانفرد طاووسء فقال: ترث النساءا. 


ع امريد الا ل ا سمي ٠.‏ 210 ا و أ ا ميل اسويي .)اي ل ل ارت 
و(يقَدَمْ بِفَوَائِدِهِ المعتّق في حَيَاتِهه نّم نَكُوْنْ لِعصَبَةٍ المعتق بِتَرْتِئِبِهِمْ في إِرْئْهِ)؛ كما 


واي 


تقدم في ترتيب عصبات الإرثء (إِلَّا الح وَابْتَهُ قَيْقَدَّمَانِ عَلَ الْجِدّ) هنا على الأظهر؛ لأنهما 
يران يقرقيها لكى العدوء واد بأبوته» والبثوة مقدنة هل الأبوة لاف الآرث بالسية 
فإن الجد يشارك الأخ؛ لاشتراكهما في الإدلاء إلى الميت بالأب» ولم تعتبر قوة البنوة في الإرث؛ 
لإجماع الصحابة على عدم تقديم الأخ على الجد فشرك بينهما'". 


فإن لم يكن للمعتق عصبة .. فمعتِقُه ثم عصبته ثم معتِقُ معتقه ثم عصبته» وهكذا. 


حكم الولاء: 

(حُكْمْ الْوَلَاِ: التَعْصِيْبُ) كالععصيب (بِالنَّسَبٍ) إجماعا”"؛ لقوله يَيِو: الول لنبة 
كَنحْمَةِ النّسب0("» وذلك (كأَريَعَةٍ أَطِلِيَا): 

-١‏ (الْإِرْثِ بهِ)» فيرث المعتق عتيقه تعظيبا إن لم توجد عصبة ذسب إجماعا؛ كما تقدم في 
المواريث. 

- (وَوِلَايَةٍ التَويْج)» فيل المعتق تزويج عتيقته عند عدم أولياء النسب إجماعا؛ كما 
تقدم في النكاح. 

- (وَتَحْمّلٍ الدّيّ)» فيتحمل المعتفى دية الخطأ وشبهه عن عتيقه؛ كما تقدم في الديات. 

؛- (وَالتَقَدّمِ ي) الغسل؛ و(صَلَاةٍ الْجِنَارَِ)؛ لعموم الحديث السابق. 
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(وَلَا تَنْبْتُ) فوائد الولاء (لِمُستَحِقَيْهِ إلا عِنْدَ فَهَدَ عَطبَةٍ النّشَناأ)؛ لقو النسب. 


.)/0/١/2( انظر ”البيجوري؟‎ )١( 

(؟) «الإجماع؟ (رقم 289). 

(0) الشافعي في «الأم ؟ (/18)» عن ابن عمر ملكا وصححه ابن حبان (4550)» لكن قال البيهقي (881؟1): اليس 
بصحيح)» وقد جاء بإسناد صحيح عن ابن أبي أوفى بل أخرجه الطبري في «التهذيب؟ كما في «البدر» 
(و/لاالا). 


ره ا طم ا 


التّدبير: 


(الكَدِيُْ لَعَةَ: التَظرُْ عَوَاقِبِ الْأَمُوِ) أي: التأمل فيما يعقبها ويترتب عليهاء أو جعل 
الشيء دبر شيء. 
(وَشَرْعَا: تَعْلِيْقُ عِنْقٍِ مِنْ مَالِكِ بِالْمَوْتِّ)» سمي بذلك لأن الموت دُبْرُ الحياة. 
والعدبير مشروع إجماعا”"» وقد كان في الجاهلية وأقره البي يفو 
أركان السّدْبِيْر: 
(أَرْكَانُ الكذيئْر تَلَانةُ): 
-١‏ (مَالِكُ). 
؟- (وَرَقِيْقٌ). 
- (وَصِيْعَةٌ). 
شُرَوْطُ امالك المدَيّر: 
شُرُوْظ الْمَالِكِ الْمُدَيّرتَلَانَةُ): 
-١‏ (الْبُلْوْعُ)؛ فلا يصح تدبير صبي ولو مميزا. 
“- (وَالْحَفْلُّ)؛ فلا يصح تدبير جنون» ولو بإذن وليهما؛ لأنهما مسلوبا العبارة. 
*- (وَالِإِخْتِيَارُ)؛ فلا يصح تدبير مكره. 
ويصح من سفيه ومفلس ومبعض وسكران وكافر؛ كالوصية. 
وَل ال قوق اللذكر؛ 
(شَرْط البَقِيّْقٍ الْمُدَبَِّ كَْنُهُ غَيْرَأمُّ وَلِ)؛ فلا يصح تدبيرها؛ لأنها تستحق العتق بشيء 
أقوى من العدبير وهو الاستيلاد» وتعتق من رأس المالء والمدبر يعتق من الشلث. 


)١(‏ «الإجماع» (رقم 4 ”تحفة اللبيب؟ »)1١١/6(‏ «كفاية الأخيار» (728)» «الإقناع؟ (/700)» ”البيجوري" 
لالش 


ويصح تدبير مكاتب ومعلق عتقه بصفة» ويعتق بالأسبق من الأمرين. 
شر سَيْعج التذيشر: 
(شَرْظ صِبْعَةِ التَدبيْر: لَفْظْ يُمْعِرُ بهِ)؛ كقوله: «دبرتك» و: «أنت مدبرا» و: لأنت حر 
بعد مولي)» و: : (إذا مت .. فأنت حرا. 
ويصح معلقا؛ نحو: إن دخلت الدار.. فأنت حر بعد موتي»» ولا يصير مدبرا حتى يدخل 
الدار قبل موت سيده؛ فلو مات قبل الدخول .. فلا تدبير ولا عتق. 


صورة التّدْبِيْر: 
(صُوْرَةٌ الكَذبيْر: أَنْ يَقْوْلَ رَيْدٌّ لِعَبِدِه: ١أَنْتَ‏ حَرٌ بَعْدَ مَؤْق» أَوْ يَقْْلَ لَه ««َبَرْفْكَ). 
حكم الرقِيق المدبر: 


- 
ا 


(حُكُمُ الرَقِيْقِ المُدبّر): 

-١‏ أن حكمه (ف حَيَّاةٍ السَّيّدد حُكُمْ الْعَبْدِ الْقِنّ) أي: الخالص الرق الذي لم تصبه 
شائبة حرية ولا مقدماتها؛ (قَلَهُ) أي: 001 (القَصَرُفُ فِيْهِ ِعَيْرِ الرّهْن)» فالسوند السو افيه 
واستغلاله» وله الاستمتاع بالمدبرة إجماعا”"» (وَلَوْ يِمَا يُزِيْلُ الِْلْكَ)؛ كبيع» وهبة مقبوضة» 
وإصداقء وغير ذلك من التصرفات المالية المزيلة للملك؛ لأنه بالعدبير لم يخرج عن للك 
فيتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم؛ فقد وَبَّرَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْضَارٍ غْلَامَا لهل يَكُنْ قن 
غَيْرهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ الله ويو1". 

وأما رهن المدبر .. فإنه لا يصح ولو على حالٌَ؛ لاحتمال موت السيد فجأة فيفوت الرهن 


(و)حيث تصرف تصرفا يزيل الملك .. فإنه (يَبَظلُ به التَّدْبِيْرْ)؛ لأنه وقت الموت لم 


)١(‏ ”الإجماع؟ (رقم 55): «وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبّرهاء وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك). 
(؟) البخاري (7717) ومسلم (917) عن جابر بن عبد الله مِِليه. 


راصضه 0 عنسة ا 
يصادف ملكه. 

ولا يبطل العدبير بالقول؛ كقوله: «رجعت عن التدبيرا» أو: «أبطلت العدبيرا» أو: «لم 
أدبرك»)» كسائر التعليقات الصحيحة؛ لأنه تعليق عتق بصفة هي موت سيده. 

“- (وََنَّهُ إِذَا مَاتَ السَّيّدُ .. عَمَقْ) إجماعاء عملا بشرطه ولا يعتق إلا بعد موت السيد 
إجماعا"©. 

*- وأنه يعتق (مِنَ الثُْثْ) بعد الدين إجماعا”"» وإن وقع العدبير في الصحة» فإن خرج 
كله من الغلث .. عتق كله وإن كان أكثر من الكلث؛ فإن أجاز الورثة .. عتق كله أيضاء وإن لم 
دزو .. عتق مل ون اأرج من الدلثه وذلك أن يج أَعْمَق سِئَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ 


0 . مَل 000 فَدَعَا 2 وشو الله 6 له حرا 0 - 1 بَيَْهُم فَأَعْتَقَ 


6س امه | سامة 


(الْكِتَابَة لَمَة الضَّمُ وَالْجَمْعُ). 

(وَشَرْعًا َفْدُ عِْقٍ لفْظهَا يعون مُنَّم بَجْمئووقكثر) سيت بذلك؛ لأناقيها ضم 
نهم إلى نجم. 

والكتابة قربة مشروعة إججماعا"؛ لفرمتعالل: « را(" يَبَكيو1 الاب نا مَلَكَتْ 
أَيَمُكُمْ فَكَاتَبُوهُمَ و | إِنْ عَلِمَتُعّ فِيهم 2-5 حيرأ [الدور -2 ملتها. 

وي مستحية؛ لحث الشرع عليهاء ولا تجب؛ اعلا يتعطل أل رتبحكم المماليك 


)١(‏ «الإجماع» (رقم 55ه). 

)١(‏ ”الإجماع» (رقم :)05١‏ ١وأجمعوا‏ أن المدبَّر يخرج من الشلث. وانفرد مسروق وابن جبيرء فقالا: من رأس المال). 
(*) مسلم (1778) عن عمران بن حصين مَإِكما. 

بع «الإجماع» (رقم ؤلاة)ء «الإقناع؟ (30/6)» «البيجوري؟ (1/7/6/). 


على المالكين. 
أرَكَان العقانت 

(أَرْكانُ الْكِتَابَة أَرْيعَةٌ): 

-١‏ (سَيدٌ). 

؟- (وَرَقِيْقٌ). 

؟- (وَعِوَضُ). 

؛- (وَصِيْعَةٌ). 

شُرْوْطُ السَّي المكاتب: 

(شُرَوْط السَيّدٍ الو ايا لاه ). 

-١‏ (الِاخْتِيَارُ)؛ فلا تصح من مكره. 

ح- (وََهْلِيّةُ التبَرُعُ)؛ فلا تصح من صبي وجنون ومحجور سفه أو فلس؛ لأنه وإن أخذ 
عوضا من العبد على عتقه .. فهذا العوض من منافع العبد وأكسابه والسيد يملك منافع عبده 
وأكسابه» فكأنه باع ماله بماله. 

*- (وَأَهْلِيّةُ الو ءِ)؛ لأن الكتابة تفضي إلى العتق ويتبعه الولاء» فلا تصح من مكاتب 
وإن أذن له سيده ولا من مبعض؛ لأنهم ”ليا أهلا للرلر ' 

شُرْوْطُ الرّقِيّق اكَاكبِ: 

(شُرُوْظ الرَّقِيْقٍ الْمُكَانَبٍ ثَلَانَةُ): 

-١‏ (التَكلِيْفْ)؛ فلا تصح كتابة صبي ولا عدون 

؟- (وَالِاخْتِيَارُ)؛ فلا تصح كتابة مكره. 

3 38 يَتَعَلَقَ به غ1 لَازِمٌ)؛ فلا تصح عكاقية العيد المرهوق أو المفخرة لآق الأول 
معرض للبيع» والكتابةٌ تمنع منه» والغاني مستحق المنفعة؛ فلا يتفرغ لاكتساب ما يوفي به 
الخجوم. 
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شُرْوْطُ عوّض الْكتابَج: 
أَرْبَعةٌ): 

-١‏ (أَنْ يَكُوْنَ مَالَّا)؛ فلا يصح بغير ماله ككلب معلم وسرجين؛ لأنها معاوضة ولا 
تصح بغير مال» وسواء كان نقدا أو عرضا موصوفا أو منفعة؛ نحو: «كاتبتك على أن تخدمني 
شهرا من الآنء ودينار تأتي به بعد انقضاء الشهر). 

د ؤوان تق 33لة ةا خندهها قدرا رسا ودرها وصقة لأده غرض ق. الثم 
فاشترط فيه العلم بذلك كالسلم؛ لأن الجهل به من الغرر. 

:- (وَأَنْ يَكُوْنَ مُوَجَّلَا) أي دينا؛ فلا يصح على معين؛ لأن العبد لا يملك الأعيان حتى 
يورد عليها العقدء ويعتبرأن يكون (إِلّ أَجَلٍ مَعْلّوْ)؛ لأن الجهل به غرر يفضي إلى النزاع. 

«- (وَأَنْ يَحُوْنَ مُنجَّمًا بَِجْمَيْنِ فَأَكَُرَ) ليحصله ويؤديه فلا تصح حالة ولو كانت مع 
مبعض”"؛ لأن المأثور عن السلف الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل ولم 
يعقدها أحد منهم حالة!"» ولو جاز .. لم يتفقوا على تركه مع ما فيه من مصلحة تعجيل 
العتق» ويجوز بأكثر من نجمين إجماعا!"» مثال النجمين أن يقول: «كاتبتك على دينارين كل 
شهر دينار)» أو: (كل يوم دينار»)» أو: «رطلين من زيت كل يوم رطل)» أو: «على بتاءدارين لي 
كل شهر دارا»» فإذا أداها كاملة على ما تعاقدا عليه .. فقد عتق إجماعا". 

وتصح بنجمين قصيرين؛ كساعتين؛ لإمكان القدرة عليه» كالسلم إلى معسر في مال كثير 


)١(‏ نعم يمكنه الوصول إلى ذلك بغير الكتابة كأن يقول العبد لسيده أعتقني بألف فيقول: «أعتقتك بألف)» فيقع 
العتق ويلزم الألفء أو يقول له: ابعتك نفسك بألف» فيصح ويلزم الألف. 

)١(‏ ”تحفة اللبيب؟ :)1١1/5(‏ واختلفوا هل علته اتباع السلف؟ أو عجز المكاتب عن الفمن في الحال؟ فيه وجهان 

(©) ”كفاية الأخيار» .)7١(‏ 

(:) «الإقناع» (3:3/2). 

(ه) «الإجماع» (رقم 080). 


إلى أجل قصير؛ كساعة .. فإنه صحيح. 
شرع نفج العتاتس: 
(شَرْط صِيْقَة الْكتاَة: أن تَحْرْنَ َِفْظِ يُْهِرٌ يهَا)» وهو مختص بلفظ الكتابة لا يصح 
بغيره؛ إيجابا؛ ك: ١كاتبتك):‏ أو: «أنت مكاتب على كذا منجما إلى كذا وكذا)» وقبولا؛ ك: 
«قبلت ذلك)». 


و . 
لم 6 
صورة الكتابه: 


1 «.و ]) َي دُ لِعَبِدِه: ١كَانَبْتَكَ‏ عَلّ دِيْتَارَيْن تَدْفَعَهُمَا لي في سَهْرَيْنِ في 


5 
.به 0 


13 شَهْرِ دِيتَارٌ فَإِنْ أديتهما بي يذانك خرَاء فِيَقُوْلَ لعي : «قَبِلْت)). 


الت 
حكم الكنايك: 
5 


الوااجب حطه عنه .. عتق» ولا د ع5 ستى حمل ذلك ته ل : «الْمُكَانَبُ لدي 
مايه دِرْهم)””, وقوله يََكِلُ: دما مُكَانَبِ كت عام 00 ف 0 ا وَاق .. 


- 
5 


فَهُوَ عَبْدُ وَأَيْمَا مُكَانَبِ كُوتِت عل مال لتر كال يقد 


هه 8 


0 
و 

3 

1 

6١ 
اما‎ 


وضع عنه السيد شيئا .. عتق بأداء ما عداه. 


»- (وَجَوَارُ فَسْخْ عَقْدِهَا لهُ) أي للعبد (قَبْلَ ذَلِكَ) مع القدرة على الأداء» وله تعجيه 
نفسه بالامتناع عن الكسب ولومع القدرة عليه. 


6 أبو داود (557؟) عن عبد الله بن عمرو مللقياء وصححه ابن الملقن» وحسنه النووي كما في «البدر» (742/9)» 
والألباني. 
(؟) أبو داود (59617)» والترمذي (70؟1)» وابن ماجه (2015) عن عبد الله بن عمرو يلما وصححه ابن حبان 


(480))؛ والحاكم (2878).: والذهي. 


راضه لعجا 

و (وَعَدَمْ جََازِ لِلسّيْدِ) بعد لزومها؛ لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها 
كالراهن» (ِلَّا إن عَجَرَ الْعَبْدُ عَنْ أَدَاءِ الْمَالِ)؛ فللسيد الفسخ كما يفسخ البائع إذا عجز 
المشتري عن الشمن» اله أداء النجم أو بعضه عند المحل"" غير الواجب في الإيتاءء 
فللسيد حينئذ فسخها؛ لتعذر العوض عليه. 

؛- (وَجَوَارُ تَصَّففٍ الْعَبْدِ فخ الْمَالٍ الَذِيْ يَيْنَ يَدَيْهِ) فله التصرف في المال الحاصل 
بكسبه؛ كبيع وشراء انار حاط جامد وله أن ينفق مما في يده على نفسه بالمعروف 
إجماعا'”"» وليس للسيد بيع ما في يد مكاتبه» ولا إعتاق عبده ولا تزويج أمته» ولا التصرف 
في شيء مما في يده؛ لأنه معه كالأجنبي. 

وليس للعبد أن يتصرف إلا بالمصلحة» فيتصرف (بما لا تَبَرّعَ فِيّهِ وَلَا خَطَرَ)؛ فلا يهب 
ولا يهدي ولا يتصدق ولا يبرئ عن دين إلا بإذن السيد؛ لتعلق حق السيد به» فقد يعجز 
نفسه فيعود هو وأمواله ملكا للسيد. 

وليس له أن حابي في بيع أو إجارة بأقل من ثمن المثل» أو شراء أو استئجار بأكثر من 

ثمن المثل؛ ولا بيع ديناء ولا إقباض السلعة قبل قبض الشمنء ولا إقباض الشمن قبل قبض 
الملغة الاياذن السيد: 

ل 7 .. فله أن يهبه؛ للعرمة' 

(وَوَجوْبَ 1 5 مُتَمَوَلٍ عل الكقهر لعبد) قبل العتق؛ لقوله تعالى: وَءَاتُوهُم من 

مَّالٍ أله لذي 5 تَنكُمْ) [الدرر. 3 2 غنة )نو الشط أولى من الدفع؛ لأن القصد الاعانة 
على العتق» وهي محققة في الحط موهومة في الدفع» والأول أت يكون الحط في النجم الأخير؛ 


)١(‏ فلو استمهله لبيع عرضء أو إحضار ماله .. وجب إمهاله ليبيعه» وله ألا يزيده على ثلاثة أيام. ”البيجوري؟ 
ولايد ). 

(؟) «الإجماع؟ (رقم 080). 

(؟) «الإجماع؟ (رقم 080). 


لأنه أقرب إلى العتق. 


الم لمسكوكدة: 


00 واكام لسر يخال َيه لخر 

وقولنا: (ما تجب فيه غرة) هو ما كان فيه صورة آدي ولو خفية يعرفها أهل الخبرة" 
بخلاف ما لو قال أهل الخبرة: «لو تأخرت .. لتخلقت)» فلا تصير أم ولد؛ لأنه لا يقال له 

وقولنا: (سيدها ”© مر :<< ما لمر كان مسلما أو كافراء ولو مبعضا وسفيها ومحجنونا 
ومكرهاء وأخرج المكاتب 

لا يقال: المبعض ليس أهلا للولاء فكيف يصح إيلاده؟ لأن الرق انتغى بموته. 


حكم 0 


رمك اسكرفي 
-١‏ (أَنَهَاةَ يق ي) بموت السيد| ما روي عن ابْنْ عْمَرَمبِا: أنّ التي ويِةُ تقى عن بَيْع 
قاف لايع يكن :١لا‏ ىد يِبَعْنَ » ول الفين» ولا يردا _ ممم 


ا ا 0 “4 واب 04 لل سلكء وعليه الأئمة 


)١(‏ الدارقطني (5269)» ثم رواه موقوفا عن عمر وَبْلتُه ورجحه؛» ورجح الموقوف أيضا البيهقي (22775)» والخطيب» 
والذهبي في «التنقيح؟ (*80)؛ وعبد الحق» ورجح ابن القطان المرفوع كما في ”البدر» (55ا-757). 

(2) مالك (؟/دلالا). 

() ابن أبي شيبة (62070). 


(؛) عبد الرزاق (28؟238). 


احم 00000000 عريكا 


الأربعة» وحكي إجماعا"» وفي حديث عَمْرِو بْنِ الخارث بل قَالَ: همَا تَرَكَ رَسُولُ الله 0 
2 مَوْته هما ولا وَيتارًا وآ هنذا 0 أنه ولك قيكا: له فنقة النطاف باقع رارقا 


عي عت رةه 


قَة1'"» ففيه دلالة على أنه 00 لم يترك أم إبراهيم اماد ينها اكيت بيوتة نيا 
تقدم من حرمة الاستيلادا"ا 

(وَوَلَدُهَا) من غير سيدها الحاصل بعد الاستيلاد له حكمها إجماع”'» فيعتقون (بِمَوْتِ 
السَيّدِ)؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية» فكذلك في سبب الحرية. 

وتعتق هي وأولادهاأالمدذكورون (مِنْ رأ اْمَالِ) قبل الديون والوصايا. 

- (وَأَنّ يذ افع بهَا) بوطء إجماعا”"» وله استخدامها وتأجيرها وأكسابها ل 
(و)له (تَرْوِيجَهَا إِجْبَارَا)؛ لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن ملكه (لا رَهْنَهَا وَلَا تَملِيَكَهَا مِنْ 
غَيْرِهَا) ولا غير ذلك من التصرفات المخرجة لها عن ملكه؛ لما تقد 

ما تسليكها من نف ولخد كأن يعبها نفسها تميق 


حكم من حيلت مِنَ الإمّاء مِن غير مَالِكِهًا: 


حك ن: حيلف 


(حُكُمْ مَنْ حَبِلَتْ مِنَ الْإمَاءِ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهَا بِكاح أَوْشْبْهَةِ أَوْ ِن): 
-_١‏ (أَنََهَا َو صف مهن كه بعده لأناؤلدها انعقد رقيقا فلا استباع. 
3 وَأ وَلَدَهَا ف وطء (الشَّبْهَة)؛ يكأن يظنها زوجته الحرة أو أمته (خْر) نسيب؟ 


.)78:/2( «الإقناع؟ (724/5)» «البيجوري"‎ )١( 
وماحدية جابر بلك لكه: كنا تبِيمٌ سَرَارِيا أُمَهَاتِ الْأَوَْاد وَالكَيُ عي فيته قلا يرق يذل بأضاا .. سل‎ 
أن البي 7 ا يي علم بذلك ويكون قبل النهي تبكر منسوخاء ويحتمل أنه وي ؛ لم يشعر بذلك» ولكن ذسبه إليه‎ 
.)75:/2( جابر باجتهاده حيث غلب على ظنه أن المي يلي ان اطلع عليه وأقره. ”البيجوري؟‎ 

(؟) البخاري (299؟). 

() السنن «الكبرى؟ للبيهقي .)581/٠١(‏ 

(4) «الإجماع؟ (رقم 053)» قال: ١‏ وانفرد الزهريء فقال: تملّكون». 

(ه) «الإقناع؟ (3/5دد). 


اعتبارا بظنه» لكن عليه لسيد الأمة قيمة الولد يوم ولادته؛ لتفويته عليه الرق بظنه» وإن 
كان مغرورا .. رجع بها على من غره؛ (وَ)ولدها (فْ غَيْرِهَا) أي في غير الشبهة؛ كأن زنا بها أو 
تزوجها أو وطئها ظانها زوجته الأمة (رَقِيْق لِمَالِكِ الأمَةِ) إجماعا؛ لأن الولد في الحرية والرق 
يتبع أمهء أما ولدها من سيدها .. فإنه حر إجماعا”". 


(وَاللَهُ أَعْلَهُ وَصَئٍّ اللّهُ َّ سَيَدِنَا ُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ 1 


0 


إلى 


6 «الإقناع ؟ (رححد). 
(؟) «الإجماع؟ (رقم هذه). 


الرَيًا: م لما اله سد معاد موه مع مام م وو ع و م و و م مك ع 6 6 


السلم: 177 ا ااا ا 01 
الرّهنٌ: اااي ا 0 
أَرْكَانُ التَه ا لاالااال ا ا 100000 


أرْكَانُ الضَّمَانِ: 11111111 ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ 1[ 1000 
0-2 1 


أَرْكَانُ الْمُسَاقَاة: ل الما خاب ممم 01 
تتمة في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض: اسيم ا 000 
الإجَارَة: ا ا ا 
أَرْكنُ الإجَارَة: 1 11 
إِحْيَاءُ الْمَواتِ: 100 
أركان إحياء الموات: 1111017 0 


الوَقَمُ 101111111515110 
أَزْكانُ الو اا 00 0 
كان الهية: 11 


أَرْكَانُ اللْمَطَة: 000 |[ 000077171 


ه سس 


َقْسَامُ اللَمَطة وَأَحْكَامُهَا: يل اي يز[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ |[ 01 
اللقيظ: 00101717 


2 


حُكُمْ لط لبط 000بب001 0 0 000001017 
أَرْكَانُ اللّمْط الشَّرْعِيَ: 000 |[ 001 


أرْكَانُ الجعالة: ا يي يز ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ |[ 000017111 
الودِيعة: امي ا 


الوصية: ا م ا ا 0 
كا الْوَصِيَّةِ م ا ا اا اا ج12 2 
الإِيصَاء: ا ا ا الم ملل 0 ل 
1 كان الإِيصَاءِ: م م ا 7# ييا 


الوَلِيَمَة: 101 1 1 1 1 ااا 
الْقَسِهُ: 00000 


أَرْكانُ الظَهَارِ أَربَعةُ. اسمس و اهو ما مط وش اع ا 1 
أَرْكنُ اللّحَانِ: اا 100001 
الْعِدَّةُ: ىجي الل اذغ 
أَقْسَام الْعِدَّة: م ا امم ااال 1ك 


حَكُمْ الاستبراء: لم مو ل ااال ممم جا يم مسد م 


السَّرفَة: ال ا 
قَاطِعٌ الطَرِيْقٍ: أ 11111111 00001711 


الْتَعَرِيرٌ: 2 م ا اا لا 0 
الفبال جح ا 


حْكُمْ اللْجِهَاد ممه مم ممم ممه لل مم ممه م م ا 
عا وليك اليل ايل اا 0000506 
الَْنِيِمَةُ: ا 
الْعَيءُ: انان لانن اواطو لاطا ا 


مَا يُمُلَكُ به الصَيِّدِ:ٍ م 
أ كان الذبْح: 1110101[ 0 


المسائقة: 1 515 14141414141414151[ز1[14[1[1[ز[ [ [ [ [ 1 ز 1 


أَرْكَانُ الْصَميْن: عل ةوهق ةودف ود وو عله دده وق ود ةله وود ةف قوم ودلع د51 210 5ن 4 لاه ووم وق ققة وله و5215 1ه ود برق فاع ةوه وو وف )781 


التَّذْد: م قط لج ل م ل قل لط عق م ل ل ل ل ل ع يا قا 
ر 


القَضَاء: 8 اح بال 00 ا 
حُكُْمْ تَوَلِ ألقَضَاءِ ا يا ذ[ذ1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز ز ز 1 ز 1 0 
الْقْسْمَةُ: م لل وى ا ايا 11111[ 1 1 1000 


أَنْوَاءٌ الشَّهَادَةِ: لع لا الي 00 


